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 المقدمة
 

تي تجابه هذا العصر، من أهم الموضوعات ال   تي يشهدها العالم اليوم، تعد  ث البيئي ال  لو  ظاهرة الت   إن        

لها ة يمكن إيجاد حلول ياسي  ة والس  قتصادي  ة والإجتماعي  ومشاكلهم، فالقضايا الإرتباطها الوثيق بحياة البشر لإ

ة حدود اً تتجاوز معها كاف  د بأخطار كبيرة جد  ة فهي تهد  ا القضايا البيئي  ة، أم  ولي  مات الد  ظ  ول أو المنمن قبل الد  

 ول. الد  

ة، ماوي  رائع الس  ة الش  يعي، وقد دعت إليه كاف  طب ث هو حق  لو  الفرد في العيش ببيئة خالية من الت   وحق        

ذي خلق لكم يفسد في نظامها، قال تعالى : "هو ال   ل  تعالى الإنسان بأن يعمرها ويستصلحها، وأ   اللهر حيث أم

طوا املأوا الأرض واخضعوها و تسل  وكثروا أوباركهم الله و قال لهم اثمروا و " ،(1)ما في الأرض جميعاً"

ذي انفرد بهذه . فليس للإنسان ال  (2)على الأرض" حيوان يدب   ماء وعلى كل  البحر وعلى طير الس  على سمك 

تي وجدت من بيعي للبيئة ال  ظام الط  ل إخلالً بالن  ف يشك  تصر   الميزة عن سائر مخلوقات الأرض القيام بأي  

 أجله.

أدوات  ت محل  حل   فالآلةستخدام الآلة، إناعة وث البيئي هذه، في عصر الص  لو  لقد تفاقمت مشكلة الت        

بها للعاملين تي يمكن أن تسب  ة، بضرورة الحماية من الأضرار ال  أصبحت هناك حاجة ملح  و ة.الإنتاج البدائي  

ة.  وقد فات، سائلة أو صلبة أو غازي  بيعة، من خلال ما تنفثه من مخل  داخل المصانع، أو للغير، أو لعناصر الط  

أكيد على وجوب توفير بادىء الأمر على ضرورة حماية العاملين داخل المصانع، والت   هتمام فيانصب ال

ة. ولمواجهة تلك لضمان بقائهم بمنأى عن الإصابة بالأمراض المهني    ال،ليمة لهؤلء العم  البيئة الملائمة والس  

بريطانيا( إلى إقرار  ة منها، مثل: أمريكيا، فرنسا،ناعي  ول )وخصوصاً الص  جهت معظم الد  المشكلة، ات  

 .(3)ثلو  دة، للمحافظة على البيئة من الت  ة متعد  ستحداث أجهزة حكومي  اة حديثة، وتشريعات بيئي  

ة تشريعات ستها أغلبي  تي كر  ة ال  بالعيش في بيئة سليمة من أهم حقوق الإنسان الأساسي   ويعتبر الحق        

نسان ة حقوق الإلتصاقها ببقي  اة في البعض منها، لشد  ة ستوري  ول، بل ارتقت إلى مصاف الحقوق الد  الد  

يعيد تأكيد غاية حقوق الإنسان  المستقبلي لهذا الحق   حة. فالبعدفي الحياة والص   ة الحق  ة وخاص  الأساسي  

 نسان.حدة وبالإعلان العالمي لحقوق الإة المنصوص عليها بميثاق الأمم المت  الأصلي  

ة حذيرات حول مصير الحياة على الكرة الأرضي  ة تعقيداً وتشابكاً، كثرت الت  البيئي  ومع تزايد المشاكل       

ة. فأخذ موضوع دخل من أجل مواجهة هذه المشاكل البيئي  ذي يدفع بالإلحاح للت  بيعي، الأمر ال  وازن الط  والت  

اخلي، فعقدت من لي والد  وعيدين الد  دارة، وأصبح كذلك من أولى إهتمامات المجتمع على الص  البيئة مكان الص  

 ة وتحقيق توازن بيئي.ة لضمان حماية بيئي  ولي  فاقيات الد  ت  أجلها العديد من المؤتمرات وال

                                                                                                                                          

 .29الكريم، سورة البقرة، آية القرآن  (1)

 .13، إنجيل مرقس، إصحاح (28الإنجيل المقدس العهد الجديد )إنجيل متى إصحاح  (2)

(3)                                                      .   Joseph Ladou, Occuptional health law (aguide for industry), marcel Dekker, inc, New Yourk, 1981 
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بناني خصوصاً، إذ تي تجابه المجتمع المعاصرعموماً والل  ة البيئة إحدى أبرز القضايا ال  ل قضي  وتشك        

وعية ات الت  غياب آلي   ة المتعاظمة في ظل  شاطات الإنساني  دهور المقلق بفعل الن  بيعة اليوم من الت  تعاني الط  

 ة.دع للمخالفات البيئي  والر  

تي ة، كانت معدومة الأثر، لدى الحضارات ال  هتمام بالمسائل البيئي  فكرة ال ني، بأن  ذلك ل يع  أن  إل        

هم يعملون وفق عة لما ورثناه عن القدماء )كالفراعنة والبابليين(، تظُهر لنا بأن  سبقتنا، فنظرة بسيطة ومتمن  

هم كانوا يأخذون بعين على أن   ا يدل  طة ومدروسة، كبناء أهرامات مصر، مم  نماذج ومعايير دقيقة، مخط  

الإعتبار الموقع المناسب عند بناء تلك المعالم. وفي العصور الوسطى تبرز لنا البراعة كذلك، في المعايير 

مدينة لندن، وباقي مدن  ادرة عن الملوك، عند تخطيط المدن، مثل:وجيهات والأوامر الص  تي وضعتها الت  ال  

 . (1)بريطانية

المواطن الأساسي في العيش ببيئة نظيفة، بات يصعب  ض فاضح لحق  اليوم من تعر  وما يشهده لبنان       

د معها مستقبل تي بدأت تتراكم يوماً بعد يوم وتهد  ع المخالفات ال  نظراً لتزايد وتنو  ل مخاطرها عليه تحم  

لى إى معه ذي أد  للبيئة، الأمر ال  زمة ن الحماية اللا  تي تؤم  ة ال  ات القانوني  ام للآلي  الغياب الت   بنانيين، في ظل  الل  

ق مت حول قضايا البيئة رغم وجود قانون يتعل  ستمرار الص  اسمي حيال أي العام وخصوصاً الر  ستهجان الر  ا

 ة.طبيقي  اليوم مراسيمه الت   ذي لم تكتمل إلى حد  ال   29/7/2002ادر بتاريخ الص   444بحماية البيئة رقم 

عة بقدر من ما لم تكن هذه الهيئات متمت   ،ة بحماية البيئة غير كاف  ئات مختص  وجود هي وكما هو معلوم أن       

وبدونها تصبح هذه الهيئات عاجزة عن ممارسة أعمالها،  ،زمة لحماية البيئةات اللا  لاحي  لطات والص  الس  

يمكن  ،عةومتنو  دة ة متعد  ة بحماية البيئة أساليب قانوني  بط الإداري المختص  ة تمتلك هيئات الض  وبصورة عام  

 ة.شريعات البيئي  ت عليه الت  أن تستعين بها لحماية البيئة بموجب ما نص  

ق بمحاسن الإدارة المرهونة ة تتعل  ياسة البيئي  ة ونجاح تطبيق الس  مسألة معالجة المخالفات البيئي   وبما أن       

مجال من مجالت الحياة  تنظيم أي  صوص وحدها قاصرة على الن   ذلك أن   ،اتهة وفعالي  ساتي  بالقدرات المؤس  

رة ياسة المعب  طبيق الأمثل لهذه الس  ة صارمة تسهر على الت  تعزيزها بأجهزة ذات قو   ما لم يتم   ،ة للأفرادالعام  

 ة.صوص القانوني  عنها بالن  

ة سواء كانت مركزي  هناك العديد منها  نويه أن  وجب الت   ،فة بحماية البيئةة المكل  الهيئات الإداري   وفيما يخص       

عتبارها تعمل بشكل مباشر اة برجة الأولى الإدارات المحلي  بالد   ة تهم  هذه القضايا البيئي   أن   ة، إل  أو ل مركزي  

ة ل البلدي  ة. من هنا تمث  تي يعاني منها في حياته اليومي  ة ال  ساً للمشاكل البيئي  ها هي الأكثر تلم  مع المواطن لأن  

من  بحكم قربها ،يه في هذا المجالذي تؤد  ور المؤثر ال  نظراً للد  ، حماية البيئة  في مسألةئيسي الجهاز الر  

 آخر.  جهاز من أي   رتها أكثالمواطن وإدراك مسؤولي  

 

                                                        

(1)                                                                                                 .  p3, 1986, London, Butterworth-David Hughes, Environmental Law 
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نظراً لعلاقتهما  ،ةة لتحقيق حماية بيئي  ة للإدارات المحلي  ات قانوني  الي هناك ضرورة لإرساء آلي  وبالت        

 ة.ة والعالمي  ولي  سة في المؤتمرات الد  جابة للمبادىء المكر  إست ،نمية المستدامةالوطيدة بتحقيق الت  

 

 ة البحث:أهمي  

ر في تي تؤث  الموضوعات ال   من أهم   تعد   ،ة لردعهاات القانوني  ة والآلي  معالجة المخالفات البيئي   أن   ل شك       

ة العليا، كون الإنسان يرتبط القيم الإنساني   بناني، فهي تمس  وخصوصاً المجتمع الل  ، ةولي  مصالح المجتمعات الد  

ة هذا الموضوع كونه موضوع طارىء ويستدعي المناقشة، ى أهمي  إرتباطاً وثيقاً بالبيئة المحيطة به. لذا تتجل  

 ث البيئي في لبنان في الفترة الأخيرة.لو  نتشار الت  ا ة في ظل  خاص  

 سواء. ة على حد  جتماعي  ة والقتصادي  ة والواحي الأخلاقي  ة الن  ة بالغة في كاف  راسة أهمي  هذه الد   بتكتسكما      

الي حماية حقوق ة المتفاقمة، وبالت  المشاكل البيئي   ر لحل  وتكمن الغاية من تناوله المساهمة في وضع تصو  

ؤولة على تفعيل الجهات المس   وحس   ،الإنسان عن طريق إيجاد حلول سريعة  للقضاء على هذه المشاكل

ة وقمع المخالفات البيئي   ، 29/7/2002ادر بتاريخ الص   444حماية البيئة رقم ن لقانو ة تطبيقاً ابطة البيئي  الض  

ة، والعمل على تفعيل دور ة والبحري  المخالفين لردعها بهدف حماية البيئة البري   ة ضد  وتوقيع الجزاءات الفوري  

من  والحد   ،ة في لبنانتزايد المخالفات البيئي    في ظل  نمية المستدامة وتطبيق الت   ،ات في هذا المجالالبلدي  

 زمة لحماية البيئة.ات اللا  ة وغياب الآلي  قابة القضائي  ة لها من حيث الر  ضعف المعالجة القانوني  

 

 أهداف البحث:

وضعف عمل الأجهزة  ،ة في لبنانعلى المشكلات البيئي   وءالغاية من هذا البحث هو تسليط الض   إن       

 ،ةة والغربي  ول الأخرى العربي  ة لمعالجتها أسوة بالد  ات القانوني  غياب الآلي   نمية في ظل  ة في تطبيق الت  المحلي  

ونسي والجزائري والت   شريع المصري والأردني  فضلاً عن الت   ،الفرنسيشريع الت   إلى نموذج وذلك بالإشارة

غلب على الأزمات البيئة بعد الت   حماية بمجال تإهتم   تيال   شريعاتالت   أهم كونها من والأمريكي والكندي،

 تي عانت منها.ة ال  والمشاكل البيئي  

 

 ة البحث:إشكالي  

ات في معالجتها" ة في لبنان ودور البلدي  لموضوع "الإطار القانوني للمخالفات البيئي   سالةتناول هذه الر   إن       

 ات عديدة أهمها:تثير إشكالي  

؟ سة لهذا الحق  ة المكر  ولي  ل الجهود الد  ة في لبنان؟ وفيما تتمث  للمخالفات البيئي   ما هو الأساس القانوني   -1

 ؟  ليمةالإنسان في البيئة الس   خذة لحماية حق  ة المت  ولي  ات الد  الآلي   وما هي
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بناني المبادىء الل   ه في بيئة نظيفة وسليمة ؟ وهل يلتزم القانونشريع المقارن للفرد حق  كيف كفل الت   -2

على  444/2002ق قانون ة لجهة حماية البيئة؟ وهل يطب  ولي  شريعات والمؤتمرات الد  ة في الت  العام  

 أرض الواقع؟

آثار و ةعلى البيئة؟ وما مدى فعالي   ات المجلس البلدي في مجال الحفاظما هي إختصاصات وصلاحي   -3

ذي تعمل في طاق ال  الن   حد يمتد   بطة بالبيئة ؟ وإلى أي  المشكلات المرت في حل   ي ةجهود الإدارات المحل  

ستدامة وترابطها مع منمية الة للت  بيعة القانوني  ات بغية حماية البيئة ؟ وما هي الط  هذه البلدي   إطاره

 البيئة؟

 

 ة البحث:منهجي  

والمنهج الوصفي، والمنهج حليلي، بعنا المنهج الت  ت  اسالة ات المطروحة في هذه الر  للإجابة عن الإشكالي       

ة ولي  ة للبيئة والجهود الد  ولي  ستعراض وتحليل مصادر الحماية الد  احليلي في المقارن. فقد اعتمدنا المنهج الت  

تي ست تأمين الحماية للبيئة للوقوف على طبيعة "الإمكانات والحدود ال  تي كر  ة ال  شريعي  صوص الت  الن   وأهم  

للإضاءة على مظاهر  ا بالمنهج الوصفي  ". واستعن  444/2002حماية البيئة رقم ينطوي عليها أحكام قانون 

ة في لبنان دون إيجاد ذي يشهده لبنان. كما اعتمدنا المنهج المقارن لإستمرار المخالفات البيئي  ث البيئي ال  لو  الت  

من المشاكل  ة نجحت في الحد  ة ونماذج دولي  حلول لها، وذلك من خلال تناول نصوص وتشريعات غربي  

 ة . ة مقابلات للوقوف على حقيقة المشكلات البيئي  عتمدنا على إجراء عد  اكما   ة،البيئي  

 

عوبات ال تي واجهت أعداد البحث:  الص 

لً       عيد القانوني،  -أو  ث البيئي في لبنان وطرق حمايتها، على الص  ندرة المراجع ال تي تعالج مسائل الت لو 

 تي تناولت هذه الموضوعات هي علمي ة بحتة.فأغلب الد راسات ال  

عها، وعدم العلم بوجودها أحياناً، لعدم الهتمام  -ثانياً       صعوبة الإلمام بكل  الت شريعات البيئي ة، لتنو 

م الفائدة من تطبيقها.  بتعميمها، حت ى أن  بعضها ل يزال موجوداً في ثنايا القرارات الإداري ة، ال تي لم تعم 

 

 البحث: ةخط  

 إلى قسمين: البحث منا هذالقد قس  

اني ا القسم الث  ة والإطار القانوني لها  في ضوء القانون المقارن، أم  المخالفات البيئي  ل هو "القسم الأو       

ن كل قسم فصلين، ة في ضوء القانون المقارن". وتضم  ات في معالجة المخالفات البيئي  فيتناول "دور البلدي  

 مة والخاتمة.ثين، بالإضافة إلى المقد  فصل مبح وكل  
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 شريعاتالت  ة والإطار القانوني لها  في ضوء ل:  المخالفات البيئي  القسم الأو  

 المقارنة

لت في بدء تمث  ، وليظام الد  ة في تاريخ الن  ة هام  نتقالي  امرحلة  1972ل عام الأو   ستوكهولمل مؤتمر شك       

نسان في الإ د على حق  ك  أث، حيث لو  كوارث الت   من ة وتجنيبهاالعالمي  ة نحو حماية البيئة جماعي   خطوات

وهو  ولي،نظيم القانوني الد  ة في نطاق الت  مكانة هام   حتل  اعلى مبدأ أساسي و، العيش ببيئة سليمة ومستدامة

ة نمية القتصادي  أكيد على العلاقة الوثيقة بين الت  بالإضافة إلى الت   ة،الأضرار البيئي   ولة عنة الد  لي  مسؤو

على  راً هتمام العالمي بالبيئة قد بدأ متأخ  الي فالإوبالت  . (1)خرىأة من ناحية وحماية البيئة من ناحية والجتماعي  

أثر في  في البيئة أي   يكن للحق  لم حيث  نسان،ولي لحقوق الإوالقانون الد   ولي للبيئةمن القانون الد   صعيد كل  

، لتبدأ فيما بعد 1981 عوب لسنةنسان والش  دا في الميثاق الأفريقي لحقوق الإع نسان ماتفاقيات حقوق الإا

ي ذ، هذا الأخير ال  1992 دي جانيرو سنة نعقاد مؤتمر ريواهتمام الملفت للبيئة بلا مرحلة جديدة من مراحل

نمية ت  التحقيق  يمكنفلا  نمية المستدامة،في الت   ل في مبدأ الحق  تمث   ،في البيئة أرسى مبدأ هام إلى جانب الحق  

البيئة  ةعوب بأهمي  ول في توعية الش  للد   اا قوي ً أعطى دفعً  وهذا الأمرة، على حساب العتبارات البيئي  

 .نسان في بيئة نظيفةإ كل    تأكيد حق  و ،والمحافظة عليها

أصبح  ،أقلم معهاالت   بيعة، يأكل ويشرب منها محاولً الط   بعدما كان الإنسان في العصور القديمة حبيسف     

ة في تحسين إطار وظروف رها، وإن كان لهذا الفعل مظاهر إيجابي  عليها ويغي  ر في العصر الحديث يؤث  

اليوم تدهوراً  شهدت فهيات الإنسان، ة سلوكي  بيعة ضحي  ل في جعل الط  له مساوئ كثيرة تتمث   أن   معيشته، إل  

ى إلى خلل مما أد   ،المتزايدة عليها ة ة وغير العمدي  اءاته العمدي  عتداف الإنسان وإلى سوء تصر  اً يرجع مستمر  

 .وازن البيئيفي الت  

مشكلة تزداد الإذ غدت  ،م بها في الوقت الحاضرمن هنا أصبح الحديث عن البيئة من الأمور المسل       

وتشخيص  ،البيئة ة لخصائصراسات المتأني  دخل وإجراء الد  ة للت  ا جعل الحاجة ملح  مم   وتشابكاً،تعقيد

والبحث  ، مشاكلها باعها لحل  ت  اث والإجراءات الواجب لو  تي تعاني منها، والبحث عن أسباب الت  المشكلات ال  

زاً كبيراً يئة وحمايتها حي  ة البأخذت قضي   وهكذا، ةبة عن الأضرار البيئي  ات المترت  ؤولي  ات الحماية والمس  في آلي  

ا جعل مم   ،باترتباطها الوثيق بحياة الإنسان والحيوان والن  ل وليالوطني والد  عيد هتمام على الص  من ال

قة صة لبحث الإشكاليات المتعل  ه نحو عقد المؤتمرات وحلقات العمل المتخص  عوب تتوج  الحكومات والش  

 .(2)بالبيئة

 

                                                          

 .26ص: ، 2011عامر طراف، قضايا البيئة والتنمية أزمة دولية متفاقمة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  (1)

 .(1972) ستوكهولم اعلان ،البشرية بالبيئة المعني المتحدة مؤتمرالأمم (2)
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تي تعاني منها البيئة، ال  ة عن غيرها من المشاكل أهمي   ة ل تقل  شريعات البيئي  قة بالت  ة المتعل  الإشكالي   كما أن        

ابع الط   لكفة بحمايتها وكذة المكل  صوص والعقوبات، ومن خلال الجهات الإداري  زدواجية في الن  بسبب الإ

في  444/2002ة لقانون حماية البيئة رقم طبيقي  وإهمال المراسم الت   ،ةشريعات البيئي  ذي يغلب على الت  قني ال  الت  

 .لبنان

مجالت  لأن  وذلك ر مستمر، ة للبيئة هو مفهوم واسع وفي تغي  مفهوم الحماية القانوني   أن   والجدير ذكره،     

تلعب  الي،وبالت   ر دائم.، كون العالم والبيئة في تغي  دها هذه القواعد ل يمكن الإلمام بها مسبقاً تي تجس  الحماية ال  

تي شاطات ال  ة وسلطة ضبط الن  لطة العام  ات الس  ع به من صلاحي  لما تتمت  اُ في حماية البيئة، الإدارة دوراً هام  

بتطبيق نصوص القانون يلعب دوراً  فاً وفي مرحلة ثانية القضاء باعتباره مرفقا مكل   يمارسها الأفراد، ثم  

فصل يقسم إلى مبحثين. الفصل  وسوف نتناول موضوع هذا القسم في فصلين، وكل   .(1)اً في حماية البيئةأساسي  

ة لحماية البيئة في ات القانوني  اني يتناول الآلي  ا الفصل الث  ، أم  ةضع القانوني للمخالفات البيئي  الول الأو  

 شريعات المقارنة.الت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 .2 :ص، 2006 الجزائر، للقضاء، العليا المدرسة إجازة لنيل التخرج مذكرة تطبيقها، في ودورالقاضي البيئة لحماية القانونية الوسائل رضوان، حوشين (1)

 



8 
 

 ةالوضع القانوني للمخالفات البيئي  ل: الفصل الأو  

 

وازنات غوط على الت  ث سيزيد الض  لو  ة والت  نقسام العالم حيال المشاكل البيئي  استمرار في الإ أن   شك   ل       

ة، وتزايد أعداد بيعي  نخفاض الموارد الط  اان الأرض ورتفاع عدد سك  اصاعد المستمر والت   ة في ظل  البيئي  

ا يضع العالم أمام مخاطر نهيار مم  رة وتعريض الأمن الغذائي للاالمدم  ارية نتشار الأمراض الس  االفقراء و

فاقات ت  المعاهدات وال خلال تطبيقنقاذ الأرض من لإاً ة نمطاً تعاوني  ولي  ة الد  رعي  لش  ة إن لم تجد اجدي  

دهور البيئي المتفاقم ومخاطره على العالم ة لوقف الت  ة دولي  عتماد آلي  البيئي وا ثلو  والبروتوكولت في مجال الت  

 .بأسره

البحث عن  أن  تي تعترض القانون البيئي، إذ عوبات والمشاكل ال  د الص  تتعد  بناني، عيد الل  على الص  ا أم        

تي تندرج تحت عنوان قانون صوص ال  ة يثمر عن وجود عدد كبير من القوانين والن  بناني  ة الل  القوانين البيئي  

ي حاجات ه ل يلب  يؤخذ عليه أن   ومنها ما يكون متنافر ومنها ما ،غالبها موجود في مجموعات متباعدة ،البيئة

ف تطبيق بعض القوانين بسبب عدم صدور ياغته. عدى عن توق  و لسوء صأر الحاصل في الواقع لقدمه طو  الت  

جوع ه بالر  ي الواقع المستجد. كما أن  ستكمال في نصوصه ليلب  اه بحاجة إلى ن  أو لأ ةطبيقي  مراسيمها الت  

ات دون أن يتم العمل على فاقي  لبعض هذه الت   لبنان قد انضم   نجد أن   ،م حماية البيئةتي تنظ  ة ال  ولي  ات الد  فاقي  ت  للا

ذه ه تابعةو لعدم مأ ،ةشريعي  المراسيم الت  صدار إقصير في ا بالت  م  إوذلك  ،عيد الوطنينفاذ القوانين على الص  إ

ة ستكمال القواعد القانوني  ة لولي  فاقات الد  ت  لى باقي الإنضمام وعدم الة ستوري  الد  عديلات فاقات في الت  ت  ال

يلزم  ،لحماية البيئة 44/2002ة للقانون رقم طبيقي  ة إصدار المراسيم الت  همي  أ ن  إو البيئة.المستحدثة في مجال 

 جوء إلى القوانين القديمة المتباعدة.العمل به حصراُ دون الل  

عن مفهوم البيئة ل و  حث الأالمبث في سأتحد  لى مبحثين: إالفصل  لى تقسيم هذاإق تطر  ألذلك، سوف       

شريعات الت   ث عن حماية البيئة في ظل  اني سأتحد  ا في المبحث الث  د لبنان، أم  تي تهد  ة ال  البيئي  والمخالفات 

 المقارنة.
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 لبنان دتي تهد  ال   ةالبيئي   وم البيئة والمخالفاتمفهل: المبحث الأو  
 

غوي الل   أصيلسنتناول بداية الت  لذا  ،ةة العلمي  عاريف البيئي  المفهوم البيئي ينطوي على مجموعة من الت   ن  إ      

ث الماء ة تلو  ة وخاص  المشاكل البيئي  إلى ق طر  الت   من ثم  ة وولي  فاقات الد  ت  شريع والوالمصطلح القانوني والت  

ث عن ة، كما سنتحد  فايات وتصاعد الغازات الكربوني  حي والن  رف الص  اتجة عن الص  الن   والهواء والغذاء

 ة والمجتمع والفرد.ة القانوني  ؤولي  يات كبيرة أمام المس  لبنان وهي تحد  د تي تهد  المخالفات ال  

عريف لغة ومصطلحاً وقانوناً وتشريعاً في ة من حيث الت  وسأتناول هذا المبحث في فقرتين: المفاهيم البيئي        

 انية.ة في الفقرة الث  الفقرة الأولى، والمشاكل والمخالفات البيئي  

 

 البيئة مفهوم:  الفقرة الأولى

ختلاف تلك انلحظ واب، ختلاف وجهات نظر الباحثين والكت  قة بالبيئة نظراً لعريفات المتعل  تتباين الت       

ولكي  .اً زائي  اً او جداري  إو أاً ختلاف المجال القانوني ذاته سواء كان مدني  اشريعات، وعريفات في نصوص الت  الت  

عاريف نستخلصه من مجموع الت   د للبيئةمن إعطاء تعريف محد    بد  لث البيئي لو  ل الت  اكنستطيع إدراك مش

 ة.بة القانوني  دة والمتشع  والمصطلحات المتعد   ،للبيئة ةوي  غتي نوردها مع أصل الكلمة الل  ال  

 تأصيل لغويالبيئة  لاً:أو  

أه له للمبيت ه له وهي  أعد   من الفعل بوأ فيقال بوأ فلان  لفلان مكاناً أي   ،(1) ة فصيحةالبيئة هي كلمة عربي       

 ل بمعنى إصلاح المكان وتهيئته للمبيت فيه والمعنىوالإسم هو بيئة بمعنى المنزل ولها معنيان هما: الأو   ،فيه

 .(2)زول والإقامةاني هو الن  الث  

ولقد ذكر في القرآن . (3)ه ونزل فيه وأقام بهحل   المكان أي  أ وورد عن معجم لسان العرب كلمة باء وتبو       

ا الأنصار مم   ذين سكنوا المدينة منل   ا، أي  (4)يمان"ار والإؤوا الد  ذين تبو  الحشر "وال  الكريم ووردت في صورة 

 لوله.لنزوله وح خذه الإنسان مستقراً ذي يت  ذي سكنوا فيه، وهو المكان ال  على أصل الكلمة المكان ال   يدل  

ة وتحديداً عن غة الفرنسي  من الل   فهو مشتق   Environnementر عن البيئة ب ة يعب  غة الفرنسي  وفي الل       

ة ي  بيعللة على مجموع العناصر الط  للد    L’environnement، تستخدم كلمة Environnerالمفردة 

 ة.تي تمارس فيها الحياة الإنساني  ة ال  ناعي  والص  

                                                                                                                                                                

 .13 :، ص1977عام ، 22، الكويت، العدد ، سلسلة عالم المعرفةومشكلاتها ، البيئةرشيد الحمد، محمد سعيد صبراني (1)

 .89 :، ص1998الطبعة الولى ، القاهرة  ،الدين عامر، مقدمات في القانون الدولة العام، دار النهضة العربيةصلاح  (2)

 ابن منظور، معجم لسان العرب، إعداد وتصنيف يوسف خياط، دراسات العرب، )المقدمة(، دون تاريخ. (3)

 .59، ص9القرآن الكريم، صورة الحشر، أية  (4)
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 صطلاحاً االبيئة ثانياً: 

من ظواهر  ذي يعيش فيه الإنسان بما يضم  ال   المكان أو الوسطها ة بأن  احية العلمي  يمكن تعريف البيئة من الن       

يكولوجيا العالم هنري ثرو إل من صاغ كلمة ر فيها. وقد كان أو  ر بها ويؤث  ة يتأث  وبشري   ةطبيعي  

(H.othoreaux عام )ارنست )العالم الألماني   أن  بعادها، إل  أولى تحديد معناها إق ه لم يتطر  ولكن   1858

( )العلاقة بين البيئة والكائن الحي، إنساناً Ecologieيكولوجي )إفقد وضع كلمة (  Ernest Heechelهيجل 

رة في روف المباشرة وغير المباشرة المؤث  ات والظ  رالمؤث   ذي يعني مجموع كل  كان أو نباتاً او حيواناً( وال  

ذي م عرفت أهدافها بدراسة العلاقة بين الكائن الحي والوسط ال  1866وفي سنة  ،ةنات الحي  حياة ونمو الكائ

 ة بعبارة علم البيئة.غة العربي  لى الل  إيعيش فيه، وترجمت 

ر على الكائن الحي تي تؤث  ة المحيطة ال  بيعي  ها "مجموعة العوامل الط  فها بأن  بعض الباحثين عر   ن  أبينما نجد     

 1972كهولم عام وفها مؤتمر ستجاه عر  ت  لة مترابطة".  وفي نفس هذا اولوجي  د نظام مجموعة ايكتحد  تي و ال  أ

تي يعيش فيها الإنسان ة ال  قافي  ة والث  جتماعي  ة والبيعي  ظم الط  ها مجموعة من الن  ن  أ"ب 1978ومؤتمر تبليسي 

 والكائنات الأخرى".

ة مختلفة حول تعريفه، حيث يعتبر الآراء الفقهي   ديد، ونرى أن  صف مصطلح البيئة بالغموض الش  لذا، يت       

البيئة عبارة  البعض يقول أن   . بل إن  (1)ها فهماً ة تعقيداً وأقل  مفهوم البيئة من أكثر المفاهيم العلمي   الكثيرون أن  

 . (2)شيء ها ل تعني كل  لأن   عن كلمة ل تعني شيئاً 

 البيئة قانوناً  ثالثاً:

نوضح  من البديهي أن  ة في ضوء القانون المقارن، طار القانوني للمخالفات البيئي  لإث عن انا نتحد  ن  أبما      

 ول مقارنة مع لبنان.عريفات في بعض الد  نة من الت  مفهوم القانون البيئي وتناول عي  

الإنسان وحاجاته  باتر متطل  ر مستمر تبعاً لتطو  فكرة القانون البيئي هو مفهوم قديم حديث في تطو   إن       

عبر وجود قواعد  نتظام العام  د بالقي  ة في المجتمعات من أجل الت  لوك المستجد  ة لضبط جميع أشكال الس  الماس  

 كل فرد أن يمارس نشاطه سواءً أكان سياسي، فمن حق  د نشاط الإنسان، الها المختلفة تقي  ة بأشكقانوني  

 أن   القانون وحده يحمي حقوق الجميع، إل   القانون، لأن   جتماعي، مالي، ثقافي، تجاري، ولكن تحت سقفا

يات والمخالفات عد  لطة لمواجهة المشاكل والت  ة للس  ئيسي  ر وأصبح الآداة الر  القانون البيئي جاء في وقت متأخ  

على نطاق ها أصبحت تساهم ة، لكن  شريعات البيئي  ر في ولدة الت  ثنا عن تأخ  تي تعاني منها البيئة  ومهما تحد  ال  

ة شاملة للأوساط ع لديه فهم واسع لمفهوم البيئة ستكون القوانين البيئي  ما كان المشر  ل  واسع في حماية البيئة وك

 .ذي نعيش فيهمستقبلاً، يهدف إلى حماية المحيط البيئي ال   ل نظام قانوني مستقل  ة لتشك  البيئي  

                                                                                                                                                                            

 

 .30، ص: 1998ة للطباعة والنشر، القاهرة المؤسسة الفني ،(رسالة دكتوراه) فرج صالح الهريش، جرائم تلويث البيئة )دراسة مقارنة(، الطبعة الولى (1)

(2)                                                                                   Brade et Berelie , Economie et Politique de l’environnement.Puf.Paris.1970, p: 479 

(3)                                                                                                              .     Michel Prieur droit de l’environment, Dalloz, Delta, 2001, p :5 
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البيئي ة للت صد ي للكوارث وقد أخذت الت شريعات البيئي ة تشق  طريقها وتتوس ع انسجاماً مع المستجد ات      

 .(1)والأضرار ال تي تسب ب أذى للإنسان وموارده الط بيعي ة والأمثال كثيرة في الد ول العربي ة والغربي ة

 

 ةولي  الد   تعريف البيئة في المؤتمرات -أ
 

دد، هذا وفي قت الص  ولي ة المؤتمرات تطر   وسنذكر قانوني اً، البيئة تعريف إلى والغربي ة العربي ة والت شريعات الد 

 :منها

تحضير دام أربع  ة، فبعدهتمام بالقضايا البيئي  للا بنة الأولىالل   مؤتمر ستوكهولم  كما ذكرنا أعلاه، يعتبر     

في  ةلى عقد مؤتمر دولي حول البيئة الإنساني  إ 13/12/1968حدة في ة للأمم المت  ة العام  دعت الجمعي  سنوات 

لى عدد كبير إة إضافة دولة عربي   14من بينها  ،(2)دولة 144بحضور  1972عام ويد مدينة ستوكهولم بالس  

ة كرة أرضي   حن ل نملك إل  تحت شعار "ن نعقدإوقد ة، ة، وغير الحكومي  ولي  ة الد  مات الحكومي  من المنظ  

المتاحة في وقت ة جتماعي  ة والها جملة الموارد المادي  ل تعريف رسمي لها بأن  البيئة في أو   فواقد عر  ، وواحدة"

 عاته.شباع حاجات الإنسان وتطل  ما وفي مكان ما لإ

ما هو خارج الإنسان  كل  " :هافت البيئة بأن  عر   1968ذي عقدته اليونسكو في باريس عام وطبقاً للمؤتمر ال       

ر على تي تؤث  شاطات والمؤتمرات ال  من أشياء تحيط به بشكل مباشر أو غير مباشر ويشمل ذلك جميع الن  

صال ت  تي يدركها من خلال وسائل الل  ة واجتماعي  ة والة والمدرسي  روف العائلي  بيعة والظ  الإنسان مثل قوى الط  

 .(3)رة لديهختلفة المتوف  الم

وبين ا بيعي والبيوفيزيائي بينهالعلاقة القائمة في العالم الط  "ها: فها بأن  عر   1975ا مؤتمر بلغراد عام أم       

ها مجموعة بأن   1977فها مؤتمر تلبيسي عام كما عر   ذي هو من صنع الإنسان.ياسي ال  جتماعي الس  العالم ال

ون فيها زادهم تي يستمد  ة الأخرى وال  تي يعيش فيها الإنسان والكائنات الحي  ة ال  ة والجتماعي  بيعي  ظم الط  الن  

 "ون فيها نشاطهم.ويؤد  

ي بمؤتمر كوكب الأرض حضره معظم دول ذي سم  وال   1992ذي انعقد عام ال  ا مؤتمر ريو دي جنيرو أم       

دولة على  187ى اليوم، حيث وافقت ة حت  ة البيئي  ولي  المؤتمرات الد   حدة وهو من أهم  العالم برعاية الأمم المت  

ستمرارها ة اوالمحدودة بغيدة ة المتجد  بيعي  "حماية البيئة في كوكب الأرض والموارد الط  وهو مفهوم واحد 

ثة من تصاعد الغازات الملو   والعمل على الحد   ة لدوام الحياة على الكوكبللإنسان وجميع المخلوقات الحي  

تي ال   3o ة وتأكل طبقة الأوززن غرات المناخي  حتباس الحراري والث  ه يساهم في الاً، لأن  اً وبحراً، وجو  للبيئة بر  

 .(4)الفناءة من خطر تحمي جميع الكائنات الحي  

                                                                                                                                                                     

 .72، ص:2011مجد، بيروت، -للدراسات والنشر والتوزيععامر طراف، قضايا البيئة والتنمية المستدامة أزمة دولية متفاقمة، المؤسسة الجامعية  (1)

 .65: ص ،2011  عمان الأولى، الطبعة والتوزيع، للنشر المناهج العربية،دار البيئة حماية قوانين الفيل، عدنان علي (2)

 .66: ص ،2005 القاهرة الأولى، الطبعة الآداب، مكتبة تنفيذ والتطبيق، النظرية بين البيئة جرائم هلال، أشرف (3)

 (.جنيرو دي ريو مؤتمر) 1992 عام نيويورك، المتحدة، الأمم والعشرين، الحادي القرن مفكرة (4)
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نت       صفحة، وكل  ما يؤث ر على  800لذلك فإن  مفهوم البيئة ومشاكلها والحلول في كوكب الأرض تضم 

 27الت دهور البيئي وانتظام الت وازن البيئي في إطار المعالجات والحلول لجميع المشاكل البيئي ة وحمايتها في 

ع البيولوجي والإت فاقي ة الث انية عرفت بإت فاقي ة الحتباس  مبدأ، وتم  توقيع إتفاقيتين الأولى عرفت بإت فاقي ة الت نو 

. وبعده توالت المؤتمرات، منها مؤتمر كيوتو في اليابان عام (1)الحراري للحد  من أخطار البيئة مستقبلاً 

عام  2، وباريس2015عام  1، وباريس2009، وكوبنهاغن عام 2002، ومؤتمر جوهانسبرغ عام 1997

 ت جميعها من مفهوم مؤتمر ريو دي جنيرو.، ال تي انطلق2017

ة رات المناخي  غي  حتباس الحراري والت  ة الة في كوكب الأرض وخاص  جميع القضايا البيئي   فإن   ،الذ     

ول في إصدار تشريعات لتزام أغلب الد  الة وعدم اة فع  ة دولي  ول لعدم وجود آلي  المتفاقمة هي نتيجة فشل الد  

 ة.ولي  القوانين الد  ة وتطبيق وطني  

 

 ةشريعات العربي  الت  البيئة في  -ب

سواء كان واسع المعنى واحد  ياغات المستعملة ولكن  ختلفت الص  اوإن للبيئة ة عاريف العربي  دت الت  لقد تعد       

 ها.نشير إلى أهم  وسوف أم ضيق 

مبادىء المؤتمر لحماية مع ة ة مصر العربي  ستجابت جمهوري  ، ا1992د مؤتمر ريو دي جنيرو عام بع     

ولى منه ة الأف في الماد  ذي عر  ن البيئة، ال  بشأ 1994لسنة  4قم ر  ل قانون حماية البيئة الالبيئة، حيث صدر أو  

ة وما تحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء ذي يشمل الكائنات الحي  " المحيط الحيوي ال   :هاالبيئة بأن  

 .(2)منشآت" وتربة وما يقيمه الإنسان من

ة، ي  شريعات البيئبتطوير الت  حيث قام ث، وجه الواسع والحديالت  تبنى ي المصر القانون الجدير ذكره، أن  و     

ف ذي يتأل  ال  شراف على جهاز شؤون البيئة ة للإصلاحيات واسعمعطياً  ثلو  حماية البيئة من الت   على داً مشد  

ليه إوهذا ما أشارت  ة،بالمعايير البيئي   سات والمصانعلتزام المؤس  لبيان مدى ا ين بالبيئةفين مختص  من موظ  

شأة طبقاً لأحكام هذا القانون ول عن إدارة المنؤعلى المس" :من قانون حماية البيئة المصري /22/ة الماد  

جل موذجاً لهذا الس  ة ننفيذي  ئحة الت  ( . وتضع اللا  يحتفاظ بسجل بيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة )سجل بيئال

ون البيئة ؤجهاز ش ن فيه، ويختص  تى تدو  ات ال  حتفاظ به من قبل المنشآت، والبيانزم للااللا   يمنوالجدول الز  

ختبارات المناسبة لبيان زمة وإجراء النات اللا  وأخذ العي   د من مطابقتها للواقعأك  جل للت  بمتابعة بيانات الس  

ة وعي  لتزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة أو الأحمال الن  اة ، وتحديد مدى تأثير نشاط المنشأة على البيئ

 .ثاتملو  لل

 

                                                                         

 .141-140: ص ،2012 عام بيروت مجد، والتوزيع، والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة المستدامة، والتنمية البيئة قضايا في والمدنية الدولية المسؤولية طراف، عامر (1)

 .348: ص ،2011 عمان، الأولى، الطبعة والتوزيع، للنشر المناهج دار العربية، البيئة حماية قوانين الفيل، عدنان علي (2)
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عدم ، أومطابقتها للواقعنتظام تدوين بياناته، أو عدم ا، أو عدم يجل البيئحتفاظ المنشأة بالس  اعدم ن فإذا تبي        

ة، يقوم الجهاز بإخطار ة مخالفة أخرى لأحكام هذه الماد  الأحمال المشار إليها، أو أي  لتزام المنشأة بالمعايير أوا

رعة، فإذا لم يقم بذلك خلال ة بتكليف صاحب المنشأة بتصحيح المخالفة على وجه الس  ة المختص  الجهة الإداري  

 تية:من الإجراءات الآ ي  خاذ أت  اة تص  ة المخار الجهة الإداري  بفه يكون للجهاز بعد إختاريخ تكليين يوماً من ست  

 .للجهاز أن يقوم بذلك على نفقة المنشأة حق   دة للمنشأة لتصحيح المخالفات وإل  ة محد  منح مهلة إضافي   -1

 . شاط المخالف لحين إزالة آثار المخالفة ودون المساس بأجور العاملين فيهوقف الن   -2

 .(1)"زمةالوسائل والإجراءات اللا   ةن وقف مصادره فى الحال وبكاف  الجسيم يتعي   ئيالبي الخطر حالةي وف    

ث، حيث حظر لو  حماية الأرض من جميع أشكال الت  منه  28وفقاً للمادة وتناول قانون حماية البيئة المصري 

دة أنواعها في القانون المحد   ةة المائي  الحي  ة والكائنات يور والحيوانات البري  إمساك الط  صيد أو قتل أو 

تجار جمع أو حيازة أو نقل أو الإ أوباتات أو حيازتها أو نقلها قطع أو إتلاف الن  المذكور، كما حظر 

 . ةباتي  ة أو الن  بأنواعها الحيواني  يوانات بالح

ث لو  ة أشكال الت  ة من كاف  البحري  من القانون المذكور على حماية المياه  60و 52-50دت المواد كما شد       

ستغلال استخراج أو استكشاف أو ح لها لاة المصر  ة والأجنبي  ركات والهيئات الوطني  الش   ىيحظر عل" البيئي

ة ة ماد  تصريف أي  ، يتبما في ذلك وسائل نقل الز   ىة الأخرة البحري  بيعي  الموارد الط   ة وحقول البترول البحري  

ات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج في البحر الإقليمي أو المنطقة ثة ناتجة عن عملي  ملو  

عليها  بيترت  تي لا ستخدام الوسائل الآمنة ال  اعليها ب يتوج  و، ةة مصر العربي  ة الخالصة لجمهوري  ي  الاقتصاد

ة المتاحة و ظم الفني  بقا لأحدث الن  ثة طتصريفه من نفايات ومواد ملو   معالجة ما يتم  ، وةبالبيئة المائي   الإضرار

 .ةولي  ات الد  فاقي  فق مع الشروط المنصوص عليها في الات  بما يت  

ى تعد  من ي كل  ة يرمي إلى معاقبة ة إلزامي  قانون حماية البيئة ذو قو   ع المصري أن  من هنا يعتبر المشر       

هذا المجال، حيث أعطى القانون البيئي م دور القضاء المصري في اً مدى تقد  ، ويظهر جلي  على البيئة

في ات واسعة للقضاء العدلي والإداري لمقاضاة المعتدين على البيئة فنرى بعض موظ  المصري صلاحي  

 ة.ابطة العدلي  ة يقومون بدور الض  ؤون البيئي  مجلس الش  

لسنة  91رقم  ونسيلبيئة الت  قانون اتي أخذت بالمفهوم الواسع للبيئة، ة الأخرى ال  شريعات العربي  ومن الت       

"مجموعة  :هاف البيئة بأن  وعر   4ة ذي جاء في الماد  ال   1982لسنة  10، وأيضاً تشريع سلطة عمان رقم 1983

تي يتعامل معها الإنسان سواء في موقع عمله أو معيشته، أو في الأماكن ة ال  ي  بيعظم والعوامل والموارد الط  الن  

ة ة والكيماوي  ة والمعدني  ربة والمواد الغذائي  ر فيها، الماء والت  ر بها الإنسان أو يؤث  فيتأث   ة،رفيهي  ة أو الت  ياحي  الس  

 .(2)ة الأخرىجتماعي  اقة والعوامل الالمختلفة، مصادر الط  

                                                      

 .4/2/1994، تاريخ 4قانون حماية البيئة المصري، العدد  (1)

 .1982 /3/3الصادر بتاريخ  10الإشتراعي لسلطنة عمار رقم من المرسوم  4المادة  (2)
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ذي يشمل الكائنات المحيط ال   " :هابأن   2006 عام 52ردني رقم قانون البيئة الأ من 2ة فت الماد  وقد عر       

منها وما يقيمه  أي  وتربة وتفاعلات   هواء وماء ة وما يحتويه من مواد وما يحيط به منة وغير الحي  الحي  

 نسان من منشات فيه".الإ

ا الد ستور الل بناني لم يلحظ بشكل واضح موضوع البيئة بل صدر قانون حماية البيئة رقم       تاريخ  444أم 

 ، وحت ى الآن لم تصدر المراسيم الت طبيقي ة وهو ما سأتحد ث عنه لحقاً في الفقرة الث انية من هذا المبحث.2002

 ةشريعات الغربي  الت  ة في البيئ -ج

شريعات، العديد من الت   خلال سن   وذلك من حماية عناصر البيئة  تي تناولتال  ة دت القوانين الفرنسي  لقد تعد       

اتج عن الغازات ث الن  لو  من الت   للحد  ث الهوائي لو  بشأن مكافحة الت   1961لسنة  842وقد صدر قانون رقم 

ص خل  بشأن الت   1975لسنة  633ما من شأنه تلويث الهواء، كما صدر القانون رقم  والأدخنة والأبخرة وكل  

فايات ذات ستفادة من الن  فايات وطرق إعادة الص من الن  خل  ق بالت  ة تتعل  ة عام  راً قواعد تنظيمي  فايات مقر  من الن  

جل حماية البيئة، أت  من بشأن تصنيف المنشآ 633صدر قانون  1976زة، وأيضاً في العام بيعة المتمي  الط  

ث البحري  لو  ة أوسلو لمنع الت  فاقي  ت  تنفيذاً لإ 1976ة سنل 599الفرنسي القانون رقم  عوأيضاً أصدر المشر  

ا تلويث البيئة . أم  (1)ت إليها فرنسانضم  اتي وال   1972ائرات عام فن والط  فايات في الس  اجم عن إلقاء الن  الن  

 .2فقرة  232ة في الماد   القانون الزراعي ية فتناولها فالمائي  

ة جتماعي  ة والقتصادي  يدة إلى مفهوم البيئة العناصر العناصر جد فقد أضاف ،ع الكنديا المشر  أم        

لبة، المرتبطة ر في حياة الإنسان كالمنشآت والمصنوعات والآلت والغازات والمواد الص  تي تؤث  ة ال  قافي  والث  

 ير مباشر بالأنشطة.بشكل مباشر أو غ

 تشمل كل   هابأن   1986لسنة  1650من القانون رقم  2ة ع اليوناني البيئة في الماد  ف المشر  عر  قد و     

، وازن البيئي وفي المستوى المعيشير في الت  ر في بعضها وكذلك تؤث  تي تؤث  ة ال  ة والإنساني  بيعي  العناصر الط  

 .(2)قافي وما يشبه ذلك من قيماريخي والث  راث الت  ة المواطنين وفي الت  وفي صح  

دخنة من أتصاعد ضباب أسود كثيف من سماء مدينة لندن ناتج عن تطاير  1952ه في عام يذكر أن  و     

على دراسة هذه  فسارع القضاء وانكب  نفسي. مواطن بسبب ضيق في الجهاز الت   400ت إلى وفاة أد   ،المصانع

صدر قانون المخالفات  7219وفي العام . (3)1956ظيف في بريطانيا عام الن  اهرة فصدر قانون الهواء الظ  

 .1980ة عام رق العام  قانون حماية الط   امة، ثم  الس  

                                                     

 .2016 /7/3الصادرة في  ،14،الجريدة الرسمية عدد2016، فرنسيال الدستور (1)

 .126، ص:2009 ةيالبيئي والنظام القانوني لحماية البيئة، دارالجامعة الجديدة الإسكندرطارق عطية، الأمن  (2)

 .18: ص ،2008 بيروت ،"مجد" والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة الدولية، والعلاقات البيئي التلوث طراف، عامر (3)
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ة والخطيرة أثبتت ام  نتيجة المركبات الس  ث البيئي لو  ر الت  انتشا فبعد ،ةحدة الأميركي  ا في الوليات المت  أم       

ا استدعى ثات، مم  ة ناتجة عن هذه الملو  وفاة العديد من المواطنين كان سببه أمراض سرطاني   راسات أن  الد  

ذي يهدف إلى حماية الإنسان وجميع الموارد ال   ،1969دار قانون حماية البيئة عام إص إلىة الحكومة الفدرالي  

 ،ن حماية البيئةم  تي تؤالمبادىء ال   ة من مؤتمر ستوكهولم أهم  ول الأوروبي  ستوحت الد  ث، والو  ة من الت  بيعي  الط  

ة في دول الأعضاء شريعات البيئي  تطابق الت  ذي بدوره يعمل على ، ال  1976وأصدرت قانون حماية البيئة عام 

 .حدة ومؤتمر ستوكهولمعات الأمم المت  مع الأنظمة وتطل  

ة بعناصر بقائها والموارد د الإنسان والكائنات الحي  تي تزو  البيئة هي ال   عريفات بأن  من هذه الت  ونستخلص       

الي فهي كن، وبالت  اقة والملبس والس  والط  والغذاء زمة لستمرار حياتها، خصوصا من الهواء والماء ة اللا  المادي  

وأنماط عملنا وحدود  ،ياتنا وطرق تعليمنا وتربيتناوأنماط ح ،د شروط ثقافاتناتي تحد  دات ال  ل المحد  تي تمث  ال  

دة المتجد   مواردال ن  أ. كما دةمتجد  د لنا شروط بقائنا موارده غير ذي يحد  المحيط ال   ة. غير أن  مستوطناتنا البشري  

الحفاظ على البيئة جزء أساسي لضمان  أن   اذا لم يحسن الإنسان استخدامها. أي  ، أصبحت محددوة أيضاً 

 ن  إالي فتي نعيشها للخطر، وبالت  معناه تعريض أمن الحياة ال   ،رر بهالحاق الض  إتي نعيشها وة الحياة ال  ستمراري  ا

سواء من حيث  ،ةولي  تي تحكم سياسات القوى الد  ة ال  إحدى القضايا الأساسي   ة البيئة ومشكلاتها تعد  قضي  

تي كانت في ة، وهذا ما جعل مشكلات البيئة ال  ري  او ضمان محيط سليم للحياة البش، يطرة على المواردالس  

اء عقيد وذلك جر  عوبة والت  أزمات بالغة الص   أصبحت اليوم، اً عامل معها محلي  ابق تبدو كمشكلات يمكن الت  الس  

كبر قدرممكن من المكاسب على حساب الوحدات أاعية لتحقيق ولي الس  ظام الد  تقاطع المصالح بين وحدات الن  

 الأخرى. 

 

 ث البيئي في لبنانلو  مشكلات الت   انية:الفقرة الث  
 

ة من روري  دابير الض  خاذ الت  ت  اراخي في بنانيين، نتيجة للت  ة الهاجس الأكبر لدى الل  البيئي   تل المشكلاتمث       

ي إلى وجاء تراكم الفوضى والفلتان عبر سنوات الحرب المريرة ليؤد   ،ي لهاصد  ستقلال للت  لطة منذ الالس  

قعة لى ضيق الر  إظر ه بالن  ن  أوالواقع . اعية لهذه المعضلة طوال عشرين عاماً سات الر  نهيار شبه كامل للمؤس  ا

ة فيه البيئة مشكلة مفصلي   بنانية وكون جمال طبيعة لبنان وتراثه هما مورد أساسي له، أصبحت معضلةالل  

ها ل ها المعقول، موجودة لكن  وانين حماية البيئة، بحد  اً وبسرعة قبل فوات الأوان. فقي  هتمام بها جد  يجب ال

 .ؤولين أنفسهم في لبنانق بسبب تسييس الإدارة والفساد المستشري بإقرار المس  تطب  

سنة، ل تزال هي  20تي كانت مطروحة منذ ما يقارب ث البيئي ال  لو  كل مشكلات الت   ومن الواضح أن       

ما تلك معظمها بشكل كبير جداً، وقد أصبحت غير قابلة للمعالجة، ول سي   نفسها من دون حلول، ل بل تفاقم

ارات حي والمقالع والكس  رف الص  ة، وأيضاً مشاكل الص  ناعي  فايات الص  لبة، والن  فايات الص  قة بالن  المتعل  

ؤولة ول س  ة غير المنظيمي  غم من المراسيم والقرارات الت  تي ل تزال تعمل بشكل فوضوي بالر  والمرامل ال  

عتداءات على الأملاك ستمرار الاالهواء والمياه وسوء إدارتها، و ثلى مشاكل تلو  إة، بالإضافة ي  الجد  

 د البيئة بشكل مستمر.تي تهد  ة وغيرها من المخالفات ال  العمومي  
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ة هذه ي  وبسبب أهم  ة الحياة. ستمراري  اق بيات تتعل  ة أخذت تفرز تحد  هذه المشكلات البيئي   ن  أونرى اليوم،      

 ساعها.ات  ة وليس جميعها بسبب كثرتها وبناني  تي تجابه البيئة الل  المشكلات ال   المشكلات سوف نناقش أهم  

 تي يشهدها لبنان :ة ال  فات البيئي  لى البحث في أبرز المخالإق لذلك سنتطر  

 ةات العشوائي  فايات والمكب  الن  أزمة  لاً:أو  

فايات على ص منها، وتكون هذه الن  خل  و يزمع الت  أص منها خل  الت   و أشياء يتم  أها مواد فايات بأن  تعرف الن       

ة بسبب و تأخذ أشكال صلبة أو سائلة، وتظهر خطورتها فيما تلحقه بالبيئة من آثار سلبي  أشكل أبخرة وغازات 

ى ة يتجل  ار  فايات الض  لتراكمات الن  ة لبي  برز الآثار الس  وأة بيئياً، لى أشكال غير مضر  إعدم معالجتها وتحويلها 

 .(1)ث مياه الأنهار والبحار والمحيطاتفي ثقب الأوزون، وتلو  

تي ة ال  ث كبيرة بسبب المطامر العشوائي  ارلى كوإت فايات مشكلة المشاكل حيث أد  أزمة الن   وفي لبنان، تعد       

تي بدأت تنذر ث ال  اركجهاز إداري مسؤول عن هذه الكو ولةغياب الد   ة في ظل  بناني  واطىء الل  ستباحت الش  ا

ر تطو   أي   الآنلم يحصل  هأن   لىإة في لبنان بول ابي راشد  يشير رئيس الحركة البيئي  و بأمراض مميتة.

ة. بل أصبح ة أو المنزلي  ناعي  الحكومات المتوالية الحكم، سواء تلك الص   فايات في ظل  يجابي في ملف الن  إ

اً لغي  كلي  أهذا الخيار كان قد  فايات. مع العلم أن  ائدة القائمة على حرق الن  الآراء الس   اً في ظل  أكثر سلبي  ر طو  الت  

 حرقها الأهالي.أتي ال   يئةة الس  د تجربة محرقة العمروسي  من لبنان بع

ة نسبة المواد العضوي   قنية أن  جة لهذه الت  راسات المحايدة غير المرتبطة بشركات مرو  نت الد  وبعدما بي       

 يانة العاليةلى كلفة الص  إضافة ات الحرق، بالإب عملي  ا يصع  مم  ، جداً ة عالية طبة من نفايات لبنان المنزلي  الر  

اتج ام الن  ماد الس  ة والر  ة الديوكسين المسرطنث بماد  لو  الت   ماحتراق، ول سي  ات الإتي تتركها عملي  المشاكل ال  و

 .فاياتعن حرق الن  

نقاض إيمنع هذا القانون طرح حيث " :ةظافة العام  شريع العائد للمحافظة على الن  غم من صدور الت  وبالر       

وكذلك ترك  ،ةناعي  ة والص  راعي  فايات والفضلات الز  ات والحجارة وغيرها من الن  تربة الحفري  أالمباني و

ة ة البحري  ملاك العام  و في الأأ ،وعلى ضفافهانقاض، وملحقاتها في مجاري المياه ارات الأي  بات والس  المرك  

رق ة قرب الط  ة، وعقارات خاص  و الخاص  أة ولة العام  ملاك الد  أوعلى  ،اتراضي المشاع للقرى والبلدي  والأ

 أي   ه لم يجرأن   ة، إل  ة، تحت طائلة الملاحقة الجزائي  فة مناطق سكني  و في المناطق المصن  أة، ئيسي  ة والر  ولي  الد  

 ى اليوم أن  عاماً حت   20تي أجريت منذ حصاءات ال  د الإوتؤك    تطبيق فعلي لهذا القانون على أرض الواقع.

% 70%، وهي تصل إلى 55إلى  50فايات المنتجة في لبنان تتجاوز ة من مجمل الن  نات العضوي  نسبة المكو  

 ة. وبذلك، تحتل  بناني  المناطق الل  % على مدار العام، وفي مختلف 60ل وسطي هو يف، وبمعد  في فصل الص  

في  -الخضار والفاكهة -ن من بقايا المطبخفايات. وهي تتكو  سبة الأعلى من مجمل الن  ة الن  نات العضوي  المكو  

 .ةجاري  سات الت  نازل والمطاعم والمؤس  الم

                                                     

 .2002العراق ، 72فايق حسن الشجيري، البيئة والأمن الدولي، النبأ، العدد  (1)
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ة في الجبال بناني  عشوائي منتشر على جميع الأراضي الل   مكب   900ه يوجد أكثر من والجدير ذكره، أن       

ستا برافا وكو وبرج حمود ،ارواحل، فهناك  أربعة مطامر في سرار عك  هول وعلى الأنهر والس  والأودية والس  

سبيغ والت   دويردوير وإعادة الت  بدأ بالفرز والت  اللبة هو ة والص  فايات المنزلي  العلمي للن   الحل   اعمة، علماً أن  والن  

ة  جعلت الجزء الأكبر، وهناك أسباب عد   مة.ه أغلب دول العالم المتقد  ذي تت بع، وهو الأمر ال  وتصنيع العوادم

 : الإنتاج العشوائي، الإستهلاك والإستيراد.ة، منهالبنان، نفايات عضوي  فايات المنتجة في من الن  

ات أكبر من ي  ة مختلفة عن الغرب، إذ نستهلك كم  ستهلاكي  اة ه في لبنان عادات غذائي  ابت أن  من الث  و     

ات كبيرة من ي  تنتج كم  تي ال   ةجتماعي  نا نسرف في ممارسة عاداتنا الإن   ة والخضار والفواكه. ثمباتي  المنتجات الن  

إنتاج لبنان من  كما أن   .فاياتستهلاك، ول يجوز وصفها بالن  ها لتزال صالحة للإي ترمى رغم أن  تالأغذية ال  

وق( أو ة )ضبط ومراقبة الس  ة أو حمائي  وق، من دون تطبيق سياسة تسويقي  الخضار والفاكهة يفوق حاجة الس  

ات كبيرة من الموز ويستوردها أيضاً. ويترافق ذلك مع ي  بنان ينتج كم  ة تخدم مصلحة المستوردين. فلتوجيهي  

ى في أسواق الجملة )الحسبة( ات من المنتجات في بعض الفصول وحت  ي  ة ينتج عنها إتلاف كم  ات تقليدي  سلوكي  

منها. راعي والأسواق لتصريف الفائض صنيع الز  غياب سياسات الت   مة، في ظل  ة غير منظ  بممارسات تسويقي  

 ة في حال كانت لسات ومحال بيع الأغذية من رمي المواد الغذائي  أوروبا منعت المطاعم والمؤس   في حين أن  

ة، وذلك تحت طائلة تنفيذ سات الجتماعي  تزال صالحة، عبر قانون فرضت فيه توزيع هذه المواد على المؤس  

ولة ما هو نتيجة غياب الد  إن  ، قتصادي الحر  ام الظعقوبة. لذلك، نحن أمام فلتان ل يمكن اعتباره ترجمة للن  

 .(1)اظمةياسات الن  والفوضى العارمة وتعبيراً عن غياب الس  

تي ارئة ال  ة الط  فايات ل يزال يعمل في بيروت وجبل لبنان وفق الخط  ملف الن   لى أن  إالإشارة  وتجدر     

نتاجها إخفيف من ة شاملة تقوم على الت  طني  ة وستبدالها بخط  ا تي كان يفترض أن يتم  وال   1997وضعت عام 

ات يجاد حلول للمكب  إن صنيع، تتضم  عادة الت  إة مختلفة، وعبر الفرز وة وضرائيبي  ساع سياسات تصنيعي  عبر ات  

 . (2)اطىء الكوستا برافا وبرج حمود وغيرها من المناطقشما تلك الجبال على ة، ول سي  العشوائي  

ى أنواعها، من منبعه في المتن فايات علاً للن  الآسنة والمبتذلة، ومكب   هبيروت قناةً للميا صبح نهرأوبينما      

ي وائح الكريهة وسبباً لتفش  مالي لبحر بيروت، ما جعله مصدراً للر  اطئ الش  ه على الش  ى مصب  وسط، حت  الأ

ب من الف متر مكع   600يزيد عن ى الآن ما يبلغ حجمه حت  في صيدا فايات الن   مكب   نرى .الأمراض والأوبئة

ة قضت على البيئة البحري   تي تنبعث من المكب  ة ال  ام  الس   المواد لى أن  إراسات فايات على أنواعها. وتشير الد  الن  

هذا وقد . اس في المدينة وجوارهااً على حياة الن  ل خطراً حقيقي  ما يشك   هو، ومتر من المكب   500على امتداد 

القرى  فايات، ومجرور ضخم لتصريف المياه الآسنة، لكل  للن   لى مكب  إني في منطقة البقاع يطال نهرالل  تحو  

 .ى بحر صور حيث يصب  فيها أو بالقرب منها، من غرب بعلبك حيث ينبع، حت   تي يمر  والمدن ال  
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اً، يطاني يومي  في حوض الل   تصب   تية ال  ة مياه المجاري المنزلي  ر كمي  البقاع الغربي، تقد   ويذكر أنه في       

طار إة في صميم والستشارات الفني  لى دراسة لدار الهندسة والت  إب، وذلك استناداً ة آلف متر مكع  بحوالي ست  

مصنعاً، تستخدم مياهه بطريقة  60كثر من أهناك  ن  أيطاني وبحيرة القرعون. كما دارة حوض الل  إبرنامج 

اً لنفاياتها في بحيرة القرعون، مكب   ذي يصب  لى استخدام مجراه ال  إى ذلك، تتعد   ة، بلة وغير قانوني  عشوائي  

  .(1)ة من المنطقةياحي  ة في البحيرة، وهروب العديد من الستثمارات الس  مكي  روة الس  د الث  ة، ما يهد  ام  الس  

يطاني، فأنهر لبنان أو الل  ة عشر ليسوا أفضل حال من نهر بيروت ت  نهر بيروت الس   أأن   والجدير ذكره،      

عدم  ة منها في ظل  راعي  أرواء الراضي الز   والأخطر من ذلكفي المجمل أصبحت مصارف للمجارير 

 .كرهذه المشاكل الآنفة الذ   ة لحل  تجي  استرة اغياب خط  وتطبيق القانون البيئي 

 

 والهواءث المياه تلو   ثانياً:

نسان من الوجود، وإذا كان الإنسان يستطيع لستمرار حياة أو فناء الإان هام   الهواء والماء هما عنصران     

 ه ل يستطيع أن يعيش بلا ماء وهواء نظيف.طعام لفترة طويلة، فإن   نالبقاء بدو

 تلوث المياه -أ

لى إية، ونقلها ات كبيرة من المواد المغذ  تي تساعد على إذابة كمي  ائلة، ال  تعتبر المياه من العناصر الس       

ثة تصبح خطراً على مجمل الكائنات باتات والحيوانات وتأمين الحياة لهما. لكن عندما تكون هذه المياه ملو  الن  

ة في الآبار ناعي  فايات الص  اً ويمنع تصريف الن  ف المياه ملكاً عام  تي يصن  وقد وضع قانون حماية المياه ال   ة.الحي  

طريقة قبل  و تصريفها بأي  أنهر اطئ أو الأالبحر أو الش  و في مجاري المياه أو أذات القعور المفقودة 

 .ة الجزائي ةؤولي  المس  معالجتها، تحت طائلة 

ستعمال يكون قد وضع ا السان الأنهار والبحيرات منذ القدم في تسيير أموره. وبهذنستخدم الإاوقد      

رتفاع االيوم من مشكلة نقص المياه، ولم ان العاث، حيث يعاني نصف سك  لو  الأنهار والبحيرات تحت رحمة الت  

 .(2)ستعمالاتج عن سوء الث الن  لو  درجة الت  

ي وتوليد رب والر  ة، لتأمين مياه الش  دود والمساقط المائي  ولة على إقامة الس  ذي تقدم عليه الد  وفي الوقت ال       

ث الأنهار أسباب عديدة تعمل على تلو  . وهناك (3)فاياتاقة، تستخدم هذه الأنهر في الوقت ذاته كمكب للن  الط  

 والبحيرات من بينها:

لب، ومصانع البترول، تكرير ومعامل الكيميائي ة المصانع نفايات -1  تعتبر ال تي والورق، والط لاء الص 

ث أساسي اً  مصدراً   .الأنهر لتلو 
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 المعامل عن الن اتج الكربون وغاز والن يتروجين الكبريت أوكسيد من يتأل ف ال ذي الحمضي المطر -2

 على القضاء في ويساهم البحيرات أكسدة إلى يؤد ي وهو العالم، في والبراكين الكيمائي ة والمصانع

ر باليباس وغيرها كالأشجار الن باتات تصيب أن ها كما. الأسماك مثل الكائنات من الكثير يات وتدم   مغذ 

 .الت ربة

ة في بعض الأنهر جراثيم ومواد كيميائي   تي تصب  حي: تحمل هذه المجاري ال  رف الص  مجاري الص   -3

تي تنقل نتشار الفيروسات ال  اات البكتريا وي إلى نشاط عملي  ا يؤد  وزيوت ومساحيق تجرفها معها مم  

 ث.لو  الأمراض والت  

ة بالفوسفات والأزوت راعة خصوصاً الأسمدة الغني  ة والمبيدات المستخدمة: في الز  المواد الكيميائي   -4

 .نهارث الأتي تلو  ال  

 .(1)ةة وجرثومي  ثات كميائي  ها ملو  ثات الآنف ذكرها أعلاه بالخطرة لأن  ف هذه الملو  وتصن  

معظم هذه  حي، حيث أن  رف الص  ات الص  ث في لبنان محط  لو  لى الت  إي تي تؤد  سباب ال  ومن أبرز الأ     

لى إشغيل وة للت  لى الأطر القانوني  إل نزال نفتقر  نان  أن اليوم بكات. كما تبي  لى الش  إات ل تزال تفتقر المحط  

غرى م الص  أات الكبرى ختيار بين المحط  ة لناحية الستراتيجي  ؤية اللى ضعف الر  إضافة المواصفات. بالإ

ة اجمة عن عملي  ة معالجة الوحول الن  لى كيفي  إضافة ومصير المياه بعد معالجتها، بالإ ودرجة المعالجة

% 80 مام هذا المشهد صامتة، مع العلم أن  أة بناني  لحكومة الل  اة. وهنا تقف ف نفايات سام  تي تصن  المعالجة، وال  

رف لى عدم معالجة مياه الص  إة ومياه البحر ( تعود طحي  ة والس  ث المياه في لبنان )المياه الجوفي  من أسباب تلو  

 حي.الص  

ثة بنسب متفاوتة، مياه لبنان بمعظمها ملو   ن  أ، ةبناني  الل   ةراعي  مصلحة الأبحاث الز   تهادراسة أعد   أظهرتو     

ة ناعي  ما الص  واطىء ل سي  ث في بعض الش  لو  وصلت نسبة الت   حيثقيلة. اً وبالمعادن الث  اً وكيميائي  ثاً جرثومي  تلو  

ترتكز هذه إذ  ار وبعض مناطق الجبل والبقاع"،%، ومنها بيروت وعك  100لى نسبة إة كاني  وذات الكثافة الس  

ة ثات كيميائي  . وقد كشفت الفحوص وجود ملو  ةبناني  ة المياه في مختلف المناطق الل  الخلاصة على مسح لنوعي  

رتفاع نسبة اى الأنهار والينابيع، ويعود واطىء وحت  ئبق في مختلف الش  ة ومعادن ثقيلة ومنها الز  وجرثومي  

فايات بطريقة والجبال في البحر وعدم معالجة مشكلة الن  احل مجارير الس   لى صب  إئبق في بعض الأنهار الز  

قيلة( في بعض المناطق. ة والمعادن الث  ة والكيميائي  الجرثومي  )لاثة معاً ثات الث  ل وجود الملو  كما سُج   .صحيحة

لى أسوأ، ل إئ وضع بحر لبنان من سي  أن نجد ، 2017-2016ابقة في العام راسات الس  وفي مقارنة مع الد  

 .(2)ة وغير صحيحةات بطريقة عشوائي  يفاث وعدم هطول الأمطار ومعالجة الن  لو  زدياد عامل الت  ا ما في ظل  سي  

         

                                                      

 .30-29 ص:، 2002 ، بيروت"مجد" عامر طراف، إرهاب التلوث العالمي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع (1)

 .إفرام ميشال.د صادر الزراعية، العلمية الأبحاث مصلحة لبنان، في والتلوث التصحر الأمطار، نقص المناخي، التغير حول تقرير (2)
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يطاني اليوم في منطقة البقاع خير دليل على المخالفات ما يشهده نهرالل   أن   ييرى القاضي نبيل صارو     

ناعة صدار وزارة الص  إغم من وبالر  ، فاياتللن   لى مكب  إله ة ذلك بعد تحو  مستقبلي  تي تنذر بكوارث ة ال  البيئي  

هادة منح المنشأة الش   ناعة في البقاع بأن  ة في المناطق ومنها مصلحة الص  تعميماً إلى المصالح الإقليمي  

وفي طليعتها المصانع ة، ة أشهر مرتبطة بالكشف البيئي ومدى التزامها المعايير البيئي  ست   ة كل  ناعي  الص  

جرى لبة في مائلة والص  فايات الس  د في منع رمي الن  شد  يطاني، والت  متداد مجرى الل  اة على ناعي  والمنشآت الص  

 .(1)اليوم لى حد  إعميم لم يجر تطبيقه هذا الت   أن   ل  إهر على امتداده، الن  

يوهات المتشائمة لمستقبل هذه رينالبنان، ووضع الس  ثها في المياه وتلو   جيج حول شح  الض   غم من كل  بالر       

امل عة لحفظ وحسن الت  ة للمياه ل تنفصل عن وضع استراتيجي  نا ل نزال نفتقر لستراتيجي  أن   ل  إة، ة الحيوي  الماد  

 ما قل  ل  ، فكيضاً أها مراضي وتقسيتيب الأة ترلكيفي   ةعام  ؤية البيعة، ول تنفصل عن الر  مع باقي الموارد في الط  

رض وتغذية المياه لى باطن الأإب سر  الت   ربة وزاد الجريان بسرعة، وخف  خضر، زاد انجراف الت  الغطاء الأ

 . (2)رةة والينابيع المتفج  الجوفي  

لة إليه من حي المحو  رف الص  تحت ضغط مياه الص  ترزح ل تزال ة بناني  الشواطىء الل   الجدير ذكره، أن  و     

ى ، إذ لم يعرف حت  2006وز عن حرب تم   اجمفطي الن  ث الن  لو  الت   ذي ل يزال يعاني منال   ةاحلي  ة المدن الس  كاف  

إهمال إنشاء لجنة  عة في مستوعبات في أكثر من موقع. ولماذا تم  فات المجم  هذه ما هو مصير المخل   الآن

اطىء، وهناك امل هي على الش  ة في لبنان وأكبر المعفطي  معظم المنشآت الن   طوارىء البحر، مع العلم أن  

سنة  اطىء، كما يحصل في كل  نفطي إلى الش   بتسر  ات دائمة ومخاطر لحصول حوداث وأعمال إمكاني  

 .(3)تقريباً 

 

  ث الهواءتلو   -ب

ث تلو   ة الإنسان وعافيته. ولكن  زمة للمحافظة على صح  ة اللا  روط الأساسي  حد الش  أظيف الهواء الن  عتبر ي

ة ح  مة الص  ة الإنسان في جميع أنحاء العالم. ووفقاً لتقديرات منظ  د صح  ل خطراً كبيراً يهد  يمث  الهواء ل يزال 

رة سنة ما يزيد عن مليوني وفاة مبك   كل   العالم يشهد ، فإن  ث الهواءاجم عن تلو  ة لعبء الأمراض  الن  العالمي  

لب في اجم عن حرق الوقود الص  قة )الن  لق والهواء في الأماكن المغلث الهواء الط  لآثار تلو   يمكن عزوها

 .(4)المدن(

                                                         

 .16/2/2018بيروت  مقابلة مع القاضي نبيل صاري، (1)

 .44 :ص، 2010عام لبنان ، بادية، لبنان وقضايا البيئة، معلومات، المركز العربي للمعلومات، العدد التاسع والسبعون حيدر (2)

 .،47 :ص المرجع السابق، (3)

  .2002 عام العالمية، الصحة منظمة جنيف، الصحية، الحياة تعزيز المخاطر، من الحد العالم، في بالصحة الخاص التقرير (4)
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امية لتقليص         ة العالمي ة بشأن نوعي ة الهواء من أجل إتاحة الت وجيهات الر  ح  ولقد صم مت دلئل منظ مة الص 

ة  في العام  ل مر  ث الهواء. ووضعت هذه المبادىء لأو  حي ة الن اجمة عن تلو  ، وتم  تحديثها  (1)1987الآثار الص 

اهنة.راء لل، وهي تستند إلى تقييم الخب1997في العام   بي نات العلمي ة الر 

لة لقياس جهزة ثابتة أو متنق  ألى إيفتقد  هإذ أن  ث الهواء، اً في تلو  يزال لبنان، يعاني من نسب عالية جد   ول       

ولي كلفة معالجة حدى دراسات البنك الد  إرت ة. وقد قد  ئيسي  ما في المدن الر  ول سي   ،ث الهواءنسب تلو  

ن عشرة ملايين ونصف مليون دولر ثات فقط بما يزيد عحد الملو  ث الهواء لأتلو  اجمة عن مراض الن  الأ

مليون  170يف ب ة الحياة في المدن والر  ث على نوعي  لو  اتجة عن الت  رت الخسائر الن  نة. كما قد  ميركي في الس  أ

 .اتج القوميبالمئة من الن   1،02زي ما يوا ي  أاً، ميركي سنوي  أدولر 

ث الهواء خفيف من تلو  لى الت  إامي والر   2002منذ العام  341غم من صدور القانون رقم الر  وعلى       

هذا القانون لم  أن   إل   ث الهواء.خفيف" من تلو  مة " للت  ذي اعتبر خطوة متقد  قل ال  اجم عن قطاع الن  المدني الن  

ة الوقود. وهناك نبعاثات ونوعي  د التحد   تيما المراسيم ال  ول سي   ة.نظيمي  مراسيمه الت   ق ولم تصدر كل  يطب  

ستخدام البنزين المحتوي على اغم من منع وبالر   طبيق.ة المراقبة وحسن الت  كوك حول إمكاني  الكثير من الش  

ى تاريخه ق حت  ارات البنزين لم تطب  ل الحفزي لسي  ة وضع المحو  لزامي  إ أن   ل  إقل، صاص في وسائل الن  ة الر  ماد  

 مان لتطبيق القانون. فقد تم  لأام ام  صتي تعتبر ة ال  لزامي  ة الإالمعاينة الميكانيكي   إن  كور. القانون المذكما ورد في 

ابعة ولة الت  ر. في وقت كان يمكن لمراكز الد  اس دون مبر  ة جديدة على الن  عباء ضرائبي  أخصخصتها وتحميل 

 تجهيزها وتدريب العاملين فيها. ة لو تم  ارات أن تقوم بهذه المهم  ي  لمصلحة تسجيل الس  

شخص  لوث واجب على كل  عتبر سلامة البيئة من الت  إذي وال   1988ادر عام الص   64القانون رقم  كما أن        

ب عن قصد أو عن غير قصد تلويث البيئة، يرتكب جرماً يعاقب عليه من يسب   كل   ن  أو معنوي، وأطبيعي 

واخر عام أخير في الموضوع فكان ا القرار الأم  أعدام، ة والإاق  الش   شغالى الأبالحبس وقد يذهب العقاب حت  

جرائها، وغيرها من القرارات إارات وطرق ي  ة للس  لزامي  ة الإعمال المعاينة الميكانيكي  أعن تنظيم  2003

  ر إيجابي بهذا الخصوص.تطو   ه  لم يحصل أي  أن   إل   والمراسيم والقوانين

على  ي تقومقل البر  دراة قطاع الن  ة شاملة لإة وطني  من دون ربطها بخط  ث الهواء بتر معالجة تلو   كذلك تم        

لى إقل تلويثا. ول نزال نفتقر ستخدام الوقود الأااقة تقوم على تشجيع قل العام وبسياسات للط  ستخدام الن  اتشجيع 

 .(2)قل فقطالن  ث الهواء من جميع مصادره وليس من قطاع قانون لمكافحة تلو  

ه جامعة ر البيئي ال  دولة من حيث المؤش   180من بين  94حل  لبنان في المرتبة وقد        ولسوء « يال»ذي تعد 

 أن   2013عام ة ة العالمي  ح  مة الص  وبحسب منظ  ة الهواء. لناحية نوعي   118يضاً في المرتبة أحل  لبنان  الحظ  

 ط.رقي للمتوس  ثاً بالهواء في الحوض الش  كثر تلو  لبنان هو واحد من البلدان الأ

                                                         

(1)  ation,Air quality guidelines for Europe.Copenhagen, Word Health Organization Regional Office for Europe, 1987, (WHO Regional Public 

   European Series, No.23 

 .122 ص: ،2002بيروت  الأولى، الطبعة العربية، العلوم دار وحلول، مكشلات والبيئة الإنسان علي العطار،(  2)
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ة ستراتيجي  اعتماد اجاه نحو ت  ث الهواء والولى في مكافحة تلو  ة الهواء هي الخطوة الأمراقبة نوعي   ن  إلذا ف      

مجلس  وقد أقر    ة.ساسي  أة همي  أي هو خطوة ذات وروب  حاد الأمن خلال دعم الت   تي تتم  الهواء وال  ة دارة نوعي  لإ

ذي يهدف وفقاً ال  ، 13/4/2018تاريخ  78ة الهواء رقم قانون حماية نوعي  ة شريعي  في جلسته الت   بنانيالل   وابالن  

إدراك ورصد وتقييم والوقاية من وضبط ومراقبة ة الهواء المحيط من خلال إلى "حمابة نوعي   منه /2ة /للماد  

ة كانت أم من ة(، طبيعي  جيج والمصادر المشع  شاط البشري )بما فيها الض  اتج عن الن  ث الهواء المحيط الن  تلو  

ث الهواء داخل بيئة العمل أو ة، كما ل يدخل ضمن نطاق تطبيقه تلو  بيعي  صنع الإنسان، أو عن الكوارث الط  

ث الخارجي، لو  د مصادر الت  ة تحد  ستراتيجي  اهذا القانون لم يترافق مع إقرار  أن   ل  إ. (1)ة"كني  الس   داخل الأبنية

قل، اقة والن  نتاج الط  إما في قطاعي ة، ل سي  ث من المصادر كاف  لو  ف من هذا الت  تي تخف  وتقترح الإجراءات ال  

ة في ياسات الحكومي  المناخ، مع الإشارة إلى معظم الس  ر ث الهواء الخارجي وتغي  ين لتلو  ئيسي  بين الر  المسب  

و أستخدامها اة وساعات دات الخاص  خيرة في هذه القطاعات تحديدا )لناحية زيادة عمل المول  نوات الأالس  

، تزيد من نسب …(ة وزيادة أعدادها وزيادة الزدحام المروريارات الخاص  ي  ستخدام الس  اسياسات تشجيع 

 .ضهاتخف   ث بدل أنلو  الت  

ث تلو   ذي تناول موضوعال  2018 /2/5بتاريخ  ةة العالمي  ح  مة الص  ته منظ  ذي أعد  ال   قريروبحسب الت        

سون هواء أشخاص في العالم يتنف   10من بين  9 أن   ن تبي  دولة  100مدينة في  4000الهواء على أكثر من 

س عام بسبب تنف   ون كل  ملايين شخص يتوف   7أكثر من  وهناكثات، يحتوى على مستويات عالية من الملو  

ث الهواء الخارجي مع ارتفاع درجات الحرارة في لت تلو  ذي ترتفع فيه معد  في لبنان ال  و .(2)ثالهواء الملو  

 ،و طارئة(أة تدابير )دائمة أي  ول  وخططأات ستراتيجي  ايف وانحباس الهواء والمطر، لم توضع فصل الص  

ث الهواء لت تلو  ث عن تجاوز معد  تي تتحد  قارير ال  رغم مرور أكثر من عشرين سنة على صدور عشرات الت  

 .ةة العالمي  ح  مة الص  دتها منظ  تي حد  لت ال  روة، أكثر من خمسة أضعاف المعد  ة، في أوقات الذ  بناني  في المدن الل  

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 .13/4/2018تاريخ  78من قانون حماية نوعية الهواء رقم  2المادة  (1)

 . 2018العالمية، عام  الصحة منظمة جنيف، الصحية، الحياة تعزيز المخاطر، من الحد العالم، في بالصحة الخاص التقرير (2)
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 المقارنة شريعاتت  ال حماية البيئة في ظل  اني: لمبحث الث  ا

مشكلة تزداد تعقيداً الم بها في الوقت الحاضر وغدت ة من الأمور المسل  أصبح الحديث عن الحماية البيئي         

ية لخصائص البيئة وتشخيص راسات المتأن  دخل وإجراء الد  ة للت  ذي أصبحت فيه الحاجة ملح  وتشابكاً، الأمر ال  

 باعها لحل  ات  جراءات الواجب البوالقيام البيئي ث لو  أسباب الت  تي تعاني منها، والبحث عن المشكلات ال  

هتمام زاً كبيراً من الة البيئة وحمايتها حي  نمية، فأخذت قضي  وفيق بين البيئة والت  مشاكلها والبحث عن مدى الت  

 .وليالوطني والد   ينعيدعلى الص  

ث سنتحد   ول المقارنة لحماية البيئة في فقرتين،عتمدتها الد  اتي ات ال  المبادىء والآلي   وسنقوم بعرض أهم         

ث عن انية سأتحد  وفي الفقرة الث  في الفقرة الأولى عن المفهوم القانوني للبيئة في أميركا ومصر وفرنسا، 

 بناني لحماية البيئة في ضوء القانون المقارن.شريع الل  الت  

 اتهاالبيئة وآلي  المفهوم القانوني لحماية الفقرة الأولى:    

تي من شأنها أن تلحق أضرار بيعة وال  شاطات المتداخلة مع الط  اظم لجميع الن  قانون البيئة هو القانون الن         

تي تتداخل معها ة ال  عات البيولوجي  نو  بيعة وللت  القانون الحامي للط   ة عليها. أي  ب انعكاسات سلبي  بالبيئة أو تسب  

 ة.ات من كائنات حي  عنو  تحويه هذه الت   وما

ة، وبذلك نساني  شاطات الإرتباط البيئة بغالبية الن  ل سع بشكل كبير نظراً ومضمار تطبيق هذا القانون مت         

خذ شكل مجموعات أله ت ةة القانوني  ة المختلفة. فالهيكلي  شريعات القانوني  هذا القانون مرتبط بالعديد من الت  إن  ف

خرى بشكل ل مجموعة وتتداخل مع القوانين الأمة لكدة ومتم  منها فروع متعد   بكل  ة يرتبط ة رئيسي  قانوني  

 ابعة.ئيسة ومرة تظهر بمظهر القواعد الت  ة تظهر بمظهر القواعد الر  ب حيث مر  متشع  

وحماية ة، ث ومكافحة الأضرار البيئي  لو  تي تدور حول محور مكافحة الت  ة ال  القواعد القانوني   ذاً هو يضم  إ       

ة الجائرة ستثمارات البشري  لابيعة نتيجة لذي يلحق بالط  مار ال  ة الكبرى وتصحيح الد  البيئة من المخاطر البيئي  

 نحدارقد يصيبها.ا ة بمأمن عن أي  بيعي  روة الط  والحفاظ على مكامن الث  

ين على تعريف يمكن قانوني  ال ستقرار الفقهاءاعوبة في تحديد مفهوم قانون البيئة فهي عدم ا مكمن الص  أم         

بيعة هي حقيقة الط   ن  أستبيان مشتملات قانون البيئة بشكل واضح ودقيق. فبينما يرى البعض ا همن خلال

تي يصنعها البشر أمثال المساحات ال   الي ل تضم  تي لم يلحقها تغيير قام به البشر وبالت  دة تشمل المناطق ال  مجر  

يرى وة إليها. بيعي  بعض الكائنات الط   ستقطابهاجهة اها تتداخل معها بشكل وثيق من ن  أة مع الحدائق العام  

ائن حيواني ى العنصر البشري هو كحت   ينادي هؤلء بأن  و ،كل هذه العناصر بيعة تضم  الط   خر أن  البعض الآ

بقي مفهوم قانون البيئة لي ابالت  بيعة. وتي يقوم بها البشر تدخل ضمن إطار الط  نشطة ال  جميع الأ الي فإن  وبالت  

 على هاتين الفكرتين ومساير لهما. مرتكزاً 

ر ليدرج ضمن أطر القوانين تطو   ة ثم  قانون البيئة ذو منشأ عرفي مستند للأعراف المحلي   بالعموم كان       

بغية مواجهة  اً ولي أفرد به اهتمام خاص  القانون الد   هتمام العالمي حيث أن  لاوأخيرا وصل إلى  ةاخلي  الد  

سع نطاقها حدة وات  مم المت  شراف الأإة تحت ولي  فاقات الد  ولة وبدأت الت  الد   ودتي تتجاوز حدة ال  المشاكل البيئي  
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هتمام اعلى مدى  نطباعاً افاقيات والأنظمة لما يقارب المائتين وخمسين وهذا ما يعطي إلى أن وصلت عدد الت  

  حدة بهذا القانون. مم المت  لة بالأول ممث  الد  

 عتمدها القانون المقارن لحماية البيئة:اتي المبادىء ال   أهم   إلىلبحث ا فيق طر  لذا سنتت

 :ةالفرنسي   ةوساط البيئي  حماية الألة في قانون البيئة بالقانون المقارن فرنسا المبادئ العام   لاً:أو  

 

ة في حماية البيئة وإن كان ذلك فيها دور القوانين الخاص  تي تضاعف مة ال  ول المتقد  تعتبر فرنسا من الد         

 .(1)ةي  ة وعلى مراحل وليس بطريقة تلقائبطريقة تدريجي   ق إل  لم يتحق  

ديد من القوانين ضت عن إصدار العتي تمخ  وال   1975ة في هذه القوانين عام شريعي  فرة الت  وقد بدأت الط         

ة ة أن صدرت عد  ة الفرنسي  ثت المياه الإقليمي  تي لو  ة ال  الكوارث البحري  وكان من نتيجة  ة.ة الهام  البيئي  

 ث.لو  ة بحماية البحار من الت  ة الخاص  مجموعات من القوانين البيئي  

ة، ول الأوروبي  لت نموذجاً للد  ئة شك  ة في قانون حماية البيشريع في فرنسا مبادىء عام  عتمد الت  وعليه، ا

راث ل قبولً من الوسط الجتماعي كونها نتاج الت  تي تشك  فات ال  صر  ة هي مجموعة من الت  ة البيئي  والمبادئ العام  

ا وتفرض ة مقبولة اجتماعي  ن. فهي تعبير عن واجبات سلوكي  بيعي المشترك في أقليم معي  راث الط  قافي والت  الث  

ن ينقسمت إلى قسمين رئيسي  االبيئي فة في إطار القانون دت المبادئ العام  . وقد تعد  (2)ها كذلكن  أنفسها على 

 ومنهما إلى فروع:

افذة وتفرض من خلالها موجبات ومن ة الن  دها القواعد القانوني  ة وهي مبادئ تحد  المبادئ المعياري    -أ

 هذه المبادئ:
 

ر بالبيئة أو إصابتها ازمة لمنع الإضرخاذ الإجراءات اللا  ات  يقوم على واجب الحماية و مبدأ الوقاية: .1

هذا  ل من سن  قد كان القانون الفرنسي أو  ضرار يصعب إزالتها أو إعادة الحال لما كانت عليه. وإب

صميم البنائي ستخدام الت  استغلال واعلى وجوب  ، حيث نص  ث الهواءبمكافحة تلو   الخاص  المبدأ 

هذا ضا كان القانون السويسري على المبدأ وأي ث. كما نص  لو  ك في سبيل تلافي الت  ابت والمتحر  الث  

 وروبي تحت عنوان إجراءات الوقاية.حاد الأة بالت  اقية خاص  ت فل أساساً  المبداً 

ي إلى ذؤدتة شاطات البشري  بيعة وكذلك معظم الن  تي تصيب الط  رات ال  المتغي   ويفرض هذا المبدأ نفسه لأن       

ث معالجة تلو   ن  أكما  لما كانت عليه. ضرار جسيمة بالبيئة بشكل يصعب معه إزالة هذه الأثار أو إعادة الحالأ

ث. فإذا لو  عمال الحذر والحؤول دون إحداث الت  أفاً إذا ما قيس بعدى كونه مكل  ، اً البيئة قد يكون صعبا نسبي  

 ث.سهل وأقل نفقة من معالجة البيئة بعد إصابتها بالملو  أذلك  ثات فإن  ستخدام الملو  امن  نا من الحد  تمك  

                                                              

                   

(1)                                                                                                                  .M.Delmas.Marty, Droit penal des offaires,ed. paris 1990.p.206 

(2)                                                                                                                   . Dalloz.paris1990.l’environement.par.Malmar que: edCode de  
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تي شاطات ال  د جميع الن  ن تقي  ألطة مبدأ الوقاية يفرض على الس   فإن   ،ظر إلى تضارب المصالحوبالن         

ة ة والعملي  العلمي   رة ذات الكفاءاتات المتوف  قني  ستخدام أفضل الت  ابموجب  ،ر عليها سلباً تتداخل مع البيئة وتوث  

شاطات دون صحاب الن  أتي يمكن فرضها على وال  ، ة المقبولةقتصادي  ضرار ضمن الكلفة المن الأ في الحد  

نشطة ا المبدأ تطبيقه على جميع الأذشاطات. ويفرض ههذه الن   جةة نتينتائج سلبي   عدم حصول أي  رهاق بغية إ

 . (1)ةة أو الخاص  سواء العام  

 :مبدأ الاحتراس .2

ب خطر فادح ه يسب  شخص يقوم بنشاط يفترض أن   أي  باعه من قبل ت  اف يفرضه القانون، يجب هو تصر          

 أن   راً معب   بهذا المبدأ وقد جاء القانون الفرنسي عملاً ة أو على البيئة. لامة العام  ة أو الس  ة العام  ح  على الص  

كلفة ة وذلك ضمن الت  طار البيئي  خجراءات مناسبة للوقاية من الأإعتماد الى إي ثبات يجب أن ل يؤد  غياب الإ

 ة المقبولة.قتصادي  ال

ب حدوث ة لتجن  ة وأمني  راءات صحي  ة بأن تقوم بفرض قوانين وإجلطة العام  المبدأ على الس   هذا يفرضو        

خطاء وتقييمها وتقليص الأتي تسمح لها بالكشف عن دابير والأحكام ال  ة الت  خذ كاف  وكذلك أن تت  ، ضرارالأ

مقبولة  ةجتماعي  إة وقتصادي  إوذلك ضمن كلفة  ،إذا أمكن اص منها كلي  خل  أو الت   ،حجمها إلى المستوى المقبول

رر البيئي. هذا مع أو الض   ة متناسبة مع حجم الخطرجراءات الوقائي  ن تكون الإأعلى  ،ومحتملة وغير مرهقة

دراك المسبق للخطر حتراس هو الإ. فال(2)جراءات بما يتناسب مع الوقائعة لتعديل هذه المكاني  منح الإ

 ،الخطررر أو شاط والض  لة بين الفعل أو الن  ثبات اليقيني على الص  نتفاء الإإى بحالت المحتمل الوقوع وحت  

ر بص  ه الت  وبذلك يمكن القول أن   ،هديد البيئي قبل حدوثهالت  أو  من القفز نحو المستقبل فوق الخطن ا يمك  مم  

ة على هذا المبدأ في فرنسا تأييد القضاء لقرار سحب . ومن الأمثلة العملي  قة بالبيئةستقبلي للأحداث المتعل  الم

 ث مزروعات أخرى.ها سبب في تلو  ن  أشتباه بوذلك للا اً لة وراثي  رة المعد  ذ  ترخيص زراعة ال

 

ساليب دارة ضمن الأة وتهدف إلى تنسيق خيارات الإة وتدعى مبادئ توجيهي  مبادئ الإداري  ال -ب

 ةالمشكلات البيئي   المتاحة بما يخص  

 

 ث يدفع:مبدأ الملو   .1

أو إلزامه  ،ما قام به من أضرارصلاح ارر البيئي بن يلزم فاعل الض  هذا المبدأ بأ يفترض من خلالو       

ة في نشاطه كي اذ  وإعادة الحال لما كانت عليه وتصحيح الأوضاع الش   ،ررعويض عن تكاليف إزالة الض  بالت  

 خرى.أة رر مر  ب بالض  يتسب   ل

                                                               

 .134، ص: 2014جامعة بابل البديري، الأساليب القانونية لحماية البيئة من التلوث )دراسة مقارنة(، إسماعيل  (1)

 .203، ص: 2007 العربية، القاهرة النهضة دار للبيئة، القانونية الجمال، الحماية حامد سمير (2)
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سوم الر   أن   هذا المبدأ حيث نص  ة مستلهمة من ى قواعد قانوني  ل من تبن  ويسري أو  وقد كان القانون الس           

أورد هذا  الفرنسي   القانوني   ب بها. كما أن  ب على عاتق المتسب  تي يلزمها القانون تترت  اتجة عن المعايير ال  الن  

من  ة للحد  جراءات الوقائي  لإاجمة عن اسوم الن  ث للر  ل الملو  حيث أوجب تحم   ، المبدأ صراحة في قانون بارنييه

 ث والمستخدم يدفع.الملو   أن  أوجب في بعض الحالت فالمبدأ هذا ر يطوقام بت ث. ثم  لو  الت  

 :البيئة مبدأ حق   .2

 2005إدراج سنة  تم   ففي فرنسا مثلاً ، الإنسان ببيئة سليمة حق   ةول الأجنبي  ست بعض دساتير الد  ر  ك        

 لكل  "ه من الميثاق المذكور على أن   الأولىة ت الماد  ستور الفرنسي بحيث نص  مة الد  "ميثاق البيئة" في مقد  

 الإنسان ببيئة سليمة في وضع حق   صهذا الن   ته". إن  ش في بئية متوازنة تحافظ على صح  بالعي إنسان الحق  

صوص على جميع الن  تي ستور وال  يكفلها الد   تي( ال  Droits fondamentaux ة )الأساسي  مصاف الحقوق 

 .(1)هاضمانستور تي ما دون الد  ال  

 ماح لأي  وعدم الس  ، لزامات من أجل حماية البيئةالإجراءات والإ ولة أن تسن  على الد  هذا المبدأ يفرض و       

 لكل   هي حق  هذه البيئة  عتبار أن  اأو يضاءل من حجمها. ب ،ةبيعي  بيعة أو المناظر الط  بالط   عمل أن يمس  

 الإسباني حيث نص   ستورالمبدأ بشكل صريح وواضح في الد  جيال القادمة. وجاء هذا ين والأمواطنيها الحالي  

ست فرنسا المبدأ في كر   ب عليه حمايتها. ثم  في بيئة سليمة ومتوازنة وبنفس الوقت يترت   فرد حق   لكل   أن  على 

 .ة صراحةيضا بعد أن ورد في القوانين البيئي  أدستورها 

ع نو  البيئة وإدارة الت  حماية مين أالمقارنة كوسائل فاعلة لتة ظم البيئي  خطيط البيئي الاستراتيجي بالن  الت    -ج

 البيولوجي

ن في أحد مجالت تي توضع للوصول إلى هدف معي  ة ال  خطيط البيئي هو مجموعة من الأحكام القانوني  الت         

عتماد على خذة وذلك من خلال الخطيط هو تأمين تماسك القرارات المت  ة لهذا الت  والغاية العام   ،البيئة

ط البيئي. ة للوصول إلى أهداف المخط  داري  ة وتنسيق الجهود والوسائل الإة والفني  راسات والمعطيات العلمي  الد  

  .ةخطار البيئي  ختصار الوقت وترشيده في مواجهة الأاي إلى ما يؤد  

ة مة ومدروسة بدق  برامج منظ  ف تي تؤل  ة ال  وجيهي  اته على المستندات الت  ط البيئي يعتمد في طي  والمخط        

ات ط وذلك ضمن المكاني  ذي يعني فيه المخط  والختيارات والوسائل في المجال البيئي ال  ، طردة الأومحد  

ة نفيذي  ة الت  ط القو  ة منح المخط  داري  لطة الإللس   ة حيث أن  ة قانوني  ط البيئي قو  ويمكن أن يكون للمخط   .المتاحة

 .(2)ةافذمرة في القوانين الن  لآاوبذلك يأخذ شكل القواعد 

        

                                                           

. وتضمن هذا الميثاق تكريساً دستورياً لحق الإنسان في العيش في بيئة 1958. وقد ادرج هذا الميثاق في مقدمة الدستور 2005فرنسا تبنت ميثاقاً للبيئة عام  أنمن المعلوم  (1)

 .quilibre et favorable a sa sandroit de vivre  dans un environnement eمتوازنة ومراعية وملائمة لصحته. 

 .26: ص ،2005مصر عام  ، الآداب مكتبة والتطبيق، النظرية بين البيئة جرائم ،هلال اشرف (2)
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طات وضع عدد من المخط  حتياط أو طات على سبيل الن تضع مخط  أفي المقابل، يمكن للإدارة 

د خطيط البيئي متعد  ض. وهذا الت  رة على الأهم وفقا للحاجات الواقعي  ختيارمنة للإستنسابي  ادارة سلطة ومنح الإ

 :ة المتداخلة مع البيئة ومنهاشاطات البشري  د الن  لتعد   ساع مشتملات البيئة ونظراً ت  ل نواع نظراً الأ

ستراتيجي يهدف لمواكبة اة وهذا عبارة عن برنامج ة العام  ولة البيئي  بسياسات الد   خطيط الخاص  الت   -1

 .ةو مرحلي  أطة و متوس  أخطيط لفترات طويلة يوضع هذا الت   ما ر وحماية البيئة وغالباً طو  الت  

ه ويهدف منه ص بكل مورد طبيعي على حد  ة وهو متخص  بيعي  بإدارة الموارد الط   خطيط الخاص  الت   -2

ما يوضع لفترات قصيرة  وع غالباً وازن بين الستثمار والمحافظة على البيئة وهذا الن  يجاد الت  إوضع 

 ة لمواجهة خطب ما.نائي  ستثاى ة أو حت  أو مرحلي   ةطأو متوس  

ة أو الكوارث أو الحالت بيعي  ذي يوضع بغية مواجهة المخاطر الط  وهو ال   :حتياطيخطيط الالت   -3

ة ة مشتركة بين عد  خط   نخطيط جزء موع من الت  الن   اويمكن أن يكون هذ ،ةقليمي  ة والإارئة الوطني  الط  

 ة قائمة .ما يوضع لمواجهة مشكلة بيئي   وغالباً  ،عيد الوطنين يكون على الص  أويمكن  ،دول متجاورة

 

ة ومشتملاتها )العقوبات ة المعتمدة في القانون المقارن لتأمين الحماية البيئي  ة البيئي  الأنظمة القانوني   -د

 (:يل القاضي الجزائاجمة عن تطبيقها في إطار تدخ  عوبات الن  والص  

تي نظمة ال  دت الأر بشكل سلبي تعد  بغالبها تؤث  تي البيئة وال  شاطات المتداخلة مع ع الن  د وتنو  لتعد   نظراً 

إلى قرارات و ع من جهة ذي يستند إلى المشر  ومنها أنظمة الحظر ال   ،شاطات بهدف الحمايةترعى هذه الن  

ولة وقد مكان بالد   شاطات وفي أي  اً ومطلقاً لبعض الن  ة من جهة أخرى. ويمكن أن يكون الحظر عام  تنظيمي  

د الحظر ويترك للإدارة تي تحد  ة ال  ي  ئيسع الأطر الر  يضع المشر   ما وغالباً  مان والمكان.بالز   محدوداً  يكون

بنظام  داً ما يكون هذا الحظرمؤي   ه غالباً أن   رض. إل  ة على الأة لمواجهة الوقائع المستجد  ة صلاحي  المحلي  

د المعيار وتمنع جميع ة حيث يحد  و نوعي  أة حيان يرتبط الحظر بمعايير كمي  عقابي صارم. وفي بعض الأ

ة لفرض قديري  ات الت  لاحي  ة بعض الص  تي تتجاوز هذا المعيار. ويمكن أن تمنح الإدارات المحلي  شاطات ال  الن  

 للحاجات. انوع من الحظر وفقً  أي  

 رخيص:نظام الت   .1

فيكون  ،لطةالس   شاطات المتداخلة مع البيئة بحاجة إلى ترخيص منفي الغالب تكون جميع الن    

وقد تكون  ،نةرخيص مرتبط بنشاطات معي  ظام العام في البلد. لكن قد يكون الت  رخيص من مشتملات الن  الت  

ة رخيص نجده ل يراعي المشكلات البيئي  ظر إلى الت  ة تراخيص معا. وبالن  شاطات بحاجة إلى عد  بعض الن  

شاط. وقد شراف على الن  قابة والإمنح الإدارة سلطة الر  ا من الحماية من خلال ق نوعً ه يحق  لكن   ،بشكل مباشر

 .(1)ة ذلكلطات المحلي  ة وقد تمنح الس  لطة المركزي  ا بالس  رخيص محصورً يكون منح الت  

 

                                                      

 .459 :ص ،2009القاهرة دار النهضة العربية، الحماية الإدارية للبيئة، ، عيد محمد مناحي العازمي (1)
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ذا إن يمكن أن يمنح بموجب قرار ضمني لك ،رخيص بموجب قرار إداري صريحيمنح الت   وعموماً         

ه رخيص أن  ة. وأكبر عيوب نظام الت  مني  لب فترة بمثابة الموافقة الض  سكوت الإدارة عن الط   أعتبر القانون أن  

ة. حيث في بعض ة للمشروع وبين المضار البيئي  ة والجتماعي  القتصادي  يقوم على مبدأ الموازنة بين المنافع 

 .ب ترجيح الأولى على الأخيرةحيان يتوج  الأ

وفي  ،إلغائها أورخيص بإغلاق المنشأة المخالفة لشروط الت   البيئة المحافظ الحق   يففي فرنسا أعطى تقني        

منشأة تطبيق ال وإذا رفض مستغل   القيام بها على نفقته، عليه رةعمال المطلوبة للإداحال عدم قيام المخالف بالأ

وكذلك  ،يهاإلخول ة ويمنع الد  و إداري  أة قضائي  ن يأمر بوضع الأختام عليها بواسطة جهة أهذا الجزاء للمحافظ 

رأي  خذأولة الفرنسي بعد و إلغائها بمرسوم صادر من مجلس الد  أ ،ة غلق المنشأة المخالفةعلى إمكاني   نص  

م هذه ينظ   آخراجمة عنها عند عدم وجود تشريع ة الن  ضرار البيئي  فة بسبب الأالمجلس الأعلى للمنشآت المصن  

 .المسألة

ه للمحافظ إيقاف نشاط القانون ذاته على أن   ارة بالبيئة نص  سبة لجزاء وقف نشاط المنشأة الض  وبالن          

ة ت كاملاً طيلة المد  ، وقد يكون الوقف المؤق  روط المطلوبةيتم تنفيذ الش  ى فة المخالفة مؤقتاً حت  المنشأة المصن  

له وقف نشاط المنشأة  وكذلك يحق   ،شاط بالكاملب تعطيل الن  اً لتجن  و قد يكون جزئي  أ دة لتنفيذ الشروط ،المحد  

 فة حق  ن  وكذلك أعطى لوزير المنشآت المص سند قانوني، ي  أو أد تشغيلها دون الحصول على ترخيص عن

تي لم تكن معروفة وقت منح اجمة عن نشاطها ال  ة الن  ضرار البيئي  فة حتى زوال الأوقف نشاط المنشأة المصن  

 .رخيص القانونيالت  

 :صريحنظام الت   .2

صريح عنها قبل البدء شاط للت  تي يحتاج صاحب الن  عمال ال  لطة قائمة بالأظام تطرح الس  من خلال هذا الن     

فقط حيث هنا ل ة المعني  دارة صريح أمام الإشاط هو الت  صاحب الن   ظام قد يكون موجبالن  بها. وفي هذا 

دارة وبهذه بع إرشادات الإشاط. وقد يفرض عليه إضافة لذلك أن يت  العتراض على الن   يكون للإدارة حق  

 للأنظمة.شاط وإخضاعه مخالفة ويكون لها مراقبة الن   العتراض على أي   الحالة يكون للإدارة حق  

 العقوبات: .3

ة اً غالباً تكون مبني  قسمين منها إداري  يات على البيئة وتنقسم العقوبات عد  الت   عتي تهدف إلى ردوهي ال         

غلاق إنذار فج العقوبة من الإباتهم. وتتدر  جصريح أو الإخلال بقواعدهم أو مورخيص أو الت  على غياب الت  

هائي ى الإيقاف الن  شاط وحت  لى نفقة صاحب الن  علزامي نفيذ الإحمر أو الت  مع الأالختم بالش  ا أو تً شاط مؤق  الن  

ا شاط بإصلاح الموقع المضرور. وبالغالب يمنح المخالف قبل إعمال العقوبة إنذارً للمشروع وإلزام صاحب الن  

ة وعقوبات جزائي   ،منة من الز  دولإعطائه الفرصة لتصحيح المخالفة خلال فترة محد   ،يه عليهاألأجل إبداء ر

 يفثبات المخالفة من موظ  إ نظمة. حيث يتم  فات المنصوص عليها بالقوانين والأوتكون بحال وجود المخال

ة تعنى بالبيئة أو امي  زنظمة أو مخالفة لنصوص إلنين والأنتهاك القوااتكون المخالفة إما  ة. وغالباً رطة البيئي  الش  

 في المراقبة.حال وضع العقبات أمام موظ  بأو  ،ةأو عقوبة إداري   ف عن إجراء إلزامخل  الت  
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ى في ي يتجل  الماد  العنصر ب وجود عنصري الجريمة نجد أن  ذي يتطل  القانون الجزائي ال   إلىظر وبالن            

همال بالإل الخطأ رر وقد يتمث  ذي نتج عنه الض  الخطأ ال   أما العنصر المعنوي فهو غالباً  ،رتكاب المحظوراتا

ة هو على تعريض الغير للخطر. والملاحق بالعقوبة الجزائي   اً وقد يكون أيضا مبني   ،يطة والحذرحأو لعدم ال

ل أعندها يس ي مختص  الإدارة وضعت بيد مدير فن   ة إل بحال إثباته أن  لي  وؤشاط ول يعفى من المس  صاحب الن  

 . (1)المدير

 

 أميركاة في شريعات البيئي  الت   ثانياً:

 بقطع الأشجار لتتمث   ،ةيات بيئي  تعد   ةحدة الأميركي  الوليات المت   منطقة غربشهدت ، 1880في العام         

ا مم   ،المواشي عي منوالقضاء على المساحات الواسعة الخضراء بسبب الإفراط في الر   ،ةلأغراض تجاري  

حينذاك بين  ،(2)ةالخلافات على الموارد المائي  ت خلاله في وقت تزايد ،ه قاحلةب بجعلها أراض شبتسب  

ا دفع مم   ،خضرالأراضي والممتلكات وفقدان  الأكل   ضرار البالغةبت بالأالوليات الواقعة غرب أميركا وتسب  

، وقد نتجت عن هذه وتشريع قانون حماية الممتلكاتميركا ة إلى تنظيم وليات غرب أميركي  لطات الأالس  

لى تحقيق ذي يهدف إال   2005ميركي عام ة الأمنها قانون العدالة البيئي  ، مجموعة من القوانينشريعات  الت  

صة لحماية نشاء وكالة متخص  نمية وإالعدالة بين المواطنين ومعاملتهم معاملة عادلة فيما بينهم على صعيد الت  

 تنفيذها. يقة بالبيئة وتبن  القوانين المتعل   نجازالبيئة وإ

انية منه حماية الموارد ة الث  ة في الماد  ة قانون العدالة البيئي  ة وخاص  ميركي  شريعات الأوكان الهدف من الت          

تاج الموارد جعل توزيع إنو ،المتعاقبةجيال دوامها للأ لتأميننسان الإ لة لستمرارها دون تدخبيعي  الط  

جيال المستدامة وترابطها مع أهداف تحقيق العدالة للأنمية تحقيق الت   قد كان هدف القانونو عادل. ةبيعي  الط  

 أوساطها.ة من خلال حماية البيئة والمستقبلي  

تكفل حماية  تشريعات واسعةث البيئي، فأصدرت لو  حدة في مكافحة الت  وقد تعاظم دور الوليات المت          

ذي يهدف إلى تحقيق العدالة بين ال   ،2005عام ة الأميركي ي  ة منها قانون العدالة البيئبيعي  البيئة والموارد الط  

ة تكفل حماية البيئة صة بيئي  ة، وساهم في إنشاء وكالة متخص  بيعي  ان الولية للإستفادة من الموراد الط  سك  

 ي تنفيذها.قة بالبيئة وتبن  ن المتعل  يومراقب إنجاز القوان

ل بنوعين من ي تتمث  ، فهولتشريعات باقي الد  ختلف عن يميركا أفي  يعشرالت   الجدير ذكره، أن  و       

بها  تزمة وتلشريعات الفدرالي  ت  للة اخلي  شريعات الد  الت  وتخضع اخلي، د  شريع الوالت  فدرالي الشريع ت  شريعات، الالت  

تنسجم مع  ،ةة وتجاري  قتصادي  اقوانين وة ة تشريعات بيئي  ة الفدرالي  ميركي  ولة الأدخلت الد  قد أو ،اً ي  لتزاماً كل  ا

افذة ة الن  جارة الحر  فاقية الت  كما هو ملاحظ في ات   ،ةبيعي  ة لحماية الموارد الط  ولي  والمعاهدات الد  فاقات الت  

"gatt"،   ولي الجديد منذ عام ظام الد  حد عوامل الن  تي أصبحت أوال   ،ن صراحة حماية البيئةتي تتضم  وال

  مؤتمر ريو دي جنيرو.بعد  1992

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 .30: ص ،1988 بيروت ،"مجد" والتوزيع والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة  تنفيذها، وأساليب والتدابير العقوبات جعفر، محمد علي (1)

(2)                                                                                                                                                         .          36-op,cit,p 35,john martin 
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 المقارن لحماية البيئة في ضوء القانون يستورالد   انية:الأساسالفقرة الث    

امية، وتحظى بتشريعات واسعة ذمة والن  ول المتقد  ساتير في الد  مة الد  ر مقد  لقد أصبحت البيئة تتصد          

تي وقمع المخالفات والمشاكل ال   ،ات عليهاعدي  تي تكفل منع الت  وإصدار القوانين ال   ،لحمايتها والحفاظ عليها

 ة البيئة.ية لحماة والإقليمي  ولي  وتوصيات المؤتمرات الد  عاهدات ات والمفاقي  ت  ض لها البيئة إنسجاماً مع التتعر  

البشر وتشريعاتهم ويحيط بهم، ويكفل لهم الحياة، يقع  ذي يضم  بيعي ال  ذلك الوعاء الط   أن   ول شك         

 ةبعد تصاعد الحملة العالمي   راً مؤخ   ةأدخلت تعديلات بيئي  ساتير غالبية الد   أن  و، (1)ساتير لهبرعاية الد  

ادرة ساتير الص  الد  هذه غالبية  نجد أن  وث، لو  هتمام بالبيئة ولحمايتها من الت  ة للاولي  بالمؤتمرات والمعاهدات الد  

في العيش  المواطنين  ولة والمواطنين لحماية البيئة، وأيضاً حق  ت نصوصاً صريحة على واجب الد  حديثاً نص  

 وسليمة. نظيفة بيئة

 1958 عام ستور الفرنسيالد   ، نص  ة لحماية البيئةتي أعطت أهمي  ال   نموذجاً  ةربي  غالساتير غير ومن الد         

منه عن  /50/ ةستور الإيراني، بإسهاب في الماد  ث الد  الإنسان في العيش في بيئة سليمة، كما تحد   على حق  

ستور من الد   /50/ة ماد  لا ت عليهنص  اً "لجيل اليوم والأجيال القادمة"، وهذا ما حماية البيئة واجباً وحق  

ليوم تي يجب أن يحيا فيها جيل اة تعتبر المحافظة على البيئة ال  ة الإسلامي  ه في الجمهوري  على أن  الإيراني 

ات الي  الفع  سات والمؤس  ة عامة، لذلك تمنع مو مسؤولي  ائرة نحو الن  ة الس  جتماعي  والأجيال القادمة حياتهم ال

رر ووقف الض   يمكن جبره بحيثلى تخريبها إو أث البيئة، لى تلو  إي تؤد  تي ة وغيرها ال  القتصادي  

 .(2)والمحاسبة

ة حدة للبيئة الإنساني  ادر عن مؤتمر الأمم المت  الإنسان في بيئة نظيفة" الإعلان الص   د "حق  هذا وقد أك         

ادر في حدة في قرارها الص  المت  ة للأمم ة العام  ت الجمعي  ، وقد أقر  1972المنعقد في استكهولهم في يونيو 

من  /24/ ةت الماد  تهم، كما نص  تهم ورفاهي  جميع الفراد في الحياة في بيئة ملائمة لصح   حق   21/12/1990

عوب في بيئة كافية جميع الش   على حق   1981 عام نيروبيفي  عوب الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والش  

 .(3)هاشاملة وملائمة لنمو  

في  مته مسألة البيئة وحمايتها، كما أن  ستور في مقد  وفي الأردن وسلطنة عمان ودولة الإمارات، لحظ الد        

تي تكفل حمايتها مته على حماية البيئة ووضع القوانين ال  ستور في مقد  الد   من كندا ودول إسكندنفيا نص   كل  

فاق اول موضوع حماية البيئة بشكل واضح منذ إت  لم يتنبناني ستور الل  الد   أن   إل   رر بها.حاق الض  إلوتمنع 

 .2002 /444ع قانون حماية البيئة رقم ولكن أصدر المشر   1991ائف عام الط  

 

                                                                

 .17ص: ، 2005مجلس النشر العلمي، الكويت ضحايا جرائم البيئة دراسة مقارنة في التشريعات العربية والجنبية،  الباز،علي  (1)

 .18 :المرجع السابق، ص (2)

 3ص: ، 1998 عامالجزائر ، الطبعة الولى، )رسالة دكتورة(، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، (راسة مقارنةد) يةجرائم التلوث البيئفرج الهريش،  (3)
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 ة في لبنانشريعات البيئي  واقع الت   لاً:أو  

حدة للبيئة، فبحسب برنامج الأمم المت  . ساع مفهوم البيئةت  اة بمقدار شريعات البيئي  الت   يت سع مفهوم        

تي تحتوي على عوامل تراقب أو تدير تأثير البشر على البيئة، شريعات ال  ة هي مجموعة الت  شريعات البيئي  "الت  

 ". عن تسميتهاظر صوص بغض الن  يجادها في مختلف الن  إة يمكن شريعات البيئي  وعناصر الت  

ق بموضوع البيئة. ومن ة تتعل  ة إلى إصدار تشريعات عد  شريعي  لطة الت  ث في لبنان بالس  لو  نتشار الت  إ دفعو        

ة لمنفعة العام  عتماد صفة ااته في ي  ذي تكمن أهم  ال   2002عام  444شريعات قانون حماية البيئة رقم هذه الت   أهم  

 .ا يحول دون تطبيقهة مم  طبيقي  ت  المراسيم ال ستكمال معظما تصدر لحينهه لم أن   لحماية البيئة، إل  

 ة في لبنانشريعات البيئي  الت   -أ

الأفراد  يستند لبنان غالباً إلى القضاء العدلي والقضاء الإداري لحماية البيئة في إصدار الأحكام بحق          

مرسوم  660صدر أكثر من  1993وزارة البيئة عام  ي تلحق ضرراً بالبيئة. ومنذ تأسيستسات ال  والمؤس  

ة اخلي  حة والسياحة والد  ادرة عن وزارات البيئة والص  تنظيمي وتشريعي، بالإضافة إلى القرارات الص  

 زمة لحماية البيئة.خاذ الإجراءات اللا  ت  يات واعد  ق بقمع الت  ة جميعها تتعل  جتماعي  ؤون الات والش  والبلدي  

، علماً ة تخضع لأكثر من قانونات وزارة البيئة مبعثرة والأحكام القضائي  صلاحي   اليوم إلى حد   لولم تز        

ين بمساعدة ة والخبراء المختص  بناني  ة الل  ة والقانوني  عين من ذوي الكفاءات العلمي  ه ساهم العديد من المشر  أن  

وتابعوا صدور قانون حماية البيئة رقم  ،صوصنمية في وضع الن  سكوا وجامعة البلمند وشركة الأرض للت  الإ

ع في هذا القانون تي أعطاها المشر  ة البالغة ال  ي  ة من حيث الأهم  ري  ذي يعتبر من القوانين العص  ، ال  444/2002

ة ة البيئي  يابة العام  الن  ة ي  أهم   ق إلىبحيث تطر  تي تعترضها، ة جوانبها وأوساطها والمشاكل ال  لحماية البيئة بكاف  

 ث البيئي. لو  ماية البيئة ومكافحة الت  في ح ة(ة وإداري  ة )عدلي  ابطة البيئي  ض  وال

زم لناحية إعلاء خم اللا  لم تعطه الز   444قت قانون حماية البيئة تي طب  فت في الأحكام ال  اللا  من  هأن   إل          

اً، كر تلقائي  الف الذ  القانون الس   من 59ة قتصرت هذه الأحكام على تطبيق الماد  ابل  ،موجب الحفاظ على البيئة

تي لحظت قانون من أبرز الأحكام ال  وروري. ة زخمها الض  ات تعطي القضايا البيئي  من دون إحاطتها بحيثي  

.  (1)شركة هولسيم بسبب تصاعد غبار كثيف عن القاضي المنفرد في البترون ادرة بحق  حماية البيئة تلك الص  

 . (2)ارة قبل ضغطها في المكبسة حرق سي  قضي   ة نفسها فيقت الماد  كذلك طب  

ة جديدة لوزارة اب هيكلي  و  مجلس الن   سة في قانون حماية البيئة، أقر  كذلك بهدف تطبيق المبادئ المكر         

ظام العام . وقد وضع هذا القانون البيئة في عداد الن  26/8/2005تاريخ  690البيئة بموجب القانون رقم 

ها بشرطة  س الد   ة لضمان حق  بيئي  وخص  وجيهي قابي والت  شريعي والر  ور الت  كل فرد ببيئة سليمة، وكر 

 .للوزارة

                                                                     

 .2006-3-15تاريخ  107ورقم  106القاضي المنفرد في البترون قرارات رقم  (1)

 .2006-6-20تاريخ  285رقم القاضي المنفرد في اميون، قرار  (2)
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بعد بيئي  ة تأتي بصيغة مخالفات ذات طابع عقابي بمعزل عن أي  أغلب الأحكام البيئي   نلاحظ أن   لذلك،        

ى في غياب ادرة في قضايا البيئة حت  ى في معظم الأحكام الص  ة في مقاربة قضايا البيئة تتجل  مطي  وهذه الن   ،لها

 اً بعيداً عن أي  هذه الفئة من الأحكام على عرض الوقائع وتطبيق القانون تلقائي  نماذج مطبوعة، حيث تقتصر 

ادرة بعد إقرار وفي مراجعة سريعة لمضمون الأحكام الص  . (1)ةلة تعطي زخماً للأبعاد البيئي  ات معل  حيثي  

ور قانون ذي أحدثه صدشريعي ال  ر الت  طو  لى رصد مدى تفاعل المحاكم مع الت  إكر، سعينا الف الذ  القانون الس  

لنا تطبيقاً خجولً للقضاة لأحكام هذا وقد سج  . ةة البيئي  على المنظومة القانوني   444/2002حماية البيئة رقم 

كتفت بتطبيق قانون إغالبية القضاة  ل أن  سة فيه. ويسج  نكفاءً عن استثمار المبادئ الكبرى المكر  االقانون و

ز ويرك   ،د القضايا من طابعها وجوهرها البيئيذي يجر  ، الأمر ال  444انون لى قإإشارة  العقوبات من دون أي  

لى إي في أحيان كثيرة أن يؤد   /444/من شأن تطبيق قانون  العقابي منها، علماً أن   ق الجزائي  على الش  

 .بة على المرتكبة المترت  ى زيادة الموجبات المدني  إلمضاعفة العقوبات و

ستخراج رمول دون اعقوبات في قضايا   (2)/770/ة لى الماد  إستندت المحاكم إمثالً على ذلك         

ة. وقد خلت هذه د مخالفات لأنظمة إداري  تبارها مجر  عا، ب(4)ارة دون ترخيص، أو تشغيل كس  (3)ترخيص

رتكابات اتج من مثل هذه الرر الن  حول الض   اتحيثي   تي أتت في معظمها على شكل نماذج، من أي  الأحكام، ال  

قانونياً ة سنداً لت هذه الماد  (. كما شك  444من قانون  41-38ة وجوف الأرض )مواد على البيئة الأرضي  

هذا الأمر  مع العلم أن   ،(5)اء الشحتار المتصاعد من فرن بدون ترخيصضرار بالجوار من جر  لمعاقبة الأ

 ب بروائح مزعجة. سب  قة بالت  المتعل   444من قانون  28-24يندرج ضمن المواد 

طبيق د، إن من حيث المصادر أو من حيث الت  ة في إطار جغرافي محد  شريعات البيئي  ول تنحصر الت         

شريع البيئي ة للت  ولي  ففي لبنان، تكثر المصادر الد    .تي تصدر عنهاول ال  ى حدود الد  ة تتخط  فنجد لها أبعاداً دولي  

ين إليها لبنان. فصدر العديد من القوان نضم  اتي وافق عليها أو ة ال  ولي  دات الد  ات والمعاهفاقي  ت  كالمؤتمرات وال

ادر الص   360ة، وأبرز هذه القوانين القانون رقم ة دولي  ات بيئي  فاقي  نضمام إلى إت  ة البناني  تي تجيز للحكومة الل  ال  

عة في ريو دي ع البيولوجي الموق  نو  حدة للت  المت  ة الأمم فاقي  ة إبرام ات  بناني  ذي أجاز للحكومة الل  ال   1/8/1994في 

 . 5/6/1992جنيرو في 

 

                                                                

 .2006-3-15 تاريخ 113و 110و 109و 107و 106 رقم قرارات البترون في المنفرد القاضي ، 2006-5-20 تاريخ 128 رقم قرار تبنين في المنفرد القاضي (1)

 ليرة، ألف ستمئة إلى ألف مئة من وبالغرامة أشهر ثلاثة حتى بالحبس عوقب للقانون وفقاً  الصادرة البلدية أو الإدارية الأنظمة خالف من: يلي ما على عقوبات 770 المادة تنص (2)

 العقوبتين هاتين بإحدى أو

 .2005-1-31جب جنين تاريخ  ؛ القاضي المنفرد في2003-10-22القاضي المنفرد في راشيا تاريخ  (3)

 2005-7-7؛ القاضي المنفرد في شحيم تاريخ 2004-7-13القاضي المنفرد في الدامور تاريخ  (4)

 .2004-12-22تاريخ  713القاضي المنفرد في طرابلس قرار رقم  (5)

 



33 
 

لحماية البيئة  444/2002ة للقانون طبيقي  ة المراسيم الت  ة لإصدار كاف  وعليه، هناك ضرورة بالغة الأهمي          

ة، ة )جزائي  ف من محاكم بيئي  أيضاً  يتأل   ة ونظام قانوني بيئي مستقل  ة مستقل  ل قواعد قانوني  ها تشك  لأن  

روري إصدار صة ومختبر جنائي بيئي، ومن الض  ة متخص  ة وشرطة بيئي  ة بيئي  ة( ونيابات عام  ة،إداري  جنائي  

ين تماشياً مع قين البيئي  ين والمحق  جديد من القضاة والمحامي   ة للبيئة لتخريج جيلي  مرسوم تشريعي بإنشاء كل  

 2002نعقد عام ذي اسجاماً مع مؤتمر جوهنسبورغ ال  لحادي والعشرين لحماية البيئة وانمؤتمرات القرن ا

ذي أشار في خطابه وال   ،ةرجات برئاسة رئيس محكمة العدل العليا الإيطالي  لحماية البيئة على مستوى أعلى الد  

ة للقانون طبيقي  بينما نحن ننتظر إصدار المراسيم الت  رر البيئي دون عقاب". ول يمر الض  ه إلى "أن  

قين فة ووضع برامج للقضاة والمحق  مكث   ةة إلى عقد دورات بيئي  ة العالمي  ي  البيئ ة، عمدت المنظم  444/2004

من ثمانين دولة وضعت نظام قانوني وهناك أكثر ين في قضايا البيئة لإيجاد جيل جديد بيئي، والمحامي  

 . (1)صةة متخص  ل للبيئة ومحاكم بيئي  الحارس الأو  

 ساس لحماية البيئة في لبنانأبناني ستور الل  الد   -ب

بناني خصوصاً في سعي تي تجابه المجتمع المعاصرعموماً والل  ل قضية البيئة إحدى أبرز القضايا ال  تشك         

 2004إلى شرعة البيئة لعام  1958ستور الفرنسي لعام مة الد  المستدامة. فمثلاً، تحيل مقد  نمية لبنان لتوفير الت  

(l’environnement de Charte)  1/3/2005ستوري في عديل الد  ، وذلك بموجب الت. 

بالحياة في بيئة متوازنة تحترم  "لكل فرد الحق   ة على أن  ة دستوري  ع بقو  تي تتمت  رعة ال  هذه الش   وتنص          

دة روط المحد  حة، وعلى كل فرد واجب المشاركة في الحفاظ عل البيئة وتحسينها والحؤول ضمن الش  الص  

من آثارها، والمشاركة في تصليح  تي يمكن أن تلحق بها أو على الأقل الحد  ضرار ال  قانوناً، دون حدوث الأ

تي تصدر في لبنان بين الحين والآخر شريع البيئي القوانين ال  سياق الت  حقة للبيئة" و تدخل في الأضرار اللا  

ة وهي: محمي   1999و 1992ة في لبنان بين عامي ات طبيعي  فجرى إنشاء سبع محمي    .(2)ةات بيئي  وتنشئ محمي  

ة أرز محمي  ( ، 121/92ة )قانون رقم بيعي  ة حرج إهدن الط  ( محمي   121/92قانون رقم )ة خل الطبيعي  جزر الن  

ة غابة ومحمي   ( ،708/98ة )قانون رقم بيعي  ة شاطئ صور الط  ( ،محمي  532/96ة )قانون رقم بيعي  وف الط  الش  

ة بنتاعل ( ، محمي   10/99ة )قانون رقم بيعي  ونة الط  ة اليم  (، محمي  9/99ة )قانون رقم بيعي  ورين الط  أرز تن  

 (.  11/99ة )قانون رقم بيعي  الط  

 

 

 

                                                             

  .6-5ص :  ،2016 عام مهنيي، عام قانون ،882 مقرر الطلاب، مكتبة ،(الأول الفرع) السياسية والعلوم الحقوق كلية، البيئية قضايا طراف، عامر (1)

 .1/3/2005، وذلك بموجب التعديل الدستوري في  2004l’environnement de Charteإلى شرعة البيئة لعام  1958مقدمة الدستور الفرنسي لعام  (2)
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 ةولي  ات الد  فاقي  ت  المؤتمرات والمعاهدات والإ ثانياً:

ة بحماية البيئة، حيث ساهمت نشاطات ة الخاص  ولي  ات الد  فاقي  ت  ة لعقد الكثير من الإولي  لجهود الد  دت اتعد          

مالي، ودول بالقرب من منطقة القطب الش   تقع تيول ال  حاد الأوروبي، والد  ة الإت  وخاص  ة، مات الإقليمي  المنظ  

نمية، ة، ودول مجلس تعاون الخليج العربي والمنتدى العربي  للبيئة والت  ول العربي  ة، وجامعة الد  مالي  أميركا الش  

 ة. ومن أهم  يئي  ة من الأخطار البة والبحري  ي  ة البر  ظم الإيكولوجي  ة  لحماية الن  ات الإقليمي  فاقي  بإقرار العديد من الإت  

 .1995 ابعة لهاث والبروتوكولت الت  لو  ط من الت  ة برشلونة لحماية البحر المتوس  فاقي  ت  ، ااتفاقي  هذه الإت  

 طالمتوس   للبحرالأبيض ةحلي  االس   للمناطق المستدامة نميةوالت   ةالبحري  ة عمل حماية البيئة وتهدف خط         

 :اليةالت   الأهداف تحقيق ،إلى 1995 عام في اعتمدت تيال   ،)طالبحرالمتوس  ل عم ةخط   من انيةالث   المرحلة(

 والقتصادية، الجتماعية التنمية في البيئة وإدماج الطبيعية والبرية البحرية للموارد المستدامة الإدارة ضمان

ث منع خلال من الساحلية والمناطق البحرية البيئة حماية ثات، مدخلات من والحد   التلو   أو المزمنة سواء الملو 

 القيمة ذات الطبيعية والمناظر المواقع وتعزيز الطبيعة حماية، ممكن حد أقصى إلى عليها والقضاء العرضية،

 لصالح ومواردها المشترك تراثها إدارة في المتوسطية الساحلية الدول بين التضامن تعزيز ،البيئية أو الثقافية

 الأبيض البحر عمل خطة تركيز تجديد وانعكس .الحياة نوعية تحسين في المساهمة ،والمقبلة الحالية الأجيال

 البحرية البيئة حماية اتفاقية وتوفِّر . برشلونة لتفاقية القانونية الوثائق على تعديلات خلال من أيضاً  المتوسط

 أوسع مجالً  ، 1995عام في اعُتمدت التي ،)برشلونة اتفاقية( المتوسط الأبيض للبحر الساحلية والمناطق

 لمنطقة المستدامة التنمية في والمساهمة البيئة حماية في المتعاقدة الأطراف التزامات وتحديد لتطبيق نطاقاً 

 :اللتزامات هذه وتشمل  .المتوسط البحرالأبيض

الة تدابير بإتخاذ الوقائي المبدأ تطبيق ث تغريم مبدأ تطبيق ،البيئي التدهور لمنع التكلفة حيث من فع   الملو 

ث منع إجراءات تكاليف  تخلف أن يرجح التي للأنشطة البيئي للأثر تقييم إجراء منه، والحد ومراقبته التلو 

 ذلك في بما الدول، بين البيئي الأثر تقييم مجال في التعاون تشجيع البحرية، البيئة على كبيرة سلبية آثاراً 

 المتكاملة الإدارة والتشاور، وتشجيع المعلومات، وتبادل الإشعار، أساس على الوطنية، وليتها حدود خارج

 الطبيعية والمناظر البيئة منظور من الأهمية ذات المناطق حماية العتبار في تأخذ التي الساحلية للمناطق

 .الطبيعية للموارد الرشيد والستخدام

 :في برشلونة ةفاقي  ت  لإ ئيسةالر   الأهداف وتكمن       

ث تقييم  البيئة إدماج ،والساحلية البحرية الطبيعية للموارد المستدامة الإدارة ضمان ،ومكافحته البحري التلو 

ث منع خلال من الساحلية والمناطق البحرية البيئة حماية ،والقتصادية الجتماعية التنمية في  منه، والحد التلو 

 بين التضامن تعزيز ،والثقافي الطبيعي التراث حماية ،بحراً  أو براً  سواء ممكن حد أقصى إلى عليه والقضاء

 .(1)الحياة نوعية تحسين في المساهمة المتوسطية؛ الساحلية الدول

                                                        

 .10/6/1995شلونة لحماية البحر المتوسط الصادرة بتاريخ اتفاقية بر  (1)
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دابير في خاذ الإجراءات والت  ت  اول بلمعاهدات على ضرورة قيام الد  ة واولي  ات الد  فاقي  ت  وقد حرصت الإ

للبيئة  في كل دولة ةة الحماية القانوني  ات على أهمي  فاقي  دت تلك الت  ث، وشد  لو  ة لمكافحة الت  شريعي  المجالت الت  

 ث.لو  من أخطار داخل الت  

دوات ة لحماية البيئة، ومن تلك المؤتمرات والن  ولي  ورات الد  دوات والد  المؤتمرات والن  دت كما تعد  

ولي ، والمؤتمر الد  1972اكتوبر  13-12تي عقدت في بلجراد من ة ال  ربية البيئي  ة للت  ة العلمي  دوة البيئي  ة: الن  البيئي  

ة للبيئة جنة العالمي  تأسيس الل   ، كما تم  1977جورجيا ة ذي عقد في مدينة "تبليسي" بجمهوري  ة ال  ربية البيئي  للت  

 حدة، وهي جهاز مستقل  ة للأمم المت  ة العام  ة طرحت على الجمعي  بناء على مبادرة ياباني   1983نمية عام والت  

ه أحد مبادرات ، على أن  1987حدة، وجاء إعلان طوكيو مرتبط بالحكومات وبنظام وبرنامج هيئة الأمم المت  

ص تلك المبادىء في ول في سياستها، وتتلخ  ة تسترشد بها الد  ن الإعلان ثمانية مبادىء مهم  جنة، وتضم  ل  تلك ال

ضمان مستوى ، وة وتعزيزهالي  المحافظة على الموارد الأو  ، وموة الن  تغيير نوعي  و ،قتصاديمو الإحياء الن  

 إدماج البيئة دائماً في صنع القرار، وأيضاً الأخطارة لمواجهة ي  وصيات الفن  ظر في الت  إعادة الن  و اني مقبولسك  

 .(1)ةة والقتصادي  ولي  إصلاح العلاقات الد  و وليعاون الد  دعم الت  و

مايو  12بريل الى أ 26 نث البحري في لندن في الفترة ملو  بمشكلة الت   ل مؤتمر دولي خاص  وعقد أو          

ة، ولي  ات الد  فاقي  كبر من الت  ة  قد استحوذ على العدد الأبصفة خاص  ة حماية البيئة البحري   ، والملاحظ أن  1954

 .(2)ةفاقي  ربعين ات  أة ومائة وست   1995ى عام حت   حيث تجاوز عددها

وما  2000قرارها المهم بشأن المنظور لعام  1987حدة عام مم المت  لأة لة العام  كما أصدرت الجمعي         

ها ضرورة إصلاح ة، من أهم  ن القرار سبعة مبادىء مهم  اً، وقد تضم  السليمة بيئي  نمية بعدها بهدف تحقيق الت  

حدة كما عقدت الأمم المت   .2000ى عام ولي حت  المجتمع الد   ها طرف عام مشترك لكل  البيئة المتاحة على أن  

ة م  ة تحت شعار قمة دولي  ( منظ  25، و)178، شاركت فيه 1997في  1992مؤتمر ديودي جانيرو عام 

ول ة قيام الد  ي  د أهم  ن سبعة وعشرين مبدأ تؤك  الأرض. وانتهى المؤتمر إلى ما عرف بإعلان "ريو" حيث تضم  

صر البيئة، وتحميل نالطات لعستخدام الس  امن إساءة  ستهلاك والحد  اُ لإعادة ترشيد الدخل تشريعي  بالت  

 . (3)تهمالمواطنين والأفراد العبء الأكبر في ذلك لرفاهي  

تي تستهدف حماية ة تغيير المناخ ال  فاقي  ت  إة قد عارضت حدة الأمريكي  الوليات المت   كر أن  والجدير بالذ         

ذلك  ة أن  ة بحج  ناعي  ي الخارجي بواسطة تخفيض حجم الغازات المنبعثة من المنشآت الص  طبقة الغلاف الجو  

عت تي وق  ع البيولوجي ال  نو  ة الت  فاقي  ة ات  ميركي  حدة الأيضاً الوليات المت  أة، كما رفضت ناعي  قدرتها الص   يضر  

ة فاقي  ت  ة تعارض الة بحج  ة وغير المرئي  ة المرئي  ة في عناصرها الحيوي  بيعي  دولة حماية للبيئة الط   135عليها 

 ة. ة الأمريكي  ركات القتصادي  مع مصالح الش  

                                                             

 .84: ص ،1995، مصرمكتبة الأنجلو المصرية، دراسة مقارنة، الدين، البيئة في القانون الجنائي محمد محب (1)

 .18: ص ،2002 ، مصرمنشأة المعارف بالسكندرية، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعةماجد الحلو،  (2)

 .84: ص ،1995مكتبة الأنجلو المصرية ، مقارنةدراسة ، البيئة في القانون الجنائيمحمد محب الدين،  (3)
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تي تعمل على تآكل طبقة الأوزون وقد ال   بالمواد   لبنان إلى بروتوكول مونتريال الخاص   وقد انضم   

ة ة فيينا الخاص  فاقي  ت  ا. كما صادق على 31/3/1993تاريخ  253صديق عليها بالقانون رقم جرى الت  

ة بمنع ة الخاص  فاقي  ت  ، إضافة إلى ال30/3/1993تاريخ  253القانون بحماية طبقة الأوزون بموجب 

ر صح  حدة لمكافحة الت  ة الأمم المت  فاقي  ، وات   24/11/1993تي تبناها لبنان بتاريخ ال   فناتج عن الس  ث الن  لو  الت  

ل الأمم عمة إطارفاقي  ات  ، وكذلك 21/12/1994تاريخ  469م صديق عليها بالقانون رقتي جرى الت  وال  

ة فاقي  ت  ، وال 11/8/1994تاريخ  359ن رقم صديق عليها بالقانوالمناخ وقد جرى الت  ربتغي   حدة الخاص  المت  

ة فاقي  ت  ا، و 11/8/2004تاريخ  360انون رقمصديق عليها بالقع البيولوجي وقد جرى الت  نو  ة بالت  الخاص  

ة فاقي  ابع لت  ص منها والبروتوكول الت  خل  الحدود والت  فايات الخطرة عبر م في نقل الن  حك  ة بالت  بازل الخاص  

ثات ة بالملو  ة ستوكهولم الخاص  اقي  ات ف، و21/12/1994تاريخ  387ون رقم ق عليها لبنان بالقانوقد صد  

ة بإجراء الموافقة ة روتردام الخاص  فاقي  ، وات  22/5/2002عليها لبنان بتاريخ  عي قد وق  تابتة ال  ة الث  العضوي  

 .11/2/2007ة في ولي  جارة الد  ات والمبيدات الخطرة في الت  المسبقة العلم على بضع الكيماوي  
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 شريعات المقارنةة لحماية البيئة في الت  ات القانوني  الآلي  اني: الفصل الث      
 

تها عة من حيث قو  ة متنو  ة إلزامي  يعتبر قانون البيئة من حيث مداه القانوني عبارة عن قواعد قانوني         

راخيص المسبقة أو أنظمة ة بمظهر الت  شاطات البيئي  ى في الأعمال والن  ة تتجل  حترازي  اة فمنها قواعد القانوني  

ة وتتماشى ة دائمة ومستمر  ة تسعى لفرض رقابة إداري  القيود المفروضة أو أنظمة الحظر، ومنها قواعد رقابي  

ة تتراوح بين ة وجزائي  ة وإداري  ة مدني  أشرنا إليه أعلاه. ومنها قواعد عقابي   شاط البيئي وهو مامع عمل الن  

 ة ولما ينتج عنها من أضرار.ة وذلك وفقا لحجم المخالفة البيئي  العقوبات الجنائي   الإنذار الإداري لتصل إلى حد  

عدم وجودها في قانون واحد، عتداء على البيئة نظراً لستحالة حصر جرائم الالى إويشير أغلب الفقهاء،       

ة، وكذلك إلى ي  ت والإدارة المحل  ظافة والمحلا  ة والن  ح  دة لحماية البيئة مثل قوانين الص  ووجودها في قوانين متعد  

تي يسلتزمها القانوني لى تجريمها حسب المعايير ال  إي اً يؤد  صعوبة تحديد الكثير من تلك الجرائم تحديداً قانوني  

 .الجزائي  

عب تحديد معيار دائم وسليم لها، فالجريمة ة، بل هي جرائم من الص  هذه الجرائم هي جرائم نسبي   لذلك فإن        

ة ة البيئي  القاعدة الجنائي   ة عنها حيث إن  ؤولي  ة من ناحية تعريفها وشروط المس  قليدي  ة تختلف عن الجريمة الت  البيئي  

ذي يرغب في تحديد واضح دراً لبلبلة الباحث القانوني ال  بحيث أصبحت مص ،ساعت  على قدر كبير من ال

تي تعتبر من الحفاظ عليها قتراح الحلول الملائمة للمشاكل ال  ان من ى يتمك  ة، حت  لمعنى البيئة والجريمة البيئي  

 لويث(هي: )في فعل الت   الجنائي تتوافر ثلاثة عناصر في جريمة البيئة . وبحسب فقهاء القانون(1)وحمايتها

 بيعي أو المعنوي.خص الط  ل في أحد أنشطة الش  ي المتمث  لوك الماد  الس   -1

اً، ي  اً ملموساً حس  ي  رر ماد  رر والخطر، سواء كان هذا الض  لة في مفاهيم ومدلولت الض  المتمث   :تيجةالن   -2

بحسب رر حالً، فقد يكون آجلاً قاً أو ماثلاً ذهنياً، ول يشترط وقوع الض  أو كان هذا الخطر محد  

رر ما يتراخى ظهوره لسنين عديدة لوك المحظور، وهناك من أفعال الض  ي أو الكيفي للس  راكم الكم  الت  

 لسنين طويلة.  ووي والإشعاعي( ويمتد  ث الن  لو  )مثل الت  

 :ابقينة بين العنصرين الس  علاقة سببي   -3

 معه أصبحت ولية،الد   ماتوالمنظ   ولللد   مزمناً  هاجساً  باتت تيال   الخطيرة ةالبيئي   الجرائم هذه وإيذاء

 الكثيرمن بتطبيق ولالد    معظم قامت وبالفعل يمكن، ما  بأسرع تنفيذها من لبد   ضرورة ةالقضائي   قابةالر  

 بمشكلاتها عريفوالت   بقضاياها وعيةبالت   صةمتخص   فرق تشكيل ضمنها البيئة على للمحافظة الإجراءات

 رطةبالش   ىيسم   ي  بيئ  إداري جهاز أستحدثت كما  المشكلات،  تلك  تفاقم في بتتسب   تيال   المخالفات ورصد

 بدورها تقوم تيال    ةالبيئي   ةالعام   يابةالن    تحريك شأنه ومن ةالبيئي   المخالفات ضبط في صهومتخص  و  ةالبيئي  

 . الجرائم هذه بملاحقة

                                                       

 .76، ص: 1995 محب الدين، البيئة في القانون الجنائي)دراسة مقارنة(، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر محمد (1)
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قابة منه الر  ل لى مبحثين، نتناول في المبحث الأو  إهذا الفصل  تقسيملى إق ، سنتطر  متقد   ما ضوء في     

 .ة بة عن المخالفات البيئي  المترت  ة ؤولي  اني المس  ة وفي المبحث الث  ة للمخالفات البيئي  القضائي  

 

 ةة  للمخالفات البيئي  قابة القضائي  الر  ل: المبحث الأو  

عة بقدر من ة بحماية البيئة غير كاف ما لم تكن هذه الهيئات متمت  وجود هيئات مختص   كما هو معلوم أن         

الهيئات عاجزة عن ممارسة أعمالها. زمة لحماية البيئة وبدونها تصبح هذه ات اللا  لاحي  لطات والص  الس  

ظام العام البيئي عة لحماية الن  دة ومتنو  متعد  ة قانوني  بط الإداري البيئي أساليب ة تمتلك هيئات الض  وبصورة عام  

ا أن تكون م  إ زين،ها إلى أسلوبين متمي  يمكن رد  في حماية البيئة وهذه الأساليب لتحقيق غايتها تستعين بها 

ة تكون بشكل جزاءات ث، أو أساليب علاجي  لو  ما من شأنه وقاية البيئة من الت   ل بعمل كل  تتمث   ةأساليب وقائي  

قليل من أثارها من هذه الحالت والت   تي وقعت بالفعل للحد  ع لمواجهة حالت المساس بالبيئة ال  ة توق  إداري  

مة لهذه ة المنظ  شريعات البيئي  ونصوص الت  ستور ة وفقاً للد  ة القانوني  رعي  ق ضمن حدود الش  تطب   ،ةار  الض  

 ظام العام البيئي.ة وأكفأ أداء حفاظاً على الن  الة  بشكل يضمن أحسن فاعلي  وجود رقابة فع   عمال في ظل  الأ

 انيةوفي الفقرة الث   لحماية البيئةبط الإداري عن أنظمة الض   من هذا المبحث في الفقرة الأولى ثسنتحد  و       

 .ةمن المخالفات البيئي   حت في الحد  جربة ونجتي خاضت هذه الت  ول ال  ة وأبرز الد  رطة البيئي  دور الش  سنتناول 

 

 بط الإداري  لحماية البيئةالض   الفقرة الأولى:

ته ختلف الفقهاء في تحديد ماهي  اداري، ة الضبط الإول لماهي  ع في العديد من الد  ا لعدم تحديد المشر  نظرً        

ل في الأنشطة دخ  ه نوع من الت  داري بأن  بط الإالض   (Charles Debbach)ستاذف الأكبيراً، فقد عر   ختلافاً ا

ه داري بأن  بط الإف الض  فعر   (iveroRean J) ستاذجاه الأوقد سار في نفس الت   (1)ظام العامة لوقاية الن  الخاص  

، كما (2)ظام في المجتمعمن والن  الأشاط الفردي بغرض المحافظة على مجموعة القيود المفروضة على الن  

فاع عن كيان قابة والد  الر   ة لها حق  داري هو سلطة سياسي  بط الإالض   القول بأن   لى حد  إستاذ "باسكو" يذهب الأ

ة ولة ولو بالقو  فراد على احترام نظام الد  جبار الأإفي  لطة في سبيل تحقيق غايتها الحق  ولة وتملك هذه الس  الد  

 داري.بط الإعوا في تعريف الض  ذين توس  ل  ستاذ باسكو من الفقهاء اي يكون الأأوبهذا الر  

ل في دخ  دارة للت  لة للإه مجموع الختصاصات المخو  داري بأن  بط الإف الض  فيعر   ( benoit)ا الفقيهأم         

ظر عن الهدف من الن  ة وذلك بغض ة أم بقرارات فردي  ة عام  ة سواء بقواعد تنظيمي  الأنشطة والعلاقات الخاص  

 .(3)لدخ  هذا الت  

                                                                                                                                  

   

(1)                                                                                                                        .paris .1969 p.235edtratif sebbasch: droit adminiDCharles     

(2)                                                                   .                                      ivero: droit administrative.dixieme ediation.paris.1983.p.434Rean J 

(3)                                                                                       .   : la droit administrative francais dalloz. paris 1988 p.745 itenoBaul P sranciF 
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ة ة موضوعي  ها عبارة عن قواعد عام  وائح( بأن  بط )الل  ف الفقه الإداري أنظمة الض  ة عر  بصورة عام          

بط أنظمة الض   وتعد  ، (1)ظام العام بعناصره المعروفهة بهدف حفظ الن  ة المختص  نفيذي  لطة الت  دة تصدرها الس  مجر  

ة بط الإداري قواعد عام  ظام العام فهي تضع هيئات الض  بط الإداري قدرة على حفظ الن  من أكثر وسائل الض  

ة والخطرة والمقلقة مة للمحال العام  وائح المنظ  والل  ، ةرق العام  ير في الط  دة كلوائح تنظيم المرور والس  ر  مج

قة مراض المعدية والأوبئة المتعل  ة ونظافة الأماكن والوقاية من الأقة بمراقبة الأغذيواللوائح المتعل   احة،للر  

مة وائح المنظ  وائح هي الل  هذه الل   هم  أ.  و(2)وضاءث ومنع الض  لو  وحماية البيئة من الت   ،ةة العام  ح  بحماية الص  

 بط ظهرت كأسلوب وقائي لسد  لوائح الض   أن   ،ا ينبغي ذكره هناة. ومم  ة العام  ح  ثة للبيئة والص  شاطات الملو  للن  

تنظيم ممارسة شريع وحده عن طبيق العملي عجز الت  ثبت الت  أ، فقد شريعاتالت   شريعي الحاصل فيالت   ص  قالن  

شاط الإداري ات الن  ولصعوبة معالجة جزئي   (3)ر المجتمعاتوعدم قدرته على مواكبة تطو   لجموده ،اتي  الحر  

على تنظيم المسائل ها الأقدرلأن   .أنة في هذا الش  عها بخبرة عملي  تي ينبغي ان تتناولها الإدارة بحكم تمت  ال  

ها إن  ة مهما حاولت فشريعي  لطة الت  فالس   عند تنفيذ القانون. الإلمام بها إل   تي ل يمكنشاط الإداري ال  ة للن  فصيلي  الت  

 .وائحيها بواسطة الل  ة لتؤد  نفيذي  لطة الت  لذا كان من الأحسن ترك هذه للس   ،تستطيع الإلمام بتفاصيل القانون ل

ا ة على مخالفيها مم  الجزائي  بط فرض بعض العقوبات ب على مخالفة أوامر ونواهي أنظمة الض  ويترت           

أو  ،ةت العام  ق بمراقبة الأغذية والمحلا  تي تتعل  اً كتلك ال  بط الإداري طابعاً خاص  يضفي على أنظمة الض  

ة بإصدار لطة المختص  الس   مراض المعدية. وفيما يخص  قة بالوقاية من الأوبئة والأالأعمال الخطرة المتعل  

صراحة على  ول على النص  غلب الد  أت فقد حرص ،ر يختلف من دولة لأخرىالأم ن  إبط الإداري فأنظمة الض  

ة هي الجهة نفيذي  لطة الت  الس   أن  على  1958دستور سنة  ففي فرنسا نص  ، تي تملك سلطة إصدارهاالجهة ال  

تنفيذ القوانين ى ل عمل الحكومة ... ويتول  يدير الوزير الأو  (ه أن   ه على بط ، بنص  ة بإصدار أنظمة الض  المختص  

يكون لرئيس الوزراء سلطة إصدار أنظمة  وبموجب هذا النص   .(4)(ة ... ئحي  ة اللا  نظيمي  لطة الت  ويمارس الس  

صدار إع المحافظ بسلطة قليمي يتمت  عيد الإا على الص  أم   ستور.من الد   /13/ة بط بشرط مراعاة أحكام الماد  الض  

 ته.لطة في حدود بلدي  وكذلك يمارس العمدة هذه الس   ،بط في نطاق محافظتهنظمة الض  أ

ة تي تصدر لحماية البيئة عبارة عن قواعد عام  بط الإداري ال  نظمة الض  أ ن  أا سبق، ضح لنا مم  ويت           

ظام العام البيئي من خلال ة بذلك في سبيل المحافظة على الن  بط الإداري المختص  دة تضعها هيئات الض  مجر  

 ة بحماية البيئة . شريعات المعني  ستور والت  ث بمختلف عناصرها بما ل يتعارض مع الد  لو  البيئة من الت  حماية 

 

                                                    

 .291 :ص، 2006عمان  ،دار الثقافة للنشر والتوزيعالقانون الإداري، ، نواف كنعان (1)

مصدر ، وكذلك د.ماهر صالح علاوي الجبوري القانون الداري .123،ص 2002الإسكندرية،، البيئة في ضوء الشريعة ،منشأة المعارفقانون حماية ، ماجد راغب الحلو (2)

 .112ص:  سابق،

 .122 :ص ، 2007 دار الفكر الجامعي، السكندرية ،نظرية الضبط الداري في الفكر النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الإسلامية ،عبد الرؤوف هاشم بسيوني (3)

 .1958( من الدستور الفرنسي لسنة 21المادة )  (4)
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ل بط الإداري من سلطات تتمث  الض   الة للبيئة يكمن فيما تملكه هيئاتأسلوب الحماية الفع   إن  ف وعليه،        

 ،ةالقوانين البيئي   تي تصدر لتنفيذوائح ال  ث، مثال ذلك الل  لو  خاذ ما يلزم من لوائح وتدابير لوقاية البيئة من الت  ت  اب

ة ح  خلص من القمامة حماية للص  ة بالت  وائح الخاص  فايات الخطرة وكذلك الل  تداول المواد الخطرة والن  مثل لوائح 

اً لة دستوري  مخو   من قبل جهات (ةبط البيئي  لوائح الض  )وائح ا كان إصدار الل  ولم   ث.لو  ة والبيئة من الت  العام  

طبيق بإصدار ويكون هذا الت   لم يتم تطبيقها، وائح وحده ل يكفي لحماية البيئة ماصدور هذه الل   ن  إف بذلك،

ؤساء كوزير البيئة  أو ر)ن بذلك يتي تصدر في الغالب من الوزراء المختص  ة ال  القرارات والأوامر الفردي  

 في نطاق اختصاصه وسلطته. كل  ( ينبط المختص  ة أو من رجال الض  ي  الإدارات المحل  

في هذا و .وائح صدار هذه الل  إة واسعة في بط الإداري بسلطة تقديري  ع سلطات الض  فضلاً عن ذلك تتمت         

د ها يهد  رإذا كان عدم اصدا إل  بط غير ملزمة بإصدارها سلطات الض   أن  ولة الفرنسي مجلس الد   ياق، يرىالس  

سكني مواجهة لأرض  ذي يحوز بيت في حي  )دوبليه( ال  د ي  ة بالس  ق هذه القضي  وتتعل  ، ظام العام بخطر شديدالن  

قليم البلدة  حماية إ ، فطلب من العمدة تنظيم هذا المعسكر على كل  قاباتجانب منها معسكر لإحدى الن   يشغل

بصورة  بط الإداريأنظمة الض   أن  ن نذكر أوأخيراً ينبغي  .(1)لبمن البلدة فرفض العمدة هذا الط  أة وح  لص  

ى هذه المظاهر جل  جل الحفاظ على البيئة وتتأبصدد تقييدها لنشاط الأفراد من  خذ مظاهر متباينةتت  ة عام  

 شاط.وأخيراً تنظيم الن   ةابقرخيص، والأخطار الس  ، والت  و المنعأبالحظر 

 

 ة رطة البيئي  الش  انية:الفقرة الث        

ى تطبيق القوانين ه يتول  ول، حيث أن  في كثير من الد   ة مثالً يحتذى ومعمولً بهرطة البيئي  جهاز الش   يعد        

اته، وأبرزها المراقبة د بحسب صلاحي  ع واجبات هذا الجهاز وتتعد  ة وحماية عناصرها فتتنو  شريعات البيئي  والت  

ة الإجراءات القانوني  خاذ ات   ناتها ثم  ل انتهاكاً للبيئة بمكو  تي قد تشك  ما مراقبة الأفعال ال  سي   نفيذ والحماية، ولوالت  

قوى الأمن ة، حيث تستعين وزارة البيئة بلبنان يفتقر إلى وجود شرطة بيئي   أن   إل   .مرتكبيها ة بحق  والإداري  

 ة.رطة البيئي  البعد عن مهام الش   دين كل  يفاع المدني البعاخلي والد  الد  

ل خطرا أو تي تشك  ة في الأحوال ال  ت المختص  ة عموما، تنفيذ قرارات الوزارارطة البيئي  ومن واجبات الش        

دة بتلك ت للمواقع المحد  ة أو الإغلاق المؤق  وارئ، من خلال إزالة المخالفات البيئي  في بعض حالت الط  

ة أثناء تأدية عملهم ومراقبة في الجهات البيئي  زمة لموظ  رطة بتوفير الحماية اللا  كما تعنى هذه الش   .القرارات

ة ي  ة والبر  ات والبيئة البحري  عدي على المحمي  يد الجائر والت  فايات والص  عي والن  قة بالر  المخالفات المتعل  وضبط 

 .(2)ما يلحق ضرراً بالبيئة ي وكل  ح  رف الص  وحمايتها من الص   ة واستنزاف المياهوالثروة الحرجي  

 تها وطرق استخدامها.الي  أمين ومدى فع  حدى وسائل الت  إكرطة وسنتناول بشكل مختصر وواضح دور هذه الش  

 

                                                                 

 .123 :ص مصدر سابق،، قانون حماية البيئة ( اشار اليه د. ماجد راغب الحلو:1959/  10/  23حكم مجلس الدولة الفرنسي في ) (1)

 .112 :ص، 1996 ، الموصللنشرواالقانون الداري، دار الكتب للطباعة  ،ماهر صالح علاوي الجبوري (2)
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 رطة في حماية البيئةدور الش   لاً:أو  

بوط ة وتنظيم محاضر الض  ؤولة عن ضبط المخالفات البيئي  لطة المس  ة هي الجهاز أو الس  رطة البيئي  الش          

افذة في البلدان ختلاف القوانين الن  اة برطة البيئي  وتحويلها إلى القضاء وتختلف الش   ،ة بهذه المخالفاتالخاص  

ة يناط بهيئة فني   فمثلاً ، وعدة الن  محد   صة تتابع مسائل بيئية  ة متخص  حيث نجد في بعض البلدان شرطة بيئي  

رطة بضبط جميع حيث تقوم هذه الش   ،حراجحماية الغابات والأة مسائل رطة البيئي  خذ شكل صفة الش  أدة تمحد  

ن يكون لها أة دون وعي ومتابعة هذه المخالفات ضمن حدودها المكاني  عملها الن  تي تقع في إطارالمخالفات ال  

 ج.احرتي تخرج عن نطاق الغابات والأة ال  بضبط المخالفات البيئي   الحق  

نات على مكو   ة قمع أي مخالفة تنصب  وكذلك مهم   ةة هذه المهم  رطة العام  ول تمنح الش  ونجد بعض الد          

ة ة مهم  ة والعلمي  فين العموميين ذو الكفاءة والخبرة الفني  ول تمنح لبعض الموظ  البيئة بشكل عام. كما بعض الد  

ود ة في حدرطة البيئي  ف صفة الش  ختصاصهم حيث يكون للموظ  اة ضمن حدود ضبط بعض المخالفات البيئي  

ة يكون على عاتقه ضبط رطة البيئي  صف بصفة الش  من يت   وعموما كل   وعي فقط.والن   المكاني هاختصاص

ة بهذه ة وعليه موجب تنظيم ضبوط خاص  ة والمكاني  وعي  اته الن  ة ضمن إطار صلاحي  المخالفات البيئي  

ة يابة العام  عاء بهذه المخالفات أمام الن  د  في ال المخالفات، وبعض هؤلء يكون لهم بموجب القوانين الحق  

ى أمر البحث به أو تي تتول  بوط إلى وزارة البيئة ال  ته بإرسال صور عن الض  خر تنتهي مهم  والبعض الآ

 .(1)ب المخالفةمسب   عاء بحق  الد  

ين أو الجمعيات ين أو للأشخاص العتباري  بيعي  عاء للأشخاص الط  ة الد  ونجد بعض القوانين تعطي مهم          

عاء المباشر الد   افذة حق  حيث يكون لهؤلء بموجب القوانين الن   ،تي تعنى بشؤون البيئةصة وال  ة المرخ  الأهلي  

 ة على ذلك.دل  ن يكون لديه الأأة على ب بالمخالفة البيئي  المتسب   ة بحق  ة البيئي  يابة العام  أمام الن  

منح  ذي يحكمها حيث أن  ختلاف القانون ال  االبيئة بة في حماية رطة البيئي  تي تحققها الش  تائج ال  وتختلف الن          

لك من تغاضي عن ا لما ينتج عن ذعلى البيئة نظرً  ثر سلبي  أيجعل عملها ذو ة ة سلطة تقديري  رطة البيئي  الش  

ا أو رطة غير مختصة فني ً خر وكذلك الأمر بحال كانت هذه الش  جاوزات لسبب أو لآالت   بعض المخالفات أو

 قدير.بط والت  ة صعبة الض  غالب المخالفات البيئي   أن   حيث ،تي تضبطهامخالفات ال  في ال اعلمي ً 

عوى يجعل الكثير من المخالفات في في رفع الد   رر البيئي  قدير بالض  ة سلطة الت  ة البيئي  يابة العام  منح الن   ن  أكما 

ادعة ة الر  ي إلى فقدان القو  يؤد   ةا منح الإدارة سلطة المصالحة على المخالفات البيئي  وأيضً  .قيد الإهمال

ة ما يصدر من نظم رطة البيئي  ي. ومن نظم الش  بشكل ود   ا ستحل  المخالفات أخيرً  ة طالما أن  رطة البيئي  للش  

مة أو ة متم  نظمة استنسابي  أد أو ا او مقي  ة من أنظمة الحظر قد تكون حظراً مطلقً ؤون البيئي  ترعى الش  

ساليب هذه الأساليب تندرج تحت عنوان الأ نظمة لوائح. وكل  أنظمة تراخيص وأذونات أو أة أو موضوعي  

 ة.رطة البيئي  بعة في إطار الش  والوسائل المت  

 

                                                        

 .133-130 :، ص2002ماجد الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، الإسكندرية، عام  (1)
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 نظمة المقارنةالأ ة في ظل  رطة البيئي  طرق استخدام الش   ثانياً:

 فرنسا  -أ

والخاص بتحديد إختصاصات  1885ادر عام من القانون الص   97ع الفرنسي في المادة ذهب المشر     

 :لى القول بأن  إة الهيئات المحلي  

.surete et la salubriteLa police municipal a pour but d’assurer le bon ordre  (1) 

حة ظام والأمن العام والص  ة بالمحافظة على حسن الن  رطة المحلي  ص، تختص الش  نطلاقاً من هذا الن  وا      

 .(2)ةرطة المحلي  تي تهدف اليها الش  ة الجوانب ال  ع الفرنسي لم يقم بعرض كاف  المشر   ة، والجدير ذكره أن  العام  

زمة لتنفيذ ة اللا  بط القضائي المختصين الحماية القانوني  لمأموري الض  ع الفرنسي المشر  في المقابل، منح        

ة  إذا توافرت لهم الحماية القانوني  فين بها إل  هم ل يستطيعون القيام بالأعباء المكل  ة، حيث أن  شريعات البيئي  الت  

داء آق أو يمنع فعل يعو   ي  أة لهم من خلال تجريم ع الفرنسي توفير الحماية القانوني  ر المشر  زمة، لذلك قر  اللا  

زمة لهم وعدم مخالفة سهيلات اللا  أن بتقديم الت  بط القضائي المختصين، وذلك بإلزام أصحاب الش  مأموري الض  

 .(3)ةرطة القضائي  زمة أمام أعوان الش  سهيلات اللا  أن في تقديم الت  أوامرهم، وأيضاً إلزام أصحاب الش  

اقة في فرنسا ستخدم الط  ابشأن الهواء و 1996ادر في العام من القانون الص   /39/وقد جاءت المادة 

 .(4)داء الموظفين المختصين بتطبيق هذا القانونآنه أن يعرقل افعل من ش بالمعاقبة  على كل  

 

 الأردن -ب

دور بارز بين دول  حيث كان لهاخَطَا الأردن خطوات رائدة في مجال مراقبة العتداءات على البيئة،        

ة ضرار البيئي  عمال كان من هدفها منع الأأعمل على حماية البيئة، والقيام بة والتوعية البيئي  المنطقة في ال  

ص شرطة تخص   ةعربي  أول دولة  ت الأردنكان.حيث وحماية البيئة والحفاظ عليها بل تطويرها نحو الأفضل

ة بارتباطها مع وزارة البيئة ومديري   2006ة في نهاية العام رطة البيئي  الش   إدارة ست، حيث تأس  لحماية البيئة

ع استدعى استعراض نشاطات هذه ة على نحو مشج  ق بصورة تدرجي  موحات تتحق  الأمن العام، وبدأت هذه الط  

 اشئة وإنجازاتها وطموحاتها.سة الن  المؤس  

 

                                                        

 .97، المادة 1885القانون الفرنسي الصادر سنة  (1)

(2)                                                                                    .   1973.p276Maurice Bourgol  “droit administrative tome 2le controle  de l’action  

 .31ص:  ،1996 القاهرةعام(، دراسةمقارنة) البيئة حماية في ودوره الإداري الضبط محمد، الروبي محمود محمد (3)

(4)                                    . 677،678cronique legislation constitution des infrictions en matiere de pollution de l’air,op,cit,p ,Bernard bouloc 
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نحو  اإليه البيئة انضم   لوزارة ابعةالت  لحماية البيئة  ةرطة البيئي  الش  إنشاء على ة دارة الملكي  الإ عملت وقد 

اه فة في البيئة وطرق ضبطها ومعالجتها لما تلق  ة الأمن العام أعطيت لهم دورات مكث  من مرتبات مديري   500

روع في معظم المحافظات ة مكاتب وفة الأمن العام. وافتتح لها عد  من اهتمام بالغ من وزارة البيئة ومديري  

 ات وغيرها.ي  راعة والبلدحة والز  نسيق مع وزارة البيئة والص  اعة بالت  كونها تعمل على مدار الس   ةالأردني  

تي تعرف باسم فع وال  ة الد  اجه رباعي  ة لحماية البيئة بتشغيل در  دارة الملكي  باشرت الإ 2015 وفي العام  

ة لحماية رطة البيئي  ات الش  على المسير بالمواقع الوعرة، وذلك لمساعدة دوري   ا لقدرتهاة نظرً باعي  بابة الر  الد  

يد الممنوع للمرجان وبعض واطئ من الص  مراقبة الش  ب ةالأردني   العقبةفي منطقة اطئ الجنوبي والوسط الش  

باعية قادرة على الر  اجة ر  الد   ن  اح، وتقضي الإشارة إلى أيالس  وار و رشاد الز  لأضافة إة، حياء البحري  الأ

 .(1)ةفراد لتعزيز الجهود و ديمومة الحفاظ على البيئة البحري  لأمال وتستطيع حمل اثنين من االمسير على الر  

 تونس -ج

ة من أهمها رطة البيئي  تي تستخدم جهاز الش  ة ال  من تجارب البلدان العربي   ةونسي  لطات الت  استفادت الس   

 ة فيها أن  قاط الإيجابي  من الن   ة يهتدي إلى أن  جارب ويفحصها بدق  هذه الت   لع علىالكويت والأردن . ومن يط  

صلة بالمخالفات ة يقوم على محورين اثنين يهدف أحدهما إلى تفعيل القوانين المت  رطة البيئي  عمل الش  

ة تتجاوز البيئي  رطة ة عبر الش  اني إلى تعزيز ثقافة بيئي  البيئة ويرمي المحور الث   جاوزات المرتكبة بحق  والت  

نمية  في منظومة الحفاظ على البيئة في إطار مفهوم الت  ا فاعلًا بكثير حدود الوعي وتجعل من المواطن طرفً 

 .ةة والبيئي  ة والجتماعي  تي تراعى فيها العتبارات القتصادي  نمية ال  المستدامة أي الت  

ذي يعمل ة"، ال  رطة البيئي  جهاز  "الش  أطلقت تونس  2017اني من شهر حزيران عام صف الث  وفي الن   

 كل   ل عملهم في تحرير مخالفات ضد  ، ويتمث  2016نيسان/ سنة  30المؤرخ في  6للقانون عدد  أعوانه طبقاً

صة لها أو من يقوم بحرقها، سواء كانوا ريق العام أو في غير الأماكن المخص  من يلقي بالفضلات في الط  

دينار تونسي في حال  1000و 300ة تتراوح قيمتها بين د ذات القانون غرامة مالي  أشخاصًا أم شركات. ويحد  

 .(2)من القانون( 01ة )الفصل ظافة العام  حة والن  ة للص  انتهاك القواعد الخصوصي  

سات والمحلات ة من المنشآت والمؤس  ة أو المتأتي  فايات المنزلي  للن   هذا القانون "الإلقاء العشوائي   كما يمنع 

تي ة أو وضعها في حاويات غير مطابقة للمواصفات ال  ياحي  ة والس  صة لممارسة الأنشطة والحرفي  المخص  

تمكين أعوان  صة لها".وللقيام بمهامهم، تم  الأماكن غير المخص  ة المعنية أو في دها الجماعات المحلي  تحد  

ألف حاوية  30 اقتناء ، كما أعلن عن ''GPS'' ارات مجهزة ة وسي  روري  جهيزات الض  ة من الت  رطة البيئي  الش  

ات في عملية تنظيف ة لمساعدة البلدي  ة صفقات مع شركات خاص  ؤون المحلي  فضلات جديدة وعقدت وزارة الش  

 وارع.  الش  

                                                 

 .20/7/2015، الدبابة" الرباعية لشواطئ العقبة لحماية البيئة البحرية"الشرطة البيئية  اء سرايا الإخبارية:نبوكالة أ (1)

 .30/4/2006 الصادربتاريخ 6 رقم التونسي  البيئة حماية قانون (2)

http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016A/030/Ta2016301.pdf
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ى "تونس نظيفة"، الة، تحت مسم  على الهواتف الجو   خاص   استحداث تطبيق ضافة الى ذلك، لقد تم  بالإ  

ة رطة البيئي  ث ويعلمون عبرها وحدات الش  لو  ة ومظاهر الت  يرصد من خلالها المواطنون الإخلالت البيئي  

 .(1)لتسريع تدخلهم

د القاضي    الحفاظ ةبأهمي   المواطنين وعي أن   ثبتتأ ةالبيئي   رطةالش   تجارب هأن   على بيل صارينوهنا يؤك 

  جاوزاتوالت   المخالفات مرتكبي على عقوبات عبرفرضيمر   بلوغه وأن   الهدف هذا لتحقيق ليكفي البيئة على

 صلةالمت   المعارف اكتساب على اسالن   ةعام   مساعدة في ةالبيئي   رطةالش   إشراك على ذاته الوقت في والحرص

 ةالبيئي    رطةالش   أعوان ىيتول   أن روريالض   من ليس هأن   يرى البعض كان وإذا .حمايتهاوطرق  بالبيئة

 في البيئة بشرطة المواطنين علاقة بشأن الآراء لسبر كثيرة  اتعملي   الجهاز،فإن   بهذا الخاص   يبالز   مهامهم

 رطةالش   عون إلزام بأن   مقتنعين يزالون ل كثيرين أن   إلى تخلص أنالش   هذا في تجارب لديها تيال   البلدان

 جهة من والإرشاد صحالن  عمليتي  إنجاح في اكثيرً  يساعد نشاطه  ممارسة خلال غيرالمدني   يبالز   ةالبيئي  

 .(2)لقانون عليها ينص   عبرما أخرى جهة والزجرمن

  رطةبالش   صلةالمت   اميةالن   البلدان تجارب في كثيرة هنات على تؤخذ نأ نيمك تيال   المآخذ تكن اأي ً  عليه،و 

 على المراقبة وبوسائل بالمعرفة ةالبشري   موارده ودعمت استخدامه أحُسن  إذا قادر  الجهاز هذا فإن   ، ةالبيئي  

 بالتزاماتها الإيفاء في جاحالن   على البلدان هذه مساعدة وفي المستدامة ةنمي  الت   مسار دفع في بدورهام القيام

 اطرفً  المواطنين جعل وفي ارشيدً  ااستخدامً  ةبيعي  الط   مواردها استخدام وبشأن البيئة على الحفاظ بشأن ةولي  الد  

 .بلد كل   في القومي الأمن اعلىخطرً  لتشك   أصبحت تيوال   المناخي غيرالت   انعكاسات مع كيفالت   في فاعلاً 

شرطة حال دون إنشاء  444/2002ة للقانون ي  بيقطستكمال معظم المراسيم الت  ا إهمال ومن هنا، نرى أن   

 يفاع المدناخلي وشرطة البلدية والد  ة تابعة لوزارة البيئة، وعليه تعتمد وزارة البيئة على قوى الأمن الد  بيئي  

 ة المذكورة.طبيقي  ة ريثما تستكمل المراسيم الت  عديات والمخالفات البيئي  لمنع ووقف الت  

 

 

 

 

 

 

                                                          

 .2017 /15/6، نائلة الحامي،ultra sawt.comمقال منشور في  ،الشرطة البيئية أخيرًا في تونس.. الأمر بالنظافة والنهي عن التلوث (1)

 .16/2/2018، بيروت مقابلة مع القاضي نبيل صاري (2)
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 ةاني: المسؤولية المترتبة عن المخالفات البيئي  المبحث الث  

ي والقتصادي، راجع كما فه من آثار على الصعيدين الجتماعة، وما تخل  تفاقم حجم الأضرار البيئي   إن           

ة وسائل الملاحقة ث )المحيط والأفراد( لعدم جدي  لو  ف مجتمعاتنا في حماية البيئة من الت  لى تخل  إلحظنا، 

بي ئات قادرة إلى الآن على ملاحقة مسب  ة، والقصور الفردي، وعدم وجود هية، أو المتابعات الإداري  القانوني  

ة شريعات البيئي  غم من وجود الت  ه بالر  ة. يضاف إلى ذلك، أن  ة، وحماية الأفراد والأوساط البيئي  الأضرار البيئي  

مستوى المطلوب، الها لم ترق إلى ث، إذ أن  لو  البيئة والأفراد من أضرار الت   حمها لم ت أن  الموجودة وحداثتها، إل  

 ث الكيميائي والجرثومي والفيزيائي.لو  تعاظم الت  و دهورة، لكي تبقى بمنأى عن الت  ذي تحتاجه الأوساط البيئي  ال  

شريعي، في مجال حماية البيئة ساتي والت  تي يثيرها القصور الإجتماعي والمؤس  فإزاء هذه الإشكالية، ال         

المعضلة، من البحث عن مدخل قانوني، يساهم وبشكل فاعل في ب على هذه غل  من الت   ث، كان ل بد  لو  من الت  

 ة.ة للمسؤولية المترتبة عن المخالفات البيئي  ع قواعد عام  ث البيئي، وقد وضع المشر  لو  من أضرار الت   الحد  

أ هو قوام فيها الخطتي يكون ة، وال  تقليدية للمسؤولية المدني  ظرية ال  هناك جانب من الفقه نادى بتطبيق الن  و       

وائح، والخطأ ر بمقتضى القوانين والل  ة، ويتمثل هذا الخطأ في الإخلال بالتزام قانوني مقر  قصيري  ت  المسؤولية ال

ث البيئة ظاهرة تلو    أن  إل  . (1)ه إخلال بالتزام تعاقدية العقدية على أساس أن  قوام المسؤولي   يكون أيضاً 

ا ور المعروفة، مم  ة في الص  ة المدني  ة للمسؤولي  قليدي  تطبيق المبادئ الت  ، حالت دون ثللتلو  والأشكال المختلفة 

قليدي، و ضرورة الخروج عنها ة في شكلها الت  قصيري  ة الت  دفع بالفقه إلى الإقرار بعدم كفاية تقنيات المسؤولي  

جال حماية الة في مفي بعض الأحيان أو البحث عن سبل تطوير أحكامها وقواعدها بما يضمن مواجهة فع  

 البيئة.

اخلي فقط، بل ظهرت الد   عيدصعوبة تقرير المسؤولية في مجال حماية البيئة لم تظهر على الص   إن  و 

 1962تفاقية بروكسل لسنة إالمختلفة، مثل  ةولي  ات الد  تفاقي  ولي، حيث حرصت العيد الد  على الص   أيضاً 

ة، على البتعاد عن الخطأ كأساس لترتيب المسؤولي  " ةري  فن الذ  الس   "ة لمستخدمي ة المدني  المنظمة للمسؤولي  

 ث البيئي، واقتصرت بالقول أن  لو  ا للإعفاء من مسؤولية الت  ة ليست سببً بيعي  الكوارث الط   وأكدت على أن  

، وقد سار (2)ثلو  ظر لصعوبة وضع تعريف جامع للت  بالن  " ةمسؤولية قضائي  "  ة في هذه الحالة تكونالمسؤولي  

ث بالمفهوم العام لو  الت   لأن   ث ل يأخذ بعين العتبار خطأ الإنسان أو نشاطه، لو  تجاه إلى وضع تعريف للت  ال

ث يحتاج إلى لو  بيعية فيفسدها، وتحديد عنصر الخطأ من الت  ركيبة الط  ذي يدخل إلى الت  ارىء ال  هو الط  

ما من شأنه أن ينال من  ث كل  لو  فعد الت  . (3)هث وأضرارلو  نوع الت   ة لصعوبة تحديدجتهادات  ومختبرات بيئي  ا

رر ياق سار التجاه على اعتبار الض  ى وإن لم يكن بإرادة الإنسان أو بخطئه، وفي نفس الس  وازن البيئي حت  الت  

 عويض.للت   البيئي الحال والمستقبلي كذلك موجباً 

                                                     

 .2ص:  ،2006للقضاء بيروت  العليا المدرسة إجازة لنيل التخرج مذكرة تطبيقها، في القاضي ودور البيئة لحماية القانونية الوسائل رضوان، حوشين (1)

 .30/6/1962تاريخ  الصادرة بتاريخ  بروكسل إتفاقية (2)

 .21: ص، 2012لنشر، بيروت واعامر طراف، المسؤولية المدنية والدولية لحماية البيئة، المؤسسة الجامعية للدراسات  (3)
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ح، على ي، في مادته الواحدة والخمسين، وبشكل صر2002بناني لعام قانون حماية البيئة الل   وقد نص   

ات والعقوبات، ص للمسؤولي  د بأحكام قانون العقوبات والعقود، عند بحثه في الباب المخص  قي  وجوب الت  

ة، في حال حصول أضرار ناجمة عن ة المدني  ة للمسؤولي  العام  الي على القاضي أن يرجع إلى القواعد وبالت  

 .دراسة هذا الأمر على ضوء القوانين الفرنسي والأردني واللبناني ه سيتم  ث البيئي علماً بأن  لو  الت  

 نأ المحتمل من تيال   ضرارلأا من ة لحماية البيئةالقانوني   الأساليب ابقالس   حوالن   على نابي   نأ بعدو      

 لىإ تؤدي تيال   ةالبيئي    المخالفات وقوع دون دائم  وبشكل لتحول الأساليب هذه ن  أ نذكر نأ بقي تصيبها،

مواجهتها من  ل بد   ثارالمخالفاتآ من والحد   البيئة على عتداءال  ولردع والإضراربه، البيئي  المحيط ثتلو  

هنا و ة،البيئي   شريعاتالت   عليها تنص   تيال   بالجزاءات لتتمث   تيال   (ادعةر  ال) ةعلاجي  ال ساليبمن خلال الأ

 .البيئة طارحمايةإ في ث البيئيلو  عن الت   ةة والجزائي  ة المدني  ولي  المسؤ في البحث امن   يقتضي

ة عن المخالفات ة والجزائي  ة المدني  تي تثيرها المسؤولي  ة ال  ة والعملي  ومن أجل الإحاطة بالمسائل القانوني        

ة عن تلوث البيئة في ة الجزائي  ث البيئة في الفقرة الأولى والمسؤولي  ة عن تلو  ة المدني  ة، سنتناول المسؤولي  البيئي  

 .انيةالفقرة الث  

 

 ث البيئةة عن تلو  ة المدني  المسؤولي   الفقرة الأولى: 

ظام اوية في الن  ة(، تعتبر حجر الز  قصيري  ة الت  ة )المسؤولي  قليدي  ة بصورتها الت  ة المدني  المسؤولي   إن          

ذي يعتبر أساس من توافرها، إذ تستوجب توافر الخطأ ال   القانوني، فهي تقوم على أركان ثلاثة، ل بد  

رر عن ضه للض  عي تعر  على من يد   خصي، وهو في أصله واجب الإثبات، أي أن  ة عن العمل الش  المسؤولي  

من ربط هذا  ر، ول بد  ضر  تهذا الخطأ نجم عنه ضرر أصاب الم ن  فعل الغير، أن يثبت خطأ هذا الغير. وإ

 .اتج عنهالن  رر بالفعل الخاطىء الض  

ة، ب الخطاً، من أجل ترتيب المسؤولي  ج الفكر القانوني، فبعد أن اشترط في مرحلة أولى تطل  تدر  و        

طورات الت   عى عليه، ففي ظل  جانب المد  كتفائه فقط بفكرة الخطاً المفترض إلى اهذا المبدأ ب قدض للن  تعر  

ذي رر ال  فقط بإثبات الض   ىرين، اكتفة الحديثة وظهور وسائل الإنتاج، والميل إلى حماية المتضر  كنولوجي  الت  

رر، وإن لم يرتكب د وقوع الض  ة تترتب بحكم القانون، وتقوم بمجر  ر، إذ أصبحت المسؤولي  أصاب المتضر  

 ة.ة الموضوعي  ة المسؤولي  هاية إلى تبلور نظري  ى في الن  ذي أد  ال  المسؤول أي خطاً، الأمر 

تي تقوم عليها دراسة الأركان ال   وتطبيقاتها في المجال البيئي، ةة المدني  من أجل عرض المسؤولي   بد   ل      

 الي:حو الت  ة، وذلك على الن  هذه المسؤولي  

 ار بالبيئةالفعل غير المشروع الض   أولاً:

 ة. فالأصل أن  خصي  ة عن الأفعال الش  ة المدني  الفعل غير المشروع العنصر الأساسي للمسؤولي  ل يشك   

صف فعل المرء رر بالغير أو بالبيئة، فمتى ات  ف والإختيار، ولكن بشكل ل يلحق الض  صر  ة الت  الإنسان له حري  

أو بماله أي أصاب  رر أصاب الغير بنفسهبعدم مشروعيته، ونجم عن تصرفه غير المشروع هذا الض  
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إل إذا وجد نص أو ظرف ة، ه يكون قد وضع نفسه ضمن دائرة المساءلة القانوني  عناصر البيئة من حوله، فإن  

ة للمريض، فهو ة جراحي  ذي يقوم بإجراء عملي  بيب ال  بغيره أو بالبيئة من حوله، كالط   يجيز للمرء بأن يضر  

ه الوسيلة الوحيدة لعلاج مشروعاً، لإن   رر يعد  هذا الض    أن  رر بجسد المريض، إل  فه هذا يلحق الض  بتصر  

عملاً غير  هذا الفعل ل يعد   ث البيئة، إن  ذي يلو  خان الأسود ال  المريض، أو كمن يقوم بفتح فرن يتطاير منه الد  

د ر ل يخرج عن حدورف المتضر  ذي أصاب الط  رر ال  مان(، إذا كان الض  عويض )الض  مشروع يستوجب الت  

ا يتسامح به، ففي ه مم  أمراً مشروعاً، لأن   رر يعد  وع من الض  هذا الن   لأن   المألوف في العلاقات بين الجوار،

 .(1)رر كان بناء على جواز شرعي أو قانونيإتيان الض   الحالت المذكورة إن  

عويض عنه، أم يجب الت  ساؤل حول ما إذا كان فعل يحدث ضرراً للأفراد أو بالبيئة يوجب لكن يثور الت  و      

عويض عنه؟ يبدو ى يمكن طلب الت  ث حت  صف هذا الفعل بالخاطئ، أي أن يكون نتيجة خطأ ارتكبه الملو  أن يت  

خصي، ة عن العمل الش  ة المدني  مة للمسؤولي  ة المنظ  صوص العام  بناني لم يورد ذكراً للخطاً في الن  ع الل  المشر   أن  

ر مشروع ياس ينجم عنه ضرر غكل التالي: " كل عمل من أحد الن  على الش   عم. /122المادة / فقد جاء نص  

م.ع لم تورد هي الأخرى  /123/المادة  عويض"، كما أن  زاً على الت  بمصلحة الغير، يجبر فاعله إذا كان ممي  

م فاعله إضرار بالغير يلز كل   من القانون المدني الأردني على : "أن   /256/ت المادة ذكر للخطاً، ونص   أي  

بناني والأردني، لم يشترطا توافر عان الل  المشر   ز بضمان الأضرار". ولكن هذا ل يعني أن  ولو كان غير ممي  

الي ه يخطئ، وبالت  فإن   ف دون وجه حق  خص متى تصر  الش   رر، ذلك أن  فة الخاطئة في الفعل المولد للض  الص  

 .(2)ه ول شك يكون مخطئاً البيئي، فإن  رر د عنه الض  ا تول  من ارتكب فعلاً ضار ً  كل  

تي ياغة المتباينة ال  ار أساساً، إلى الص  فة الخاطئة أم ل في الفعل الض  ب الص  يرجع سبب الخلاف في تطل  و       

حيث  خصي  ة عن الفعل الش  ة المدني  مت المسؤولي  تي نظ  الفرنسي، ال   جاءت فيها نصوص القانوني المدني  

رر بخطئه وقع الض  أر يلزم من يب ضرراً للغا كان يسب  فعل أي ً  ه : "كل  منه على أن   /1382/ت المادة نص  

كل تي جاءت على الش  وال   ،/1383/المادة  نص   أي  الية لهذ المادة ، المادة الت   يبتعويضه"، بينما لم يرد ف

أيضاً بإهماله وعدم تبصره". ففي ذي يحدث ليس بفعله فقط، بل رر ال  الي: "يكون الإنسان مسؤولً عن الض  الت  

ر عن عويض للمتضر  الحكم بالت   تي توجب مساءلة الفاعل، إن  ع، وال  ليها المشر  إتي  أشارهذه الحالت ال   كل  

 (.3)ا على سلوكه الخاطئار بيئي ً دائماً من خلال معاقبة مرتكب الفعل الض   تي أصابته، يجب أن يمر  الأضرار ال  

 الإشارة إلى أن ه لم يرد تعريف محد د وشامل لمفهوم الخطاً في معظم الت شريعات الوضعي ة،وهنا تجدر       

د لمفهوم  ومن بينها الت شريع الل بناني ال ذي لم يورد تعريف للخطأ في القانون المدني، وذلك لأن  أي  تعريف محد 

ته اكثر صعوبة، بالإضافة إلى أن   عب حصر الموجبات ال تي الخطاً سوف يقي د القاضي ويجعل مهم  ه من الص 

 يشك ل انتهاكها خطأ يستتبع مساءلة مقترفه.

                                                      

 .377، ص: 1997لأردن دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ا، عدنان السرحان، و د.نوري خاطر، شرح القانون المدني الأردني، مصادر الحقوق الشخصية، "اللتزامات" (1)

 .228: ص ،1996 بيروت والتوزيع، للنشر بحسون مؤسسة الأولى، الطبعة المدنية، المسؤولية الثاني، الجزء المدني، القانون العوجي، مصطفى (2)

 .368: ص ،1997 الأردن عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار -"اللتزامات" الشخصية، الحقوق مصادر الأردني، المدني القانون شرح خاطر، نوري.د و السرحان، عدنان (3)
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 :نذكر منهاوس رر البيئي،ث، ينتج عنه الض  ذي يرتكبه الملو  ، ال  خطأ البيئيال مختلفة تسبب ة صوروهناك عد  

 :اار بيئي ً د الض  م  تعلوك المالس   -أ

م مرتكب لعناصر البيئة، أي أن يقد  رر للغير أو بإرادة إحداث الض   ار بيئي اًد الض  لوك المتعم  ل الس  يتمث         

، فنية إحداث صرفتي ستترتب على اقتراف مثل هذا الت  تائج ال  لوك المعتمد على فعله وهو عالم بالن  الس  

. لكن ث بعمل إيجابي أو سلبيذي أقدم عليه الملو  رر للغير أو بالبيئة متوفرة، ويمكن أن يحصل العمل ال  الض  

ما قد يأخذ عويض، إن  ار بالبيئة عند فرض موجب الت  ة مرتكب الفعل الض  ي  البحث عن ن الأصل أن ل يتم  

رر للغير أو ضد إحداث المجر   ة، لأن  د للمسؤولي  رر البيئي كظرف مشد  ة في إحداث الض  ية المبني  القاضي الن  

 م.ع. /122/للبيئة، يوجب مساءلة الملوث بحسب ما جاء في المادة 

ة، دون صف بعدم المشروعي  رتكاب الفعل المت  اد ذي عاقب على مجر  ع الأردني ال  المشر  وهذا ما أخذ به  

ى ذي أد  ذي ارتكب الفعل ال  خص ال  صفة الش   ، ول يهم  اار بيئي ً ف الخاطىء الض  صر  ة مرتكب الت  البحث عن ني  

 . (ا)اعتباري ً  اا، وقد يكون شخصاً معنوي ً ة، فقد يكون شخصاً طبيعي ً الى حصول الأضرار البيئي  

ه : "مع مراعاة أحكام على أن   2003لسنة  1قم ردني الر  من قانون حماية البيئة الأ / 8/ت المادة وقد نص   

ة في المياه ة بالبيئة البحري  ثة أو ضار  مادة ملو   لقاء أي  ة إة القانوني  ر تحت طائلة المسؤولي  ، يحظ  تشريع آخر أي  

بمقتضى  المختص دها الوزيرتي يحد  اطىء، ضمن الحدود والمسافات ال  منطقة الش  ة للمملكة أو على الإقليمي  

 ه تصب  ث، إذ أن  لو  يطاني أحد أهم الأنهار من مشكلة الت  تعليمات يصدرها لهذه الغاية )وفي لبنان لم ينج نهر الل  

والبقر والأسمدة، والمبيدات واجن والخنازير فات مزارع الد  ة، ومخل  ناعي  فيه مياه المجارير المبتذلة الص  

لامة ل خطراً على الس  وتشك   القرعون، ثات في سد  ومعامل الأجبان وغيرها، وغالباً ما تنتهي هذه الملو  

 .(1)ةالعام  

 :الخطاً البيئي المتمثل بالإهمال -ب

ث بشكل قصدي، أو بشكل غير ن يكون صادراً عن الملو  أا ار بالبيئة إم  الفعل الض   كما أشرنا، بأن  

بمصلحة الغير عن قصد  الجرم عمل مضر   ت: " بأن  تي نص  ال   م.ع /121/قصدي، بحسب ما جاء في المادة 

، ولكن عن غير قصد، وكذلك أوضحت ، وشبه الجرم عمل ينال من مصلحة الغير بدون حق  وبدون حق  

ت ن إهماله أو عدم تبصره أو احترازه. كما نص  اجم عرر الن  المرء يسأل عن الض   بأن   ،م.ع /123/ المادة 

ل ذ: "الإنسان يسأل أيضاً عن إهماله وعدم تبصره"، فالإهمال يشك  من القانون الفرنسي بأن   /1383/المادة 

ة، ي  ئمن الأضرار البي أو غير إرادي. ول بد   اأرادي ً  ها كونالمصدر الأساسي للخطاً غير القصدي، وهو إم  

ة عند الحكم ة المدني  ت الإهمال كأساس للمسؤولي  ادرة عن القضاء، قد تبن  الأحكام الص   وهناك العديد من

حي ، رف الص  اجمة عن انفجار مجارير الص  ضرار الن  قة بالأة، كالقضايا المتعل  عويض عن الأضرار البيئي  بالت  

 .ربأو انفجار قساطل مياه الش  

                                                 

 "بدون دار نشر.1995عارف ضيا، تلوث مياه نهر الليطاني، بحث منشور في كتاب البيئة في لبنان، مشاكل وحلول، التجمع اللبناني لحماية البيئة، عام  (1)
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ة في منازعات ن يستند إلى الإهمال عند الحكم بالمسؤولي  أبناني العدلي والإداري، ى للقضاء الل  ولقد تسن   

مال ، هة على أساس الإبناني وبنى فيها المسؤولي  تي عرضت على القضاء الل  البيئي، ومن القضايا ال  ث لو  الت  

ذي طرأ على المجرور العام نفجار ال   الإبنانية، حيث جاء فيه: "إن  مييز الل  نشير إلى قرار صادر عن محكمة الت  

اشئة عن خطأ ة مصلحة المياه الن  ولي  ى إلى قيام مسؤب بضرر أد  ذي تسب  العائد لشركة مياه بيروت، وال  

 .(1)عتناء بهااية تعهد المجارير ومراقبتها والنظيم وعدم كفالمصلحة في سوء الت  

اتج عن رر الن  عويض عن الض  ة تلزم بالت  البلدي   بناني، بأن  ولة الل  وفي هذا الإطار قضى مجلس شورى الد        

ذي البلدية قد أهملت صيانة المجرور العام ال   عوى، بأن  هذه الد  إهمالها صيانة مرافقها، إذ يتضح من وقائع 

تي وائح الكريهة ال  نبعاث الر  ت إلى اداخل البحر وأصبحت الأوساخ تطوف على وجه الماء، حيث أد   يصب  

 .(2)رف المستدعيبب في فقدان زبائن مطعم الط  كانت الس  

 ، جاء فيه " بأن  29/3/1961بتاريخ  367بناني رقم ولة الل  ر آخر صادر عن مجلس شورى الد  اوفي قر      

 ب مياه قذرة من قسطل عام، وأن  ام بحري، نتيجة تسر  حق  بمستثمر حم  رر اللا  ة مسؤولة عن الض  البلدي  

 .(3)ة المخاطرق نظري  ة وتطب  ة تقصري  ة البلدي  مسؤولي  

فتارة  ث البيئي،لو  بخصوص منازعات الت  بناني، ولة الل  ل في قرارات مجلس شورى الد  حو  من هنا نلحظ الت  

ة ة المدني  المسؤولي   قصير، وتارة أخرى يشير في قراراته أن  ة على الإهمال والت  ة مبني  ة المدني  تكون المسؤولي  

 ة المخاطر.ق نظري  قصيرية وتطب  ة الت  مستندة على المسؤولي  

 

 :ستعمال الحق في المجال البيئيإالخطأ المتمثل في التعسف في  -ج

 ع الحق  تي يرسمها لتلك الممارسة، ويتنو  يمنح القانون الأفراد ممارسة بعض الحقوق، ضمن الحدود ال  

كتور مصطفى العوجي بناني الد  ة فيما بين الأفراد في المجتمع، ويعرف الفقيه الل  ع العلاقات القانوني  بتنو  

أشخاص آخرين، سواء أكانوا مرتبطين معه برباط : "مبادرة يمارسها الإنسان تجاه ملك له أو تجاه  هبأن  الحق  

رر عويض عن الض  بالت   ، كالحق  فق عليها أو نشأت إثر عمل غير محق  أم ل، بغية تحقيق مصلحة مت   قانوني  

 .(4)اتج عنه"الن  

ة، من فات القانوني  صر  ة الت  خص له أن يمارس حقوقه كما يرسمها له القانون، فيجري على أملاكه كاف  فالش  

 رها، على أن ل ينجم عن ممارسته لحقه  يرع، والبناء وغبيع، وهبة، وعقد رهن على عقاراته، وأعمال الز  

 . (5)ةما نسبي   تكون مطلقة وإن  هذا، إلحاق أضرار تصيب الغير أو البيئة. فمن طبيعة الحقوق أل  

                                                         

 .42:  ص  ،35 الجزء حاتم، اجتهادات مجلة ،1958 سنة الأول تشرين 24 بتاريخ 56 رقم( المدنية الغرفة) اللبنانية التمييز محكمة قرار (1)

 .بيروت القانونية، المعلوماتية مركز ،20/3/1986 تاريخ 69 رقم اللبناني الدولة شورى مجلس قرار (2)

 .144،143: ،ص1961 الأول العدد الإدارية، المجموعة 29/3/1961 تاريخ 367 رقم اللبنانية الدولة شورى مجلس قرر (3)

 .15: ص بيروت، النشر، العقد،دار المدني، القانون العوجي، مصطفى (4)

 .171:ص ،1999 عام بيروت النشر، دار الثانية، الطبعة الأصلية، العقارية العينية والحقوق الأموال منور، سامي.د كركبي، مروان (5)
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 هستعماله حق   الغير بتجاوزه في أثناء اعويض من يضر  يلزم بالت  " :هم.ع على أن   /124/ت المادة وقد نص         

ذي يصيب رر غير المشروع ال  الض   ". لذلك فإن  ذي من أجله منح هذا الحق  ة، أو الغرض ال  ي  حدود حسن الن  

د بالحدود المرسومة بالقانون، قي  ة ممارسة الحقوق، دون الت  الغير أو عناصر البيئة، قد ينجم عن إطلاق حري  

شريعات ست في الت  تكر   ف في استعمال الحق  عس  ة الت  . ونظري  (1)ف باستعمال الحق  عس  لى الت  إي ا يؤد  مم  

 ة.عمال القانوني  فات والأصر  ينطبق على جميع الت  ا ة، وغدت مبدأ عام ً صبح لها تطبيقاتها العملي  أة، والوضعي  

على الإنسان في علاقاته مع عناصر البيئة من حوله، أن يلتزم في سلوكه غاية الإنتباه  الي فإن  وبالت  

ضه ذلك يعر   ة أو بنية الإضرار بالآخرين، لأن  إهمال أو سوء ني   ه بدون أي  والحرص، وأن يستعمل حق  

 اارس حقاً عام ً ، إذا نشأ عن فعله ضرر غير مشروع أصاب الغير أو عناصر البيئة ، وسواء أكان يمةللمساءل

 .اعيني ً  أم حقا ً 

رر ي إلى إلحاق الض  ول عند ممارستها بعض الأنشطة على أقاليمها ما يؤد  ف من قبل الد  عس  الت   وقد يتم  

من  ة، بشأن الحد  ولي  سب والمعايير المفروضة بمقتضى المواثيق والعهود الد  دها بالن  ، كعدم تقي  بدول الجوار

، وبروتوكول ثاني أكسيد 1994ذلك: بروتوكول الكبريت الموقع في العام ثات، مثال نبعاث الملو  ا

، ة "كيوتو"العابر للحدود بعيد المدى، وأيضاً إتفاقي   ث الهواء الجوي  ة "جنيف" حول تلو  يتروجين، وإتفاقي  الن  

ي إلى أن يؤد  نشاط يمكن  ولي، بأن ل تمارس على أقاليمها أي  ول ملزمة، وبمقتضى قواعد القانون الد  فالد  

 .(2)ول الأخرى وبرعاياهارر بأقاليم الد  إلحاق الض  

 

 يرر البيئالض   ثانياً:

كن الجوهري ة، إذ ل قيام لها بدونها، ويعتبر الر  قصيري  ركان المسؤولية الت  أمن  ارر ركناً هام ً الض   يعد        

مشروع أصاب البيئة، فهو ركن غير  عويض، إذا لم يكن هناك ضرر غيرفيها، فلا يسع القاضي أن يحكم بالت  

ي، غالباً ما يكون ضرر ماد   ار البيئي،رتكاب الفعل الض  عن ا ذي ينجمرر ال  الض   إن   مختلف على وجوده. و

 ة.عويض عن الأضرار البيئي  بناني عند الحكم بالت  جتهاد الل  من هنا سنشير إلى موقف ال

نواعها، أي سواء كانت أموالً منقولة أو الأموال على اختلاف أذي يصيب رر المادي هو ال  الض   إن  ف       

 .ةذا قيمة مادي    حق اًقتصادي، فهو يمس  رر المالي أو الغير منقولة، وأحياناً يوصف بالض  

ولقد أشار قانون الموجبات والعقود اللبناني، على وجوب التعويض الكامل عن الأضرار المادية، وجاء        

منه على : "إن العوض الذي يجب للمتضرر من جرم أو شبه جرم  يجب أن يكون في  /134/ في نص المادة

 الأساس معادلً للضرر الذي حل به، والضرر الأدبي يعتد به كما يعتد بالضرر المادي..".

 

                                                      

 . 171، ص:1999دار النشر، بيروت عام  والحقوق العينية العقارية الأصلية، الطبعة الثانية،، الأموال منصورد.سامي مروان كركبي،  (1)

 .40: ص ،"الإلتزامات" الشخصية الحقوق مصادر الأردني، المدني القانون شرح خاطر، نوري.د السرحان، عدنان (2)
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) -آلسكا-وغالباً ما تنجم الأضرار المادية عن الكوارث البيئية، فعلى سبيل المثال: حادثة حاملة النفط

ALASLKA من  1200على شواطىء الوليات المتحدة، حيث تضرر من جرائها أكثر من  1989(، سنة

ت محكمة التمييز اللبنانية وقد أيد. (1)لكائنات البحرية قد فارقت الحياةصيادي الأسماك، كما أن العديد من ا

حكماً صادراً عن محكمة الإستئناف، قضى بالإستجابة لمطالب المدعي بالتعويض عن الضرر الواقع عليه 

بسبب تطاير الدخان الأسود من داخون بناء المدعى عليها، والساقط في عقار المدعي، وعلى درج البيت 

 .(2)أ تسأل عن نتائجهالمبني في هذا العقار وعلى شرفاته، مما يشكل  خط

ن من خلال ، وهذا يتبي  ةعويض عن الأضرار البيئي  ى للقضاء الإداري في لبنان الحكم بالت  كما تسن       

بناني، ففي حكم صادر عن المجلس المذكور، قضى ولة الل  ادرة عن مجلس شورى الد  القرارات العديدة الص  

ة ارع صدفة، بسبب الأشرطة الكهربائي  في الش   ولد مار  وفاة د عويض عنبالت  على شركة الكهرباء بالحكم 

 . (3)ريق العام، بدون غلاف عازلاهرة على الط  ة والظ  المتدلي  

 ةضرار البيئي  ببية في مجال الأالعلاقة الس   ثالثاً:

ث البيئي، حيث لو  واسعاً في مجال الت   رر البيئي جدلً فقهي اًث والض  ببية بين خطأ الملو  أثارت العلاقة الس        

ه يترتب على ذي أحدثه، حيث أن  رر ال  ار بالبيئة وبين الض  ة بين الفعل الض  ببي  برزت صعوبة إثبات العلاقة الس  

م.ع، وعليه أن يثبت مصدر  /361/رر، أن يثبت صحة ما يدعيه بحسب المادة ض للض  ذي  يتعر  خص ال  الش  

 رر.هذا الض  

تيجة، إذ ة بين الفعل والن  ببي  ك صعوبة في إقامة الإثبات على العلاقة الس  ولكن في الكثير من الأحيان هنا     

ة قد أظهرت بالفعل صعوبة إقامة مثل هذا الإثبات، مما جعل المحاكم الممارسة القضائي   : "بأن  د البعضيؤك  

ة تقريرها مثل بط كيفي  ن بالض  تيجة الحاصلة، دون أن تبي  الفعل كان سبباً للن   ن  ة تكتفي بالقول بأفي أكثر من مر  

المحكمة العليا، تجري رقابة على قرارات المحاكم فيما يختص  لي فإن  . وبالتا  (4)قة أحياناً"لغ الد  اهذا الأمر الب

ة، عليها أن تبرز الوقائع ببية من عدمها، فمحكمة الأساس إن أشارت إلى توافر علاقة سببي  بتوافر العلاقة الس  

 كان قرارها ارة، وإل  تيجة الض  وأن تربط الوقائع بالن  ة، ببي  علاقة الس  أجل إقرار توافر ندت عليها، من تي استال  

عي تي يعرضها المد  الأدلة ال   اها، أن  قض لفقدان الأساس القانوني، وهذا يقود إلى نتيجة مؤد  ضاً للن  معر  

ولزمة لإثباته. والجدير  زاع ومنطبقة عليهللمحكمة، يجب أن تكون ذات صلة بالموضوع، ومنتجة في الن  

ذي له صلاحية تحديد ما إذا كانت تقدير هذه الأدلة وتمحيصها، أمر يرجع إلى قاضي الموضوع، ال   ن  ذكره، أ

 زاع من عدمها.عي، منتجة في الن  تي يعرضها المد  البراهين ال  

                                                     

(1)                        .p512 printing in the united state of America, in 1995, -law anf the legal environment of businessBasic  -John E Admson 

 .60، ص: 107 ، منشورات حاتم، الجزء1970 نيسان 21 تاريخ 11 رقم قرار محكمة التمييز اللبنانية (2)

 .47: ،ص1998 عشر، الثاني العدد اللبنانية، الإداري القضاء مجلة ،14/5/1997 بتاريخ 574 رقم اللبناني الدولة شورى مجلس قرار (3)

 289: ص المدنية، المسؤولية العوجي، مصطفى (4)
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 ةضرار البيئي  عويض عن الأالت   رابعاً:

 م.ع(، إل   136ة )المادة ة المدني  ة لقواعد المسؤولي  قدي هو الأصل، بحسب المبادىء العام  يض الن  عوالت   ن  إ      

القاضي ل يسعه في  ة، ومع ذلك، فإن  ه قد ل يكون مرغوباً دائماً، على ما لحظنا في مجال الأضرار البيئي  أن  

 وإعادة الحال إلى ما كان عليه، إل   ،ة الوسائل الممكنة من أجل إزالة الأضرار البيئيةهاية، إذ استنفد كاف  الن  

داء ه: "إذا لم ينفذ الموجب بآم.ع بأن   /252/ت المادة كما نص   ،(1)قدي عن تلك الأضرارعويض الن  الحكم بالت  

 ائن أن يأخذ عوضاً يقوم مقام تنفيذ الموجب عيناً، لعدم حصوله على الأفضل".للد   العين تماماً وكمالً، حق  

 ة،قدي عن الأضرار البيئي  عويض الن  من هنا، على القاضي أن يأخذ بعين الإعتبار، عند تقدير الت       

ذلك  رر، فإن وجد بأن  ض للض  تي تعر  ة الوسط البيئي ال  وع من الأضرار، وطبيعة وأهمي  ة هذا الن  خصوصي  

ف آثاراً اجتماعي ة رر البيئي سيخل  الض   له مساس بحياة الأفراد، أو أن   الح العام، أي  الوسط له علاقة بالص  

ة ة، كما قد يأخذ القاضي وضعي  ضرار البيئي  عويض عن الأد في فرض مبالغ الت  ة، عندها قد يتشد  قتصادي  وا

ذي عويض ال  فع. ولكن في جميع الحالت، يجب أن يكون الت  عتبار وقدرتها على الد  ثة بعين الالجهة الملو  

 م.ع(. 260، 134ة، معادلً لتلك الأضرار )المواد يفرضه القاضي عن الأضرار البيئي  

 

 ث البيئةعن تلو  ة ة الجزائي  المسؤولي   انية:الفقرة الث  

عتداء على البيئة نظراً لعدم وجودها في قانون واحد، ووجودها حصر جرائم ال ه ل يمكنأشرنا سابقاً أن       

لى ي إدة لحماية البيئة وكذلك إلى صعوبة تحديد الكثير من تلك الجرائم تحديداً قانونياً يؤد  في قوانين متعد  

 القانوني الجزائي. تي يسلتزمهاتجريمها حسب المعايير ال  

عون في مختلف البلدان إلى تجريم طائفة كبيرة من جرائم تلويث البيئة، سواء في ولقد انتهى معظم المشر       

ث البيئي، لو  ن من الت  و نوع معي  ن أصة لفرع معي  ة بحماية البيئة، أو بتشريعات مخص  ة" خاص  تشريعات "عام  

ة تشريعات ثم   ربة. بل إن  المياه العذبة، أو تلويث البحار، أو تلويث الت   ث الهوائي، أو تلويثلو  مثل جرائم الت  

الفرنسي بشأن النفايات،  1975لعام  633القانون رقم  لً اث مثلو  ب الت  نة تسب  مواداً معي    أكثر تحديداً تخص  

اية الأسماك بإيران عام حم قانون لً ابشأن الإشعاعات المؤينة في ليبيا، ومث 1082لسنة  2القانون رقم  لً اومث

1967(2). 

ة حول البيئة، وكذلك لنصوص ولي  والكثير من تلك القوانين هي تجسيد لتوصيات وقرارات المؤتمرات الد        

د الأفعال المحظورة، والشتراطات ث. كما تتعد  لو  ة بشأن البيئة وحمايتها من الت  ولي  ات والمعاهدات الد  فاقي  الت  

 ادرة تنفيذاً لقوانين البيئة.ة الص  وائح والقرارات الإداري  يحظر مخالفتها في العديد من الل  تي ة ال  البيئي  

 

                                                        

 .86،87مصطفى العوجي، المسؤولية المدنية، ص:  (1)

 .258: ص ،1994 السكندرية الجامعية، المطبوعات دار البيئة، حماية قانون الحلو، ماجد (2)
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ات قة بحماية البيئة، حيث أثبتت الإحصائي  ة المتعل  ة المنازعات الجزائي  ا في القضاء الفرنسي فيلاحظ قل  أم        

ة، كما زاعات الجزائي  % من مجموع الن  2نسبة  إل   ة ل تحتل  ة البيئي  المنازعات الجزائي   أن   1998المنجزة سنة 

ة ما هي مجرد غرامات مالي  ة وإن  القضاء الجزائي وفي تعامله مع هذه القضايا ل يصدر أحكاما ردعي   أن  

 .(1)بسيطة

ة للبيئة وهذا بسبب ة القاضي تبدو صعبة في ميدان الحماية الجزائي  مهم   أن   patrickmistrettaويرى       

ق ذي جعله غير معروف وغير مطب  الوحدة، الأمر ال  ب وعدم ذاته لما يعرفه من تشع   شريع البيئي في حد  الت  

 من قبل القضاء الجزائي.

، علماً ف على كفاءة القاضي، واهتمامه بحماية البيئةشريع الجزائي البيئي متوق  ليم للت  طبيق الس  ويبقى الت        

عليه كجزاء أصلي في العديد شريع الفرنسي نظام إعادة الحالة إلى ما كانت ولقد اعتمد الت    .وقانوناً واجتهاداً 

 ا.ا أو جزاء مدني  ا أو جزاء إداري  ا أن يكون جزاء جنائي  خذ الجزاء مظاهر عديدة، فإم  من القوانين ويت  

ى ارتكاب فعل معاقب ة، هي إنزال العقاب بمن يقدم علة الجزائي  ؤولي  الغاية من ترتيب المس   من هنا، فإن        

ب على ذي يصيب المجتمع ويلحق به الأذى، ويرت  بالفعل الجرمي، ال   الجزائي يهتم  ، فالقانون (2)عليه قانوناً 

 .ةة الجزائي  ؤولي  فاعله المس  

ة في ه ل أثر للعقوبة الجزائي  ن  ألى إلجاني وردع غيره، وتجدر الإشارة لى زجر اإالعقوبة تهدف  لذلك فإن        

المطالبة بتوقيع العقوبة  ة، حق  يابة العام  ى الن  مان، وعادة ما تتول  ة وتقدير الض  ة المدني  ؤولي  تحديد نطاق المس  

 نازل مكاناً له في هذا المجال.لح أو الت  ل مصالح المجتمع، ولذلك ل يجد الص  ة، باعتبارها تمث  الجنائي  

. (3)كامهادة على كل من يخالف أحة مشد  واسع، على عقوبات جنائي   بشكل شريعاتت القوانين والت  وقد نص       

صوص ة الن  ة، ولكن أكثري  على عقوبات جزائي   اً من النص  ه ل يوجد تشريع بيئي جاء خالي  ويمكن القول، بأن  

في  444/2002رقم  بناني، وقد استعرض قانون حماية البيئة الل  (4)نادراً ما تكون موضوع تطبيق جنائي

م قانون اأن تفرض على المخالف عند انتهاكه أحكتي يمكن ة، ال  ( أشكال الجزاءات الجنائي  65-58المواد )

تي ئبين مليون إلى م تي ترواحت ماالبيئة، ومن هذه العقوبات، عقوبة الحبس من شهر إلى سنة، والغرامات ال  

فرض هذه  وللقاضي أن يحكم بالعقوبتين معاً، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، وإن  ( 5)مليون ليرة

العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، ل يحول دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون 

عويض، في ة، ول يحول دون الحكم بالت  دابير والعقوبات الإداري  ة، والت  شريعات الجزائي  العقوبات، وسائر الت  

 .ةة المدني  ؤولي  ب المس  حال ترت  

                                                           

 .80: ص ،2006 الجزائر للقضاء،  العليا المدرسة إجازة لنيل التخرج مذكرة تطبيقها، في القاضي ودور البيئة لحماية القانونية الوسائل رضوان، حوشين (1)

 .12: ، ص1996 مصطفى العوجي، القانون المدني، المسؤولية المدنية، مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع، بيروت (2)

(3)                                                                                                     .                  the previous reference,p,61 -J,Gordon Arbuckle (and others) 

(4)                                                                                                                                              .                        838op, cit, P,N, -Michel Prieur 

 السطحية، المياه في ملوثة لمواد طرح كل على سنتين، ال شهرين من والسجن فرنك، الف خمسمائة الى الفين من الغرامة عقوبة ،1992 لعام الفرنسي الماء قانون فرض (5)

 .والنباتية الحيوانية الحياة دمر أو بالصحة، الضرر الحاق الى التصرف هذا أفضى إذا القليمية، الجوفية،
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ذي قد ، بعضاً من صور العقاب الجنائي، كالحبس ال  2003ن قانون حماية البيئة الأردني لعام تضم   وقد     

ألف دينار، وزاد نظام حماية البيئة في  خمسة وعشرونتي قد تصل إلى سنوات، والغرامة ال   ثلاثيصل إلى 

رفع  سفينة تمتنع عن دفع المبالغ المطلوبة منها، ول يتم   ة على هذه العقوبات، حجز أي  منطقة العقبة الخاص  

من  63ة والماد   60/1ة طة )الماد  لبعد دفع هذه المبالغ أو تقديم ضمان مالي غير مشروط تقبله الس   الحجز إل  

 .ظام المذكور(الن  

بة شاطات المسب  تي استعملت في ارتكاب الجريمة، أو منع ممارسة الن  حجز الأشياء والأدوات ال   تم  كما قد      

ث البيئي، فتظهر في صورة استيلاء لو  ا المصادرة في مجال عقوبات الت  م  أانة، ث، أو إشهار حكم الإدلو  للت  

ة، أو ث، كأن يتم مصادرة المواد المشع  لو  تي تعتبر من مصادر الت  ات والمواد ال  ولة بغير مقابل على المعد  الد  

رورة مع العقوبة ة يحكم بها بالض  نواع المبيدات المحظورة، وقد تكون المصادرة عقوبة تبعي  أمصادرة بعض 

 . (1)خرىحكم بها بالإضافة إلى عقوبة أة يجوز الة، أو تكميلي  الأصلي  

ن تكون العقوبة على شكل حظر صناعة أو تجهيز، أو بيع، أو عرض، أو استيراد، أو أيمكن  وأيضاً      

لسنة  30راعة الأردني رقم ز  من قانون ال 67ة ث البيئة )الماد  لو  بت الت  تي سب  والأدوات ال  الإتجار بالمواد 

 .ةة الأضرار البيئي  تأقلماً مع خصوصي  ة تستطيع أن تكون أكثر كميلي  فالعقوبات الت   ،(2)(1983

 يتصوص ال  ة، جناية، جنحة، مخالفة، بحسب الن  تي تقع على الأوساط البيئي  ل الجرائم ال  ن تشك  أويمكن      

ة، إلى حجم تي تفرض على النتهاكات البيئي  ة ال  تعاقب على هذه الجرائم. فقد يصل حجم العقوبات الجنائي  

ت (، حيث نص  1992من القانون الجنائي الفرنسي لعام  421/2ة )الماد   ما جاء في نص  عقوبة الجنايات، وهذا 

ة ذات طبيعة ة، ماد  ى البحري  رض أو المياه، حت  ربة، تحت الأإدخال في الهواء، فوق الت   أي   "على ما يلي : 

د جن المؤب  و الس  أ "سنة سجن  15، يعقاب ب "بيعي في خطرة الإنسان، الحيوانات، أو الوسط الط  تضع صح  

فرنك، ويقترح البعض أن يستبعد  15,00,00، وغرامة تصل إلى "ة أشخاصفي حالة موت شخص أو عد  

 .(3)قة بالبيئةمن العفو الجنايات المتعل  

جريم بمجرد حصور ة، والت  تي تصيب البيئة مادي  جاه فقهي حديث، يدعو إلى اعتبار الجرائم ال  وهناك ات        

دليل آخر للقصد الجرمي عند  كن المعنوي، من دون البحث عن أي  اً، وإن لم يقترن بالر  بيئي  ار الفعل الض  

ملوثة في جداول المياه، هي  دة، بأن طرح مواين. وعلى أساس ذلك، قضت محكمة فرنسي  المخالفين البيئي  

 المذهب يسمح بإدانة كل  . فهذا (4)حترازة الي محض، بدون حاجة لإثبات الخطاً أو قل  جنحة ذات طابع ماد  

 .بشكل ثابت ثات، قد تم  ث، متى كان طرح الملو  ملو  

                                                   

 .46: ص ،2001جامعة عمان الأهلية  صاحب عبيد الفتلاوي، دور المسؤولية المدنية في حماية البيئة من التلوث في ضوء التقدم العلمي والتقني، (1)

عن وزير البيئة اللبناني، منعاً بتاً استيراد واستعمال وعرض بيع آلت تسجيل أصوات الطيور، المستعملة في  1993أيار سنة  21المادة الأولى من القرار الصادر بتاريخ  منعت (2)

ستيراد آلت النداء وآلت الإجتذاب وأشرطة أصوات الطيور عن وزير البيئة إ 1997أيلول سنة  12مهما ان نوعها أو طريقة عنلها. كما منع القرار الصادر بتاريخ  الصيد،

 .على أنواعها

 .172: ، ص2003لبنان موفق حمدان الشرعة، المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة، دراسة مقارنة، رسالة أعدت لنيل شهادة دبلوم الدراسات العليا، قانون أعمال،   (3)

(4)                                                                                                 . Michel Prieur droit de l’environment, Dalloz, Delta, 2001,cit,p,N,  858     
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ة وساط البيئي  رر بالأض  تي ألحقت المرتكب المخالفات ال   ة بفرض العقاب ضد  د المحاكم الجزائي  ولم تترد         

ة غالباً ما ؤولي  المس   ث البيئي، يجد أن  لو  ة في ميدان أضرار الت  ع لقرارات المحاكم الجزائي  والأفراد، فالمتتب  

ثة، بالإضافة إلى المنشأة المخالفة نفسها. ففي ة الملو  ناعي  سات والمنشآت الص  فين في المؤس  كانت تطال الموظ  

ة ذي قام ببيع مستحضرات دوائي  عى عليها، ال  ف الشركة المد  ة موظ  المحاكم الأمريكي   هذا الإطار جرَمت إحدى

ة جميلي  ة  والت  وائي  ركة، واستندت في تجريمه إلى نصوص قانون المستحضرات الد  مغشوشة تنتجها الش  

ما  ركة، وأن  في الش  مركزه  ه قد استغل  ف بأن  ة على الموظ  الجنائي  رة فرض العقوبة ة الأمريكي، مبر  والغذائي  

ركة ولو لم ف الش  ه يمكن تجريم موظ  م، وأضافت بأن  سم  ض المنتفعين بالأدوية للأصابة بالت  أقدم عليه سيعر  

ة جاري  سة الت  على رئيس المؤس   ة،كما قضت المحكمة العليا الأمريكي  ، (1)يكن متعمداً عمل هذا الخطاً 

ة، بسبب دخول القوارض والجراذين، إلى ة الفدرالي  ح  استناداً إلى قوانين الص  ة، ة الجنائي  خصي  ة الش  ؤولي  بالمس  

ة، ة الجنائي  ؤولي  المس   ة لذلك، وأضافت بأن  ث الأطعمة في المخازن المعد  ى إلى تلو  ا أد  سة، مم  مخازن المؤس  

 .(2)سةاته إلى نائبه في المؤس  ؤولي  مس   ضى ولو كان قد فو  ب على المدير حت  تترت  

تي يمكن أن تفرض على موظفي المنشآت دة والخطيرة، ال  ة المشد  ة الجنائي  المسؤولي   ن  أنستنتج من ذلك،        

اس في بع من طبيعة مركزهم الحس  ند عن نشاطها أضراراً للبيئة، تتي يتول  ثة، ال  ة الملو  ناعي  سات الص  والمؤس  

ة يمكن أن هذه المسؤولي   ى أن  ، حت   (3)ةبالقوانين البيئي    قيدم إلى الت  سات، والهدف من ذلك، هو دفعههذه المؤس  

ة، بإغلاق ة في حالة مخالفة القوانين المذكورة. وقد تقضي المحاكم الجزائي  سات الحكومي  تطال موظفي المؤس  

 131و 39و 38جوء إلى الإدخار )المواد ثة، أو حظر تواجدها في الأسواق، أو المنع من الل  سات الملو  المؤس  

 .(4)(1992انون الجزائي الفرنسي لعام من الق

ف ثة والموظ  سة الملو  من المؤس   ة على كل  ة عن المخالفات البيئي  كما يمكن أن تفرض العقوبات الجزائي   

، (Iroquois pipsline operating)ة شركة في آن معاً، ففي هذا الإطار ألزمت إحدى المحاكم الأمريكي  

ة، بسبب ة وتعويضات مدني  مليون دولر كعقوبات جنائي   22ثة، ودفع غرامة قدرها بتنظيف المواقع الملو  

ركة ذاتها، ت  إلى تلويث جداول المياه، كما حكمت على أربع موظفين في الش  بنائها خطوط أنابيب بترول أد  

 .ضامن فيما بينهم الف دولر أميركي، يدفعوها بالت    100جن لسنة واحدة، ودفع غرامة مقدارها بالس  

 

 

 

 

                                                       

(1)                           .  50p, , government institues, inc 1978 -), environmental, law hand book,( fifth edition)J,Gordon Arbuckle (and others 

(2)                                                 .                                                                   the previous reference,p, 306 -J,Gordon Arbuckle (and others) 

(3)                                   .book ville, 1997,P,50-environmental law handbook, fourteenth, government institues, inc -Thomas, F.P,Sullivan 

 .1992 /22/7الصادر بتاريخ  الفرنسي قانون العقوبات (4)
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قوانين  تي تمارس في ظل  ناعات ال  الص   عنمييز، فبحسب قرارات صادرة عن محكمة الت   وفي فرنسا،  

ذين تفرض عليهم هذه القوانين سات ال  ة تطال رؤساء المؤس  ة الجنائي  ة، تجعل المسؤولي  لامة العام  حة والس  الص  

عتباري خص الالش   ن  أة بة قرارات المحاكم الفرنسي  شروط وطريقة استغلال صناعتهم، ويلاحظ على أغلبي  

ة ناعي  ة، فالأنشطة الص  جتماعي  عتبار المصلحة الالمحاكم تأخذ بعين ال ل العبء المالي. كما أن  يتحم  ذي هو ال  

على رئيس  الي فإن  ة البيئة، وبالت  حة، ونوعي  ليس هدفها فقط الإنتاج، ولكن عليها أن تضمن أيضاً سلامة الص  

 .(1)دميرفساد والت  مارس فيه نشاطه من الإذي يسة واجب الحراسة والمراقبة، بهدف صيانة الوسط ال  المؤس  

الأطراف  ركات ل يحول دون حق  ة على الأفراد والش  بعات الجنائي  ترتيب الت   يتضح من ذلك، إن   

لوك سبة لنفس الس  ة، وذلك بالن  عويض عن الأضرار البيئي  ة للمطالبة بالت  عوى المدني  رين، رفع الد  المتضر  

ث البيئي، لو  نطاق أضرار الت   ية يمكن رفعهما جنباً إلى جنب، فعوى المدني  ة والد  الجنائي  عوى قانوني، فالد  اللا  

سم المجتمع، بينما تقوم الجهات ابة ة، على مرتكب المخالفات البيئي  عوى الجنائي  عي العام رفع الد  ى المد  إذ يتول  

 المناسب.عويض ثات أو طلب الت  بالمطالبة بإزالة الملو   ارة بيئي ً المتضر  

قة بمخالفة صوص المتعل  ص المباشر، يلجأ إلى الن  القضاء الجزائي حال غياب الن   ا في لبنان، فإن  أم   

ة ضمن إطارها العام في القانون، ومع صدور احة، محاولً إدخال المخالفات البيئي  ة وإقلاق الر  الأنظمة الإداري  

مخالفة، إلى فرض العقوبات  اضي الجزائي يلجأ عند كل  الق ، فإن  444/2002بناني قانون حماية البيئة الل  

ث للأوساط نتهاك لأحكام قانون البيئة، نجم عنه حصول تلو  اق على كل رة فيه، فهذه الجزاءات تطب  المقر  

رار صادر عن محكمة قة، ففي بنانية بالعقاب على مرتكب المخالفات البيئي  وقد قضت المحاكم الل   .ةالبيئي  

من أقدم على قطع الأشجار وهي بمحيط يزيد عن عشرين سنتميتراً، وعددها بحدود  فيه: " إن   ة  جاءجزائي  

ل من قانون الغابات، ويشك   /144/فعله ينطبق على الجنحة المنصوص عنها في المادة  شجرة، فإن   500

مستأنف خمسمائة ة الموضوعة لحماية الغابات والمحافظة عليها، وحكمت بتغريم المخالفة للأنظمة الإداري  

 .(2)ا نقدي ً  ألف ل.ل جزاءً 

عي العام البيئي برفع ر من آثارها أفراد المجتمع، يباشر المد  تي يتضر  ة ال  تهاكات البيئي  لنوفي نطاق ا

 Deepأشار قانون ميناء )وقد  ث البيئي.لو  بموجب بعض قوانين الت   ة أحياناً ى المدني  ة، وحت  عوى الجزائي  الد  

water ) رين ة، نيابة عن المواطنين المتضر  عي العام برفع دعوى جماعي  المد   ، إلى حق  1974الأمريكي لعام

العام لأفراد  . باعتباره ممثلاً للحق  (3)تي تكبدوهاة المصاريف ال  لوث البيئي، وأن يسترد باسمهم كاف  اء الت  جر  

 . ارين بيئي ً المتضر  عوى نيابة عن الأشخاص فة يباشر رفع الد  المجتمع، فبهذه الص  

 

                                                 
 

(1)                                                                                                                                                .            op,cit,p,N,847,848-Michel Prieur 

 .6(، ص8، منشور في مجلة خلاصة الإجتهادات والمقالت القانونية، حسين زيد العدد ) 453: 1998النشرة القضائية  29/4/1998استئناف جزائي ف  (2)

(3)                  .   the united states of America.in 1980 p301 The impact of marine pollution,Published in-Douglas,J,Cuisine and Grant    
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ث البيئي، نجم لو  عي العام في بريطانيا في حادثة الت  تي رفعها المد  عوى ال  نشير إلى الد  ففي هذا الإطار         

عي العام يومها، على أحكام واردة في قانون تعزيز اس بوباء الكوليرا، حيث استند المد  على أثرها إصابة الن  

 . (1)ة ومنع تفشي الأمراضحة العام  الص  

تي تصيب عوى عن الأضرار ال  تي تباشر رفع الد  وزارة البيئة هي ال   بناني، فالأصل أن  ا في القانون الل  أم         

 .من قانون حماية البيئة اللبناني( 51ة )المادة الأوساط البيئي  

ساتير ة مواجهتها  في ضوء الد  ة والإطار القانوني لها وكيفي  استعرضنا أوجه المخالفات البيئي  أن وبعد        

ة في القسم ة دور البلديات في معالجة المخالفات البيئي  المقارنة ورأينا صوره المختلفة، ننتقل لنبحث عن أهمي  

 ني من دراستنا.الثا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 .48 :ص ،2001جامعة عمان الأهلية  صاحب عبيد الفتلاوي، دور المسؤولية المدنية في حماية البيئة من التلوث في ضوء التقدم العلمي والتقني، (1)
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ة في ضوء القانون ات في معالجة المخالفات البيئي  اني: دور البلدي  القسم الث  

 المقارن

 

ة قتصادي  نمية الة نتيجة سوء خطط الت  تعاني الكثير من البلدان ومن بينها لبنان من مشكلات بيئي         

ا أدى غالباً إلى ة، مم  بيعي  ستغلال المصادر الط  قة باة المتعل  ة، وذلك لعدم مراعتها القضايا البيئي  جتماعي  وال

ة البيئة ا مسبقاً. وفي العالم أمثلة عديدة على تدهور نوعي  كان بالإمكان تلافيهوة فيها كثرة المخالفات البيئي  

ستنزاف سريع لبعض الموارد، ت إلى ااستراتيجي  ت هذه الات  أسيء تصميمها، فكثيراً ما أد  ستراتيجي  نتيجة ل

، اندة بتدهور البيئة في كثير من البلنتشار بعض الأمراض المرتبطث، والو  وإلى زيادة مختلف أنواع الت  

ناعة لبي للص  عتبار للوجه الس   اناعة دون أي  ارعة نحو الص  حول من الز  تي تسعى للت  امية ال  ة البلدان الن  وخاص  

 .(1)خطيطعتبار للبعد البيئي عند الت  ، ومن دون أي  اعصنيوالت  

 الإدارات لقرب نظراً  وذلك  ةمركزي   ةقضي   منها أكثر ةإقليمي   ةمحلي   ةقضي   البيئة حماية وتعتبرمسألة        

 مجموعة تحكمه البيئة حماية موضوع ولأنَ  بها، زتتمي   تيال   البيئة ناتمكو   اتوخصوصي   الواقع من ةالمحلي  

 يكون أن بيعيالط   من هفإن   ة،الأجهزة المحلي   تطبيقها اتعملي   في تتدخل تيال  ة، والخاص   ةالعام   القوانين من

 البيئة. الأجهزة دور واضح وملموس في مجال لهذه

أصبح لطبيعة حيث  ،ة تزايداً كبيراً ة المحلي  نمي  ات في مجال الت  الحديث دورالبلدي  ر تزايد في العصو       

المواطنين من خلال تنمية مستوى الوعي لديهم وزيادة معلوماتهم وتنمية  حياة ر فيمؤث   دور  دةأعمالها المتعد  

جتماعي ة على المستوى النمية المحلي  في مجال الت   وأساسي اًملموساً  ما يجعلها تلعب دوراً  مجتمعاتهم، وهذا

 ات موضوع هذا القسم.قافي بالمقارنة بين البلدي  والث  ربوي والبيئي حي والت  والص  

 نميةال في الت  ي، كما تقوم بدور فع  لاخفي نظام الحكم الد   امركزاً هام ً  ة تحتل  الإدارة المحلي   هذه  

القيام تي تستطيع فهي وحدها ال   ،عبها إدارة قريبة من المواطنين نابعة من صميم الش  ز بأن  وتتمي  ، المستدامة

 ها بمستوياتها المختلفة تختص  . إذ أن  لوثعهم ببيئة نظيفة خالية من الت  تمت  ة توعية المواطنين حول أهمي  ب

ا تمارسه ة، فضلاً عم  وحدات المحلي  ختصاص الاي تدخل في قابة والإشراف على المرافق والأعمال الت  بالر  

، كما تحظى تلك المجالس منها يات الأقللمستوة على اات رقابي  المستويات العليا لهذه المجالس من صلاحي  

قابة، بهدف ة، تخولها سلطة الإشراف والمتابعة والإقرار على نشاط الجهات الخاضعة للر  ات قانوني  بصلاحي  

ة الموضوعة وذلك من خلال ط  لتزامها بالخابالمهام الموكلة إليها، ومدى  زةالوقوف على حسن قيام الأجه

 .(2)نةآليات معي  

                                                 

 .145 :، ص1985إستراتيجيات(، در الثقافة، الطبعة الولى، قطرعام -قضايا-)مفاهيم سعيد محمد الحفار، نحو بيئة أفضل (1)

 عام الآدب، كلية،  العربية بيروت جامعة الإجتماع، علم في الماجستير درجة نيل متطلبات من كجزء مقدمة رسالة المحلي، المجتمع تنمية في البلديات أثر الخنسا، يوسف حنان (2)

 .15-12: ص ،2015-2016
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ة الأساسي  كيزة ة بمثابة الر  ة في عمل المجالس البلدي  ستراتيجيات الإداري  ظم والويعد تطوير عمل الن  

ة هي أعرق . والمجالس البلدي  ةومعالجة المخالفات البيئي   نمية المستدامةجتماعي نحو الت  لتوجيه الحراك ال

 ة تأثيراً في معظم دول العالم.نمية المحلي  ة وأكثر وسائل الت  يمقراطي  ورى والد  تجارب الش  

ة وعلاقتها ات في معالجة المخالفات البيئي  ة دور البلدي  ونسعى من خلال هذا القسم إلى الإضاءة على أهمي  

ة المجلس البلدي في إطار نمية المستدامة، وذلك من خلال عرضها في فصلين. الفصل الأول تناول أهمي  بالت  

 تنمية المستدامة في إطار العمل البلدي.ال  اني تناول الفصل الث  وحماية البيئة، 
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 ة في إطار حماية البيئةالمجالس البلدي  ة الفصل الأول: أهمي  

ة ة ذات صفة عام  إدارة محلي   تي تعتبرال   اتبلدي  ها الد الهيئات العاملة في مجال حماية البيئة وأهم  تتعد         

شتراعي اها القانون )المادة الأولى من المرسوم اللها إي  تي يخو  ات ال  لاحي  تقوم، ضمن نطاقها بممارسة الص  

ذي يكفل لها ستقلال المالي والإداري ال  ة وبالة المعنوي  خصي  ع بالش  (. وهي تتمت  30/6/1977خ تاري 118

في حماية   ةكهيئة لمركزي   ةالبلدي   ذي تلعبهال   ورولمعرفة الد   اتها.في إدارة مهامها وصلاحي   استقلالً قانوني اً

تي ال   اتهامهامها وصلاحي   ه ينبغي دراسةفإن  ، على المستوى المحلي في هذا الميدان  ة ومجالت تدخلهاالبيئ

بموجب  188/77شتراعي رقم ات المعمول به وفقاً للمرسوم النظام البلدي  بموجب قانون   تمارسها سواء

 .(1)قة بالبيئةالقوانين المتعل  

ا في أم   ث في المبحث الأول من هذا الفصل عن مهام المجلس البلدي في حماية البيئة،لذا، سأتحد         

 ات وعوائق عمل المجلس البلدي في نطاق حماية البيئة.اني سأتناول صلاحي  المبحث الث  

 

 البيئة  حمايةفي  يمهام المجلس البلدالمبحث الأول: 

أثير على تغيير ئيسي في الت  ور الر  إن لم يكن هو الد   شريع بشكل عام دوراً أساسي اًللت   من المعروف أن         

 امية .ول الن  ة في الد  ونمط الحياة والقدرة على تعديل سلوك الأفراد خاص  المفاهيم 

ة وحماية البيئة في المدن في غاية روات القومي  ة في المحافظة على الث  شريعات البيئي  دور الت   لذلك فإن         

وسع في كان في المدن والت  الس   زدياد عددة الحديثة واقني  ستخدام الت  تي طرأت عليها بارات ال  غي  ة بسبب الت  الأهمي  

ي إلى وقد تؤد   ة على البيئة بشكل عام  ابقة لها جوانب سلبي  طورات الس  الت   ومن جانب آخر، نجد أن   العمران .

 ث البيئة .ها مشكلة تلو  أضرار ومشكلات عديدة أهم  

كان العالم بسبب تركيز الس   ة أصبحت ظاهرة تعاني منها المدن في أغلب دولوإذا كانت المشكلات البيئي         

ور الت شريعات البيئي ة ال تي تصدرها بيان د فإن   .ة في المدينةناعي  ة والص  قتصادي  والأنشطة والمراكز الكبيرة ال

ها ة لحماية المدن لأن  من الوسائل الأساسي   اتجة عن تلك الأنشطة تعد  ث الن  لو  ولة لحماية المدينة من أخطار الت  الد  

 خلال المهام الموكلة للمجالس البلدي في المحافظة على البيئة في المدن .تساهم من 

دت ات لبنان أك  قانوناً بشأن بلدي   1977بعينات عندما أصدر في عام هذه الحقيقة أدركها دولة لبنان منذ الس  

 ة .ة العام  تها المعنوي  المادة الأولى منه على شخصي  

الفقرة الأولى تتحد ث عن دورالبلدي ات في ميدان معالجة المشكلات  ونستعرض هذا المبحث في فقرتين،      

قات عمل البلدي ات في لبنان.  البيئي ة في لبنان بالمقارنة مع الد ول الأخرى، والفقرة الث انية تناولت مشاكل ومعو 
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 ةات في ميدان معالجة المشكلات البيئي  الفقرة الأولى: دور البلدي  
 

ة قادرة على اتها كسلطات محلي  ات وصلاحي  وء على دور البلدي  فايات في لبنان تسليط الض  أعادت أزمة الن         

ة الهواء والحفاظ على الموارد وتحسين نوعي   رق وصيانتها،الط   ة للمواطنين. فمن شق  الأساسي  توفير الخدمات 

هر على فايات والس  ص من الن  خل  ات والمستوصفات والمدارس والمسارح، والت  إلى إقامة المستشفي   ةالمائي  

 .روط الفضلى للحياةة على صعيد توفير الش  ات بدور  بالغ الأهمي  تضطلع البلدي  ، ةالمصلحة العام  

لمهام ا بمعرفة ة ومعالجة المخالفات البيبئة إلات دورها في توفير الحماية البيئي  ق البلدي  تحق   أن وليمكن      

 صوصالن   بعض بموجب لةالمخو   تلكات، أو لبلدي  ا وهونظام قانون الأساسي قانونها بموجب لها لةالمخو  

 .عناصرها أوأحد البيئة بحماية لةالص   ذات الأخرى ةالقانوني  

اتجة عن عدم ة الن  بيعي  ة على الموارد الط  ويواجه الوضع الحالي البيئي في لبنان ضغوطات مستمر        

ة، وفي العديد من الحالت عن نموي  نفيذ في المشاريع الت  خطيط والت  ة في الت  روط البيئي  الإلتزام بالمعايير والش  

 ة.قتصادي  واحي الوإقصاره على الن   ق البيئي فيهاتغييب الش  

ة، ة أو محلي  باع مقاربة بين جميع الأفرقاء المعنيين، من جهات مركزي  ت  إزاء هذا الوضع المقلق، يجب ا      

ختلاف قطاعاتها. ففي شاطات على اطات والن  ى المخط  ة في شت  عاون معهم بهدف إدراج الإدارة البيئي  وعلى الت  

 ه.ئداومحوري اً لتقوية القطاع البيئي، ولتحسين آا ات أساساً هام ً عاون مع البلدي  الت  

منه  ة، فهي تعتبر شرطاً لبد  نومي  ة والت  واحي البيئي  ى الن  في شت   اتة دور البلدي  بأهمي  ومن الواضح للجميع،       

ه  أن  بشكل كبير بالأخذ بزمام الأمور، إل   ةات مهتم  البلدي   وأغلب، دارية في لبنانالإة مركزي  للبدء بمسيرة اللا  

ى دخل حت  ير قادرة على الت  غ هاإذ إن  ة. ة والمعرفي  البشري  ة وفيما بينها من حيث الموارد المالي   ت تفاوت كبيرثم  

يئة ة لجهة إدارة الباتها القانوني  ة صلاحي  إذا لم تكن مدركة لماهي  ة شري  ة والبرت لديها الموارد المالي  ولو توف  

، وإذا ة ضمن إطارها البلديبيعي  الموارد الط  على ر سلباً ن يؤث  مصدر يمكنه أ اتجة عن أي  ومعالجة المشاكل الن  

تحادات اات وعلى تجارب سواها من البلدي  تي يمكن أن تتخذها دابير والإجراءات ال  لعة على الت  لم تكن مط  

 .ةالبلدي  

ي ة لبة والموارد البيئفايات الص  ة الهواء والن  به في مراقبة وإدارة نوعي   ات دوراً ل يستهانلذا تلعب البلدي       

ة تي تناولت حماية نوعي  ق إلى عرض أهم القوانين ال  ة المتكاملة، وسنتطر  ة للإدارة البيئي  ة أساسي  لي  وتعتبر آ

 المجال .ات في هذا ور الأساسي للبلدي  ة والد  بيعي  فايات والموارد الط  الهواء ومعالجة الن  

 

 ة الهواءة لتحسين نوعي  إدارة البلدي  أولاً:  

اء حفاظاً على صحة المواطن من ة الهوات أن تقوم بدور أساسي في مراقبة وإدارة نوعي  يمكن للبلدي        

ة لمولدات ات أن تقوم بإجراء مراقبة روتيني  على سبيل المثال، يمكن للبلدي   جيجارة والض  نبعاثات الض  ال

جيج مداخنها تعتمد المصافي المناسبة، إلى جانب تدابير تخفيف الض   ذأكد من أن  ة، والت  هرباء الخاص  كال

 المطلوبة.
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للمجلس البلدي ضمن نطاقه البلدي أن ينشىء أو   118/77شتراعي المرسوم ال من /50/وتجيز المادة        

من  /59/ قل العام، كما أعطت المادةة للن  لمحلي  وائل اات أو بالواسطة أو يسهم أو يساعد في الس  يدير بالذ  

ختلاف أنواعها ة على اقل والعربات والمركبات العمومي  في وضع تعريفات الن   ة الحق  القانون نفسه للبلدي  

. كما 118/77راعي ة في هذه المسألة. المرسوم الش  قابة الإداري  طاق البلدي من دون أن تخضع للر  ضمن الن  

ة ائلة والغازي  فايات الجامدة والس  حول تصريف الن  12/8/1988تاريخ  64من القانون رقم  /3/ت المادة نص  

ق بانتساب لبنان إلى ذي يتعل  ال   30/3/1993تاريخ  253ة. وقد صدر قانون رقم بطرق تلافي مخاطرها البيئي  

 ة فيينا لحماية طبقة الأوزون.تفاقي  ا

ة الهواء، وقد ة الهواء وتزويد المواطنين ببيانات نوعي  برامج مراقبة نوعي  ات تنفيذ من هنا، يمكن للبلدي         

 ات الفيحاء نجاحاً ملحوظاً  في هذا المجال.حاد بلدي  ت  أثبتت تجربة ا

للوالي   7/1/2006 ادر بتاريخالص   06/02 رقم نفيذيالت   سوممرال من /9/ المادة وفي الجزائر، أسندت       

 من بالحد   قةوالمتعل   والبيئة الإنسان صحة حماية إلى تهدف تيال   دابيرالت   كل   خاذت  ا صلاحية ة()رئيس البلدي  

 .(1)ثةالملو   شاطاتالن  

 ة توقيع الجزاءات بحق  ة أحقي  ة المختص  لطات الإداري  القانون المصري  للس   في عكما أعطى المشر         

 1956لسنة  371القانون رقم  من /29/ت المادة حيث نص   ة،حة العام  راً للص  ب ضرتي تسب  بعض المنشآت ال  

ة حة العام  في حالة وجود خطر داهم على الص   تي قضت بوجوب غلق المحال إداري اًة ال  في شأن المحال العام  

 .(2)أو على الأمن العام نتيجة لإدارة المحل

عبية جنة الش  ة أو الل  ناعات في البلدي  ة للص  عبي  جنة الش  ، قد أجاز لل  1982لسنة  7يبي رقم القانون الل   ونجد أن  

اعي بعد إنذار نرخيص للمشروع الص  ناعة( حسب الأحوال إلغاء الت  ناعي )وزارة الص  العامة للقطاع الص  

 .صاحب المشروع خطي اً

 

 لبةفايات الص  ة للن  إدراة البلدي   ثانياً:

ات ة( للبلدي  ظافة العام  )المحافظة على الن   23/8/1974تاريخ  8735شتراعي رقم أعطى المرسوم ال     

فايات ة عبر منع رمي الن  ظافة العام  لبة، وذلك عن طريق المحافظة على الن  فايات الص  في إدارة الن   دوراً أساسي اً

ة للقرى وعلى ة والأراضي المشاعي  ة البحري  )على أنواعها( في مجاري المياه وضفافها وعلى الأملاك العام  

فايات والفضلات لبة، وتخصيص أماكن لمعالجة الن  فايات الص  ة، ومعالجة الن  ة الخاص  ولة والبلدي  د  أملاك ال

 ات.ة. وهذه الأماكن تعينها البلدي  ناعي  ة والص  راعي  الز  
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تي ال   اتة للبلدي  ن تحفيزات مالي  يؤم   15/11/2002تاريخ  9093مرسوم رقم  وتجدر الإشارة إلى أن         

ستقبال تي توافق على اات ال  البلدي   حديد، فإن  لبة أو المطامر. على وجه الت  فايات الص  تستقبل مرافق معالجة الن  

حة المتوجبة لها من بة، تحصل بخمسة أضعاف على الص  لفايات الص  مطمر صحي أو مرافق لمعالجة الن  

 ات أخرى أو أكثر.ال نفايات عشرة بلدي  ستقبة أضعاف في حال قبلت اندوق البلدي المستقل وعشرالص  

لتزمت الحكومة بمبدأ لبة، حيث افايات الص  ات في إدارة الن  ة دور البلدي  أكيد على أهمي  مؤخراً الت   وقد تم         

ذي ، وال  9/9/2015تاريخ  1ات من خلال قرار مجلس الوزراء رقم ة لتعزيز دور البلدي  ة الإداري  مركزي  اللا  

مشروع جاهز من قبل  " يؤخذ مباشر بأي   على أن ه :لبة حيث ينص  فايات الص  متكاملة لمعالجة الن  ة وضع خط  

ي مركزي برئاسة وزير نفيذ بإشراف فريق فن  الت   تحادات لمعالجة نفاياتها على أن يتم  ت أو الاأي من البلدي  

ة نمية الإداري  ولة لشؤون الت  ب وزير الد  ة ومكتممثلين عن وزارتي البيئة والمالي   ضم  ات ية والبلدي  اخلي  الد  

ات ومسؤوليتها في إدارة ة دور البلدي  أكيد على أهمي  الت   ومجلس الإنماء والإعمار وعدد من الخبراء"، كما تم  

 .17/3/2016تاريخ  1لبة في قرار مجلس الوزراء الأخير رقم فايات الص  الن  

قة تحاد المتعل  إختصاص مجلس ال  118/77شتراعي لمن المرسوم ا /126/وقد تناولت المادة       

تي تستفيد منها جميع البلديات فايات( ال  رق والمجارير والن  ة )كالط  ة ذات المنافع المشتركبالمشاريع العام  

تحاد واحد، سواء أكانت هذه المشاريع قائمة أو مرتقبة. تي تشمل نطاق أكثر من االأعضاء أو بعضها أو ال  

فايات إلى بعض الإرشادات بشأن الإدارة المتكاملة للن   16/11/2015تاريخ  8وزارة البيئة رقم ولفت تعميم 

فايات ومنع تفاقم ات والقائمقامين والحافظين بهدف تخفيف مشكلة الن  تحادات البلدي  ات والبة للبلدي  ة الص  المنزلي  

 .(1)ةلبي  ة الس  الآثار البيئي  

ة ة بتقني  ستشارات خاص  امشروع دراسات وات رة البيئة والبلدي  نت قطرعبر وزادد، دش  في هذا الص  

تي تعمل ارات ال  ي  عادة استخدامه كوقود عضوي لتشغيل الس  إفايات واستخلاص الغاز العضوي المنبعث من الن  

 .نائيعلى الوقود الث  

تي تقوم لبة، ال  فايات الص  ياسة المستدامة للإدارة المتكاملة للن  الس   11/1/2018نطلقت بتاريخ ن، افي لبنا

فايات سترداد أكبر نسبة ممكنة من الن  وامبادئ الواردة في قانون البيئة. حترام الولها اأ على ثمانية مبادىء

جاه ت  البة بفايات الص  المتكاملة للن   ل م الهرمي للإدارةعتماد الس  استرداد طاقة( من خلال استرداد مواد وا)

عاون ما لبة، مع تعزيز سياسة الت  فايات الص  م صلاحي ات وزارة البيئة في إدارة الن  حترااائري، وقتصاد الد  ال

ة؛ ات والمجتمعات المحلي  عاون ما بينها وبين البلدي  ة، والت  ة الأخرى المعني  سمي  بين الوزارات والإدارات الر  

%( وتعديل الملاك  ٦٠)حوالى ة ابطة البيئي  واغر بما فيه الض  وتعزيز ملاك وزارة البيئة من خلال ملء الش  

 .ا، وزيادة موازنة الوزارة تدريجي ً حيث يلزم
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كيد على واجب الحكومة في ضمان كفاءة توزيع فايات. والتأ  إدارة الن  ة في ة الإداري  مركزي  عتماد اللا  او 

اتجة عن البلدي ات غير القادرة فايات الن  ل م الهرمي لإدارة الن  الموارد، من خلال إسناد المراحل الأخيرة من الس  

لطة هائي( إلى الس  ن  خل ص الزم والت  على إتمام ذلك بفردها )أي مراحل المعالجة المسبوقة بالفرز الإضافي اللا  

نافسي ة وتأمين الت   ،ياسة المطروحةة. ومبدأ الإنماء المتوازن من خلال شمل جميع المحافظات في الس  المركزي  

، وتعميم ثقافة اتها عالمي ً تي أثبتت فعالي  ال   كنولوجياالت  أنواع والبتكار وروح المبادرة، من خلال اعتماد جميع 

 .(1)لبةفايات الص  الإدارة المتكاملة للن  المسؤولي ة المشتركة في 

ج فرنسا بدائل جديدة لحرق المخل  و لى إة فات العضوي  ة وردمها. ويعد  تحويل المخل  فات المنزلي  ترو 

غليف، من الحلول الواعدة في مجال حماية البيئة في البلاد. وفي عبئة والت  غازات، والفرز الآلي لمواد الت  

لى إمامة عن طريق الحرق، مع تحويلها ص من القخل  زت فرنسا في مجال الت  تمي  الأخيرة، نوات العشرالس  

 بات حماية البيئة.ة. وهي تبحث اليوم عن بدائل جديدة للاستجابة لمتطل  ة أو كهربائي  طاقة حراري  

ة في فايات البلدي  دارة الن  إة عن ئيسي  ة هي المسؤولة الر  ة والقروي  ؤون البلدي  وزارة الش   ة، فإن  عودي  ا الس  أم  

ناعة فايات، كوزارتي الص  دارة وتدوير الن  إة. وتعمل جهات أخرى في مجال عودي  ة الس  المملكة العربي  

ة في المملكة وتجري بتدوير فايات البلدي  ة للن  حقوق خاص   (SKAB)حة. ولدى مجموعة سكاب والص  

تقوم شركة الخليج كما ة. الخطرة والبلدي  فايات على نقل الن  DAMATH))فايات، وتعمل شركة داماث الن  

ة وشركات ومجاميع أخرى تعمل في ستشاري  امكاتب  ، حيثفاياتة بدراسة حول مخاطر الن  للخدمات البيئي  

 . (2)فايات وتدويرهامجال معالجة الن  

 ةة للموارد المائي  إدراة  البلدي   ثالثاً:

اتلعب البلدي   ة أعمال ة، وذلك من خلال مراقبة ومنع أي  طحي  ة الس  في حماية الموارد المائي   ة دوراً مهم ً

ات حفر ات مراقبة عملي  ة، كما بإمكان البلدي  طحي  بمجاري الأنهر وغيرها من المياه الس   يمكنها أن تضر  

 أكد من الإلتزام برخص حفر الآبار من قبل أصحاب الآبار.ستعمال الآبار بهدف الت  وا

ة، وبإمكانها الحصول على هذه المعلومات ات أن تقوم بإعداد البيانات حول المياه الجوفي  البلدي   وتستطيع

ة، بالإضافة إلى المعلومات الموجودة ضمن ولي  مات الد  سات المختصة ومعاهد الأبحاث والمنظ  من المؤس  

ملحة في لبنان لتعزيز هذه البيانات ة حاجة اقة والمياه.  وثم  راخيص للآبار المطلوبة من قبل وزارة الط  الت  

 ة.خاذ القرارات المناسبة في إدارة الموارد المائي  ت  د ومركزي يساعد على اووضعها في نظام بيانات موح  

 

 

                                                          

 ، وزارة البيئة اللبنانية.2018 /11/1خ ملخص السياسية المستدامة للادارة التكاملة في للنفايات الصلبة  تاري (1)

 .56، ص: 2004فاضل حسن أحمد، إدارة النفايات في السعودية، مجلة البيئة والتنمية الكويتية، ، (2)
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ة، عمل ذي طابع أو منفعة عام   كل   " أن  :على  118/77شتراعي من المرسوم ال /47/نص المادة  ولعل  

ع الباب أمام العمل المحلي على نطاق واسع، بما البلدي"، يشر   ختصاص المجلسطاق البلدي، هو من افي الن  

المجلس البلدي  " أن  :على  من المرسوم نفسه تنص   /49/ة. فالمادة حي والموارد المائي  رف الص  فيه قطاع الص  

قساطل  لمد  ة رقات العام  ق بحفر الط  فهي تتعل   /74/ا المادة ى إدارة مشاريع المياه وإنشاء المجارير". أم  يتول  

 سوم.  ستيفاء الر  بلدي بعد اطاق الرخيص بوصل المجارير ضمن الن  المجارير والت  

ات أن تلعب دوراً فاعلاً في إدارة خطر الفياضانات ضمن نطاقها. على سبيل المثال، أيضاً، بإمكان البلدي  

 Lebanon Recovery ص لإعادة تأهيل لبنانندوق المخص  ة من خلال الص  بت الحكومة الإسباني  فقد در  

Fund   ة إدارة الفياضانات.ات حول إدارة هيكلي  عدداً من البلدي 

 الكبرى الأخطار من بالوقاية قالمتعل  25/11/2004ادر بتاريخالص   04/20 القانون رقموفي الجزائر،أقر  

 ساتوالمؤس   ولةالد   إشراك ضرورة على منه 9المادة  د في، وأك  (1)نمية المستدامةطار الت  في إ وتسييرالكوارث

 الأخطار وتشمل وتسييرالكوارث الأخطارالكبرى من  الوقاية منظومة بتنفيذ  ةالمحلي   والجماعات ةالعمومي  

الغابات،  وحرائق والفيضانات لزلالز   رأسها على الكوارث من مجموعة ةالجزائري   المنظومة في الكبرى

 .(2)نسانلإا بصحة صلةالبيئي، والأخطارالمت   لوثالت   أشكال وجميع

 

 ةات في نطاق معالجة المخالفات البيئي  انية:  تجارب البلدي  الفقرة الث  

ة ة والأجنبي  ول العربي  ات في لبنان والد  في هذه الفقرة استعراض نماذج لتجارب بعض البلدي   وسيتم  

 ة.فايات وتحسين جودة الموارد البيئي  ة الهواء ومعالجة الن  تحسين نوعي  

 ة الهواءة بيروت في تحسين نوعي  ات الفيحاء وبلدي  حاد بلدي  ت  تجربة ا -أولاً 

 ات فيحاءحاد بلدي  ت  ا -أ

ات هي ف اليوم من أربع بلدي  مالي، وهو يتأل  ات الفيحاء جزءاً من محافظة لبنان الش  حاد بلدي  ت  ل اويشك  

هكتار، وقد بلغ عدد سكانه  3281.4حاد على مساحة قدرها ت  مينا والبداوي والقلمون. يمتد الطرابلس وال

 12ذي يصل إلى الكهربائي ال  يار نقطاع الت  رجة الأولى من احاد بالد  ت  ويعاني ال. 2015نسمة عام  376,047

ث الهوائي لو  دات الت  ب هذه المول  ة، وتسب  دات الخاص  ذي يؤدي إلى نسبة تشغيل عالية للمول  ساعة باليوم، وال  

 وضاء(.ماعي )الض  ث الس  لو  ضلاً عن الت  ف

 

 

                                                                     

 الكوارث في غطار التنمية المستدامة. وتسيير الكبرى الأخطار من بالوقاية المتعلق 25/11/2004الصادر بتاريخ  04/20 القانون الجزائري رقم (1)

 .183، ص: 2001 ،الجزائر التربوية للأشغال الوطني الديوان مطبوعات، الجزائر في  الغابات لحماية والمؤسساتية القانونية الوسائل، هنوني الدين نصر  (2)
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ى إلى قل الخاص، ما أد  ارات الن  م جزء كبير من سي  قل العام وتقد  ه يعاني من غياب نظام شامل للن  كما أن   

ات الفيحاء حاد بلدي  ت  طلق ا، أ2014كان. لذلك عام الي على صحة الس  بالت  ر سلباً ة الهواء وأث  تدهور نوعي  

ني ياق المدث الهواء في الس  خفيف من تلو  في لبنان، وهو مشروع يهدف إلى الت    Gouvairnanceمشروع 

للمواطنين. من ة ة في إيصال المعلومات البيئي  ة أكثر شفافي  ذث وعبر حوكمة بيئيلو  عبر فهم أعمق لنسب الت  

فاً من مختلف مؤل    Community territorial monitoringصد على الأرض تشكيل مجمع للر   هنا، تم  

 ة المشروع عبر مراحل مختلفة. قته مرافالفرقاء المعنيين، مهم  

ات جديدة لتطويره وتحسين حاد بمعد  ت  ة الهواء في التجهيز مختبر قياس نوعي   ومن خلال المشروع، تم  

اعة، مع تخطيط ثات على مدار الس  حاد لقياس الملو  ت  ة ضمن مدن الات إضافي  تركيب محط   تم   حيثدائه، آ

حاد ووزارة ت  ين بالات على الموقعين الإلكترونيين الخاص  ها تلك المحط  ترتي صد  تائج ال  لربط ونشر الن  

 .(1)البيئة

اة أن تلعب دورً تستطيع أيضاً البلدي   قل ة للن  ة محلي  قل ضمن إطارها من خلال وضع خط  في إدارة الن   ا مهم ً

صة لها، وبذلك ارات خارج مواقف مخص  ي  ماح بركن الس  ة وعدم الس  وإمداد أضواء الإشارة في مواقع مهم  

ات أن ارات. كما يمكن للبلدي  ي  اتجة من عوادم الس  ارة الن  ة الض  نبعاثات الهوائي  دابير في تخفيض التساهم هذه الت  

احنات بالمعاينة ارات والش  ي  ة لمراقبة الس  ة إجرائي  تقوم ببعض الإجراءات في هذا المجال عبر وضع آلي  

د على ذي أك  وتعديلاته، ال   6/8/2001ادر بتاريخ الص   341ة، وذلك عن طريق تطبيق القانون رقم الميكانكي  

ث. وأيضاً مراقبة صيانة المركبات لو  من الت   ارات العاملة على المازوت للحد  ي  ضرورة توقيف عمل الس  

ث كبير تي يصدر عنها تلو  ات ال  طاق البلدي، وتحرير محاضر ضبط بالآلي  والباصات والحافلات ضمن الن  

قل غير ة..( أو الن  جات هوائي  الس )مشاة، در  نقل الس  ة لتشجيع الت  للهواء. كما يمكنها ترتيب المساحات العام  

ستحداث مناطق للمشاة في ي، واتوى المحل  ة في بعض الأحياء على المسيذ مشاريع نوذجي  الآلي، وذلك بتنف

 .(2)طاق  البلديقل المشترك ضمن الن  ة للن  مراكز المدن والبلدات الكبيرة وتفعيل الوسائل المحلي  

 

 لسنقل الس  ة بيروت للت  خطة بلدي   -ب

ير لديها، ختناق في حركة الس  ومن ا في المساحات الخضراء تعاني العاصمة بيروت من نقص حاد  

 12نسبة مقبولة هي  شخص، فيما أقل   لكل   2م 0,8ى نسبة المساحات الخضراء في بيروت ل تتعد   والواقع أن  

ة تعاون فاقي  ت  ة بيروت على ا، وقعت بلدي  2009حة(. وفي العام ة للص  مة العالمي  شخص )حسب المنظ   لكل    2م

ة بيروت نظيم المدني والبيئة، أحدهما هو خط  ت عدد من المشاريع في مجال الت  مع منطقة إيل دو فرانس شمل

 نفيذ.وجيهي لها. ويبقى تحضير دراسات الت  ط الت  لس، وانتهت مرحلة المخط  نقل الس  للت  

 

                                                        

 .8/5/2017طرابلس، ابلة مع رئيس إتحاد بلديات فيحاء، مق (1)

 .تلويثاً  الأقل الوقود استعمال إلى التجاه وتشجيع النقل قطاع عن الناتج الهواء تلوث من ،التخفيف6/8/2001 بتاريخ الصادر 341 رقم القانون (2)
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ة..(، ي  الهوائ اجاترير على الأقدام، الد  نقل البديلة في المدينة )الس  عتماد سبل الت  نقل إلى اويشير مسار الت         

ير على الأقدام في شوارع بيروت ة والس  جات الهوائي  ارنقل على الد  حيث يهدف هذا المسار إلى تعزير ثقافة الت  

رقات والأرصفة والمساحات الط  ز ث الهواء، وذلك من خلال تجهيير وتلو  والمساهمة في تخفيف زحمة الس  

 .(1)ةالخضراء الإضافي  

أكد من حسن تنفيذها، وذلك فايات والت  ة الإدارة المتكاملة للن  اقبة عملي  ات مرمن جهة أخرى، تستطيع البلدي        

لق، وتحرير محاضر ضبط للمخالفين وإعداد برامج عمل فايات في الهواء الط  من خلال القيام بمنع حرق الن  

، اريقة سليمة بيئي ً فايات بطة نقل الن  هتمام بعملي  ايات وفرزها من المصدر وأيضاً الفخفيف من الن  ة الت  حول كيفي  

 ة عبر إيقافها فوراً وتأهيلها.ات العشوائي  اتج عن المكب  الن   لوث الهوائي  والعمل على المدى المتوسط، مكافحة الت  

ستخدام البناء وتأخذ في الإعتبار ترشيد اات تشجيع الإلتزام بمعايير طاق، تستطيع البلدي  في هذا الن        

ة، مع تشجيع تكنولوجيا ناعي  ظيف" أو "الإنتاج الأخضر" للقطاعات الص  "الإنتاج الن  إعتماد مفهوم اقة، االط  

ة بعيدة نسبي اً ة(. والعمل على إنشاء مناطق صناعي  ة والهوائي  مسي  اقة الش  ة والط  اقة المائي  دة )كالط  اقة المتجد  الط  

سات مرخصة وفقاً للقوانين ة المؤس  كاف   أن  أكد من كان، والت  ة على الس  لبي  ثار الس  خفيف من الآكن للت  عن الس  

 ة الإجراء.المرعي  

 

 لموارد المائية تجربة بلدية قب الياس واستراليا لتحسين نوعية ا ثانياً:

 :(Tayler and Fleming,2006)التجربة الاسترالية  -أ

متزايدة من الجفاف ض المنطقة لموجة ستراليا بعد تعر  بدأ الهتمام يتزايد نحو ترشيداإستخدام المياه في أ

رشيد ة في شكل تعاملها مع الخصخصة والت  سترالي  مناخي . ورغم اختلاف الوليات الأغير الخوف من الت  والت  

رشيد، ووضع أهداف وعية بهدف الت  دريب والت  هتمامات مشتركة بين الجميع لجهة حملات الت   هنالك اأن   إل  

عت مدينة سدني المحافظة على نفس مستوى إستهلاك المياه محددة لتخفيض الستهلاك. وكمثال لذلك استطا

شخص ،  850,000فترة بـكان قد زاد في هذه العدد الس   م رغم أن  2003ى نهاية عام م حت  1983من عام 

مليون دولر أمريكي  30ستثمرت المدينة مبلغ %. وقد ا18مستوى استهلاك الفرد بـنخفاضاً في وهذا يعني ا

 .(2)متراً مكعباً في اليوم 60,000ير لب لينتج عن ذلك توفة الط  م في إدار1999منذ 

 لموداي الد  -الياس ة قب  ة في بلدي  راعي  مشروع  تجهيز القنوات الز   -ب

 65,000بنانية من بلدات قضاء زحلة في محافظة البقاع. يبلغ عدد سكانها الياس هي إحدى البلدات الل   قب  

 كلم عن بيروت عاصمة لبنان.  45تبعد  ،نسمة

                                                           

 .13/2/2018مقابلة مع بلدية بيروت،  (1)

 .64 :ص ،2007الخرطوم  المائية، الموارد إستخدام ترشيد في عالمية صالح، تجارب علي محمد عابدين (2)
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وكان  راب،لم كانت محفورة في الت  وادي الد  –الياس  ة في قب  جميع القنوات الزراعي   والجدير ذكره، أن   

المياه  ض له هذهذي تتعر  عن الهدر ال   ذة، فضلًا راعيي إلى الأراضي الز  مياه الر  هذا الأمر ينعكس في إيصال 

 . (1)ربخ  ب إلى باطن الأرض أو نتيجة الت  شر  في القنوات، إن كان نتيجة الت  

ا راعة، مم  كبير على الز   قتصاد البلدة يعتمد إلى حد   اما أن  روري معالجة هذه المشكلة، سي  من الض   كان

ة. ة بأخرى إسمنتي  رابي  ة، على أن تستبدل هذه القنوات الت  راعي  ة إلى وضع مشروع لتأهيل قنواتها الز  دفع بالبلدي  

ى المشروع إلى حدة الإنمائي، أد  ج الأمم المت  عاون مع برنامبالت   2016نطلق المشروع في آذار عام وقد ا

ب تشر  اتج عن ال  ة، وإيقاف الهدر الن  راعي  ي من مصدرها إلى الأراضي الز  سرعة في إيصال مياه الر  

ة فشرعت نم الواحد. ونتيجة نجاح المشروع، تشجعت البلدي  ة للمياه للد  ل من الحاجة الإجمالي  ر، ما قل  بخ  والت  

خطيط لمشروع من شأنه توسيع شبكة اقة والمياه في الت  نقيط، كما تعاونت مع وزارة الط  ت  ي بالبمشروع للر  

 اها بثلاثة آلف متر إضافي.ي إي  مياه  الر  

 

 فاياتمعالجة الن  ة في ة وأجنبي  عربي   نماذجثالثاً: 

 

 بلدية إمارة دبي -أ

ساعدت مبادرات وقد ة المتحدة. العربي  ن منها دولة الإمارات تي تتكو  مارات ال  تعتبر إمارة دبي إحدى الإ

ائرين واح والز  ستقبال عدد كبير من الس  ة لئيسي  ة والمدروسة لأن تكون دبي الوجهة الر  كي  سويق الذ  وجهود الت  

مو وهي زيادة في فايات والمرتبطة بالن  قة بإدارة الن  ة متعل  والعابرين. وقد نتج عن تلك العوامل مشاكل نمطي  

فايات في رت إدارة الن  ر في مستوى وجودة الخدمات. ولذلك تطو  اتجة والحاجة إلى أن تتطو  ايات الن  فات الن  كمي  

 .ةركيز على الستدامة البيئي  ة المدروسة والت  ات عن طريق المنهجي  حدي  ب على تلك الت  الإمارات لتتغل  

في  ةظافة العام  ر على الن  تي تؤث  فايات وال  قة بالن  وتعديلاته القضايا المتعل   2002لعام  7رقم القانون م ينظ  و

ة فايات بشكل غير صحيح ومنح موظفي البلدي  ص من الن  خل  وذلك عن طريق حظر إلقاء القمامة والت   دبي

عة من المخالفات كرمي ة لتحرير مجموعة متنو  ة القضائي  بطي  ات مختارة من مجتمع دبي الض  وشخصي  

 7رقم  (الأمر المحليالقانون المحلي ) د فايات. كما يحد  قل الخاطئ للن  و الن   ةفات من المركبات أو المار  المخل  

 .(2)فاياتقة بالن  ة مقابل الخدمات المتعل  تي تتقاضاها البلدي  سوم ال  الر   2002للعام 

ة بلدي   ، كما عملتفاياتد لحاويات إعادة تدوير الن  ون الموح  نظام الل  ات إعتمدت البلدي  وفي هذا المضمار،ا

، ركاتهذه الش  بين  فايات ومن عامل مع الأنواع الأخرى من الن  ة للت  ة وخاص  دبي أيضأ مشاريع شراكة عام  

ستعادة استكمال مصنع ل تم   2010اتجة عن أعمال البناء والهدم وفي عام فايات الن  منشأه لإعادة تدوير الن  

 .اتجة عن البناء والهدمفايات الن  من الن  ة فايات وإنتاج كتل حديدي  ة من تلك الن  نات الحديدي  المكو  

                                                                 

 .12/10/2017مقابلة مع بلدية قب الياس،  (1)

 ، بشأن التخلص من النفايات في دبي.2007لسنة  7رقم  القانون (2)
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فايات في مواقع ات للن  خمس مكب  في دبي  ة البلدي  تدير خلص منها، فايات والت  ق بمعالجة الن  وفيما يتعل  

 اص حصري ً ات. هناك موقع مخص  ة فقط في ثلاثة من تلك المكب  فايات العام  دفن الن   مختلفة من الإمارة. ويتم  

ص منها في منشأة جبل علي خل  فايات الخطرة قبل الت  معالجة الن   خلص من نفايات البناء والهدم بينما تتم  للت  

لمعالجة  يافتتاح منشأة جبل عل تم  . والقصيص الأكبر في االإمارة فايات الخطرة. ويعتبر مكب  ة الن  لمعالج

ة ومنطقة زة ببرك تبخير ومصنع تثبيت ومصنع للمعالجة الكيميائي  والمنشأة مجه  .1999فايات الخطرة عام الن  

 .(1)كانراء بعيد عن الس  ص  في ال خر بطبقتينن بطبقة واحدة والآومدفنان أحدهم مبط   ةتخزين مغطا

ة وهي خط   2030-2013فايات ة لإدارة الن  ئيسي  ة الر  الخط  باع ات  ة دبي بفايات في بلدي  تقوم إدارة الن  واليوم 

نة ة أهداف معي  فايات خلال العشرين سنة القادمة. وتضع الخط  عامل مع الن  شاملة ومتكاملة ومستدامة للت  

وعية ستفادة من تكنولوجيا المعلومات وبرامج الت  طريق سياسات جديدة والفايات وتدويرها عن لتحويل الن  

 .فاياتوتطوير منشآت إدارة الن  

 لبةفايات الص  قة في إدارة الن  المعل  -ة زحلةتجربة بلدي   -ب

كلم شرقي بيروت ويبلغ عدد سكانها  50ة زحلة في قضاء زحلة في محافظة البقاع على بعد تقع بلدي  

ة، حيث ترمى كني  يجاور المناطق الس   عشوائي   وكانت هذه المنطقة تعاني من وجود مكب  نسمة،  120,000

 حتراقها من وقت إلى آخر.ي إلى اا كان يؤد  فايات بشكل عشوائي ودون معالجة سليمة مم  الن  

فر ح ستعادة الأرض، حيث تم  رعي وعملت على تأهيله لالقديم غير الش   ة على إقفال المكب  أقدمت البلدي  

ة بإنشاء مركز البلدي    قامت. ثم  2000-2001إنشاؤه في الفترة بين  تم   فايات إلى مطمر صحي  ونقب الن  

فايات ة زحلة نموذجاً في إدارة الن  معملاً للفرز في الموقع ذاته. وتعتبر بلدي   لبة يضم  فايات الص  لمعالجة الن  

 25لي فايات هي حوان الواحد للن  كلفة جمع ومعالجة الط   ة وتجدر الإشارة بأن  لطات المحلي  لبة من قبل الس  الص  

ة من وسط البقاع وقضاء فايات المنزلي  من الن   طن اً 200-250ا يتراوح بين . يستقبل المطمر مم  دولراً أميريكي اً

خاذ ت  اة بة بمساعدة البلدي  ستشاري  وري. وتقوم شركة ازوح الس  قبيل الن   طن اً 150-175ة زحلة مقارنة مع كمي  

ا في يف، أم  ة برش العصارة لتبخيرها في فصل الص  ة المناسبة، فعلى سبيل المثال، قامت البلدي  البيئي   تالقرارا

 .(2)حيرف الص  ة الص  اتجة إلى محط  نقل العصارة الن   تاء فيتم  فصل الش  

فايات، بالإضافة لمعالجة الن  ة مركزي  اقة للإدارة اللا  ب  ؤوية الس  ة زحلة كان الر  الأساس في تجربة بلدي   إن  

ة خارج الملاك البلدي في معالجة ستعانت بخبرة تقني  على نقاط ضعفها في فهم المشكلة واالبلدية عملت  إلى أن  

 لبة. فايات الص  الن  

 

                                                               

 للمدن العربية، موقع بلدية دبي.عبد المجيد عبد العزيز سيفائي، مركز البيئة  (1)

 .2018 /21/3مقابلة مع بلدية زحلة،  (2)
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 معالجة النفايات في ألمانيا -ج

مليون طن من  35، أي ما مجموعه 2002كيلوغراماً للفرد عام  425ة في المانيا فايات المنزلي  بلغت الن  

 2000محرقة عام  61في البلاد في المئة منها. وكانت  50استرجاع  ة، تم  مليون طن نفايات بلدي   45,6أصل 

مدفن صحي بدفن  يسمح  لأي   ولماد العضوي. مصنع للس   600، وامدفناً صحي ً  376مليون طن، و 14ا سعته

فايات تجميع الن   ة. ويتم  فايات البلدي  تي تضع أنظمة إدارة الن  ة هي ال  لطات المحلي  فايات من دون معالجة. والس  الن  

فايات أو فع على أساس عدد الأشخاص أو حجم الن  الد   فايات، ويتم  ريبة على الن  أسابيع. وتحسب الض   4-2 كل  

 وزنها.

 ة عند كل  ة بشكل منفصل، بوضعها في حاوية خاص  فايات العضوي  ة تجمع الن  لطات المحلي  معظم الس   وإن  

فايات الخطرة نة. وتجمع الن  ات في الس  مر  فايات ذات الحجم الكبير، كالأثاث، أربع جمع الن   مسكن. ويتم  

ة. وقد أصدرت ة والكومبيوترات فتجمع في مواقع خاص  ا الأجهزة الكهربائي  ة. أم  ة بوسائط نقل خاص  المنزلي  

ة دول ملزمة لبقي   1994فايات واسترجاعها أصبحت عام تشريعات ملزمة حول تدوير الن   1991ألمانيا عام 

ة سب المئوي  . وتتراوح الن  2004سترجاع عام دوير والوأضيفت مواد أخرى مختلفة للت  ة، المجموعة الأوروبي  

ة من المصدر )المساكن( عام فايات المنزلي  الفصل والفرز للن   تم  و في المئة وزناً. 75و 60فايات بين لتدوير الن  

في المئة  7ية واحدة عن فايات من المصدر في حاوالن   في المئة، في حين لم يزد وضع كل   91بنسبة  2003

 . (1)فايات وتدويرهاة فصل الن  رة جداً في عملي  ول المتطو  لذلك تعتبر ألمانيا من الد  

 1995فايات عام تجربة بلدة عربصاليم لفرز الن   -د

 10,000بطية، ويبلغ عدد سكانها حوالي بطية في محافظة الن  عربصاليم هي قرية من قرى قضاء الن  

ل ضغطاً إضافي اً ، ما شك  نازحاً سوري اً 2000زي ة عربصاليم ما يواإستقبلت بلدي  ةاوري  الس  نسمة. جراء الأزمة 

 فايات.ة والإنتاج الإضافي للن  حي  على الخدمات الص  

ة للمحافظ على بطي  كات ولقاءات مع محافظ الن  ة بتحر  ة عفوي  ، قامت مجموعة تطوعي  1995في العام 

جتماعات عديدة وبلورت ود مجلس بلدي في ذلك الوقت؛ وبعد ائة، وذلك لعدم وجة وحماية البيبيعي  الموارد الط  

تشرين  4تي أنشئت في ة "نداء الأرض" ال  ليم" بتأسيس جمعي  اع نساء عربصة قام "تجم  ة وأساسي  مطالب عد  

من  والحد  ة فايات المنزلي  ص من الن  خل  ة حول الت  مطالب وأهداف هذه الجمعي   . تمحورت أهم  1998اني الث  

% من سكانها يقومون بفرز  70ة في جعل حوالي اتها. وبالفعل، نجحت الجمعي  قليل من كمي  أخطارها والت  

ة جاج. وتمتلك الجمعي  ها تقوم بتجميع المواد المفرزة من البلاستيك والمعادن والز  فايات، كما أن  وتدوير الن  

جاج ومولد كهرباء ومكبس للورق ارة للز  ي ذلك ككس  ات تساعد ففايات يحتوي على معد  مركزاً لمعالجة الن  

 .(2)والكرتون

                                                             

 .1/6/2016حبيب معلوف، آفاق البيئة والتنمية، مجلة الكترونية،  (1)

 .2017أيار اللبنانية،  البيئة وزارة البيئية، الإدارة لتعزيز لبلديات  عملي دليل (2)
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 نطاق حماية البيئةفي المجلس البلدي  وعوائق اتالمبحث الثاني: صلاحي  

 

ور المستقبلي المأمول منها يجب أن ينطلق ات في لبنان في واقعها وفي الد  معالجة لموضوع البلدي   أي   إن        

 ة: ات وظائف ثلاث رئيسي  ات ودورها. فللبلدي  أولً من فهم وظائف البلدي  

ة عبر المشاركة في الإطار المحلي، وذلك يمقراطي  يمقراطي وتأمين الممارسة  الد  مثيل الد  وظيفة الت   .1

ة ؤون المحلي  دريب على إدارة الش  ة والت  ني  قافة المدة والمشاركة والث  المسؤولي   من أجل تنمية حس  

 لطات.ومراقبة عمل الس  

مشاركتهم من أجل توزيع الأعباء وظيفة تأمين الخدمات للمواطنين في نطاق سكنهم وعملهم وفي   .2

ة الأقدر على تأمين هذه الخدمات في نطاقها المحلي، الأمر لطة المحلي  ة والس  لطة المركزي  بين الس  

خطيط لسياسات ويلة المدى الأوسع تأثيراً والت  غ للمشاريع الط  ة أن تتفر  لطة المركزي  ذي يتيح للس  ال  

 ة في جميع المجالت.عام  

نمية على مستوى مناطقها، بحيث يبرز دورها ك، وبحسب إمكاناتها وطاقاتها، دور في الت  ات كذلللبلدي   .3

ة، هذا إذا توافرت لها ة والبيئي  قافي  ة والث  جتماعي  ة والقتصادي  ة في المجالت اليفي  في تنمية المناطق الر  

ات ومجالس الأقضية البلدي  حادات ت  نشير إلى دور اأن ه من المناسب هنا زمة، ولعل  الإمكانات اللا  

ة لها اقات والإمكانات الأضخم من أجل تنفيذ مشاريع إنمائي  ولتوافر الط   ساع نطاق عملها المحلي  ت  ل

 .(1)طابع جغرافي أوسع

ك حر  والت   ت واسعة وقدرة على المبادرةاات من أن تحصل على صلاحي  للبلدي   ظائف ل بد  وولتحقيق هذه ال

إليه في الفقرة الأولى من هذا  لة والمعيقة وهو ما سأشيرصيقة المعط  قابات الل  ود والر  ل يلجمها كثرة القي

بنانية تبرز أعلاه في مختلف المناطق الل   ا في الواقع كما أشرنا إليهأم   المبحث، هذا في المبدأ وفي القانون.

قدراتها لتأمين هذه الوظائف الآنفة من الكثير من ات فقدت عبر الز  البلدي   ، حيث يبدو أن  صورة مختلفة كلي اً

ات تي واجهتها البلدي  انية من هذا المبحث، تقديم صور عن أبرز المشاكل ال  نا نستطيع في الفقرة الث  كر. ولعل  الذ  

 .(2)بنانيةات في مختلف المناطق الل  في مجال حماية البيئة وستواجهها في المستقبل وواقع البلدي  
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 ةة في ردع المخالفات البيئي  ات المجالس البلدي  الفقرة الأولى: صلاحي  
 

ث، ولأهاليها لو  ة كما ذكرنا لحماية البيئة، كونها موجودة حيث يحصل الت  داة الأساسي  ات الآتعتبر البلدي         

فايات، ش المبيدات وجمع الن  ة كر  نتشاره ومكافحته، وهناك بعض المشاريع المحلي  ع امصلحة مباشرة في من

حية وبعضها الآخر مشترك ووطني عام كحماية فايات الص  وبعضها الآخر مناطقي كالمحارق ومطامر الن  

 ة والغابات.اريخي  ة، والحفاظ على الآثار والمباني الت  بيعي  ات الط  ة وتنظيفها، وإقامة المحمي  واطىء البحري  الش  

اتها شاملة، ص الحالي تبدو صلاحي  ات في لبنان، فبحسب الن  لاحيات الممنوحة للبلدي  وعلى صعيد الص         

ى ال في شت  ور الفع  ة الد  ه يجب أن يكون للبلدي  طبيق، مع الإشارة إلى أن  ة الت  المشكلة هي في صلاحي   لكن  

 ة. ة والبيئي  قافي  ة والث  حي  ة والص  المجالت العمراني  

ع بموجب ة، وهي تتمت  لإداري  اة مركزي  للا  ات اليوم في لبنان الإطار الوحيد البلدي   أن   ذكير منمن الت   ول بد         

ه يعود أن   ذي يعنيستقلال المالي والإداري، الأمر ال  ة والخصية المعنوي  بالش   118/77شتراعي المرسوم ال

اها القانون )وهي كثيرة كما سنرى(، أن تتعاون مع الغير لها إي  تي خو  لاحيات ال  في إطار ممارستها الص   للبلدي ة

ى ة أو حت  لطة المركزي  ومباشرة بالس   ة مرتبطة عضوي اًة إداري  ة هيكلي  تماماً عن أي   وتتعاقد معه على نحو مستقل  

 . (1)قائمقام..(ة ) محافظ، حصري  بأجهزتها اللا  

ة تبقى مرتبطة في بعض ة المستقل  ة المعنوي  خصي  عها بالش  اتجة من تمت  ة الحقوق الن  ممارسة البلدي   غير أن        

من  118/77شتراعي من المرسوم ال /56/ت المادة ة، حيث نص  قابة الإداري  الحالت بمصادقة سلطة الر  

ة: القائمقام، اليلطات الت  ة على قرارات المجلس البلدي الس  الإداري   قابةه تمارس الر  ات على "أن  قانون البلدي  

ا  ات".ة والبلدي  خلي  المحافظ، وزير الد 

ات قد وردت تي منحها القانون للبلدي  لاحيات ال  الص   عاقد، فمن الواضح أن  ا من حيث موضوع الت  أم  

ة يدخل عمل ذي طابع عام أو منفعة عام   كل   عداد وليس الحصر، وخصوصاً أن  ها في القانون على سبيل الت  كل  

الي، ات المذكور، وبالت  من قانون البلدي   /47/ المادة ختصاص المجلس البلدي كما جاء صراحة في نص  ضمن ا

ة، ضمن قابات وغيرها من الهيئات المنظمة أن تتعاقد مع البلدي  ات والجامعات والن  ليس ما يمنع الجمعي  

ات قائمة ات شبه جمهوري  قد جعل من البلدي   1977المشترع عام  لقانون. ونلاحظ أن  دها اتي حد  روط ال  الش  

لاحيات ما ل تقوى على ممارسته، نظراً إلى تشعبه وإلى بذاتها على المتسوى المحلي، إذ أعطاها من الص  

د ضرورة المشاركة ك  نفيذ، وهو ما يؤة لجهة الت  ات المادي  ة تتخطى قدرة البلدي  ة الميادين البيئي  شموله كاف  

 كامل مع الهيئات الأخرى. عاون والت  والت  

 

                                                            

 .119 ، ص:2002العمل البلدي في لبنان، دراسة ميدانية وتقييم للتجربة، المركز اللبناني للدراسات، الطبعة الأولى، بيروت  (1)
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فت فعلاً أن يكون المشترع قد حرص على الت أكيد أن  إنشاء أو إدارة المشروع يعود للبلدي ة أو  ومن اللا 

يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته أن ينشئ من قانون البلدي ات " /50/بالواسطة وهو ما نص  عليه في المادة 

.."، إذ أن  في ذلك تكريس مباشر، الأعمال والمشاريعفي تنفيذ  ات أو بالواسطة أو يسهم أو يساعدأو يدير بالذ  

 وبنص القانون، لإمكان الت واصل والت عاون فيما بين البلدي ة وهيئات أخرى.

ت هذه الأمثلة كثيرة ومترامية ات من باب طرح الأمثلة، فقد جاءلاحي  غم من طرح بعض الص  وعلى الر  

ة متوسطة الحجم أو صغيرة يمكنها أن ما من بلدي   ضوح أن  ن بوجاهات. ومن مراجعة هذه الأمثلة، يتبي  ت  ال

 ات المذكورة. لاحي  في المئة من الص   10ذ وحدها نحو تنف  

ات الكبرى تجد صعوبة أكيدة في ذلك، إن لم يكن بسبب المال، فسبب الحاجة إلى خبرات البلدي   ى أن  حت  

ات من قانون البلدي   49إلى بعض ما ورد في المادة للة على ذلك، نشير ليست متوافرة في الجهاز البلدي. وللد  

ها المجلس البلدي في مجال حماية البيئة  دون أن يكون ذلك على سبيل الحصر تي يتول  ق بالأمور ال  فيما يتعل  

 الية:وهي الت  

 .نة أنجزت دراستهاالقروض على أشكالها لتحقيق مشاريع معي   -1

ض، رلتها القولة لقاء كفاة للمقرض أو للد  الآنية والمستقبلي  ة نازل عن بعض العائدات البلدي  الت   -2

 .ة هذا القرضة المتتالية طوال مد  ا في الموازنات البلدي  سنوي ً  تي تستحق  وإدراج الأقساط ال  

 .وازم والأشغال والخدماتروط لصفقات الل  دفتر الش   -3

 .قبول ورفض الهبات والأموال الموصى بها -4

 .المياه والإنارة ة ومشاريعحي  ؤون الص  نظيفات والش  جميل والت  والت   ة للأشغالالبرامج العام   -5

صاميم ة ووضع الت  احات العام  رق وتقويمها وتوسيعها وإنشاء الحدائق والس  تخطيط الط   -6

نظيم المدني ومع ة للت  ة العام  عاون مع المديري  وجيهي العام بالت  ط الت  العائدة للبلدة والمخط  

ة ة المعني  نظيم المدني والبلدي  من الت   ستملاك على أن تكون موافقة كل  المراعاة أحكام قانون 

مجلس  نظيم المدني يبت  ة والت  أي بين البلدي  ملزمة لإقرار المشروع وفي حال اختلاف الر  

 ة.الوزراء بالموضوع بصورة نهائي  

المستشفيات امات والمتاحف وباق والملاعب والحم  إنشاء الأسواق والمنتزهات وأماكن الس   -7

ة والمغاسل والمجارير ومصارف عبي  والمستوصفات والملاجئ والمكتبات والمساكن الش  

 .فايات وأمثالهاالن  

 .فع العامالمساهمة في نفقات المشاريع ذات الن   -8

، ومع مراعاة أحكام طاق البلديقتضاء ضمن الن  فاته عند اليقل بأنواعه وتحديد تعرتنظيم الن   -9

 .فذةاالقوانين الن  
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 .اتعاقد مع البلدي  الت   حق   -10

 .ةة وإعداد تقارير عن سير العمل فيها إلى الإدارات المعني  مراقبة سير المرافق العام   -11

تي يستفيد منها أكثر من اتجة عن مشروع إفراز وال  رقات الن  الموافقة على اعتبار الط   -12

ة إجراء الأشغال للبلدي   تي يحق  ة وال  لبلدي  لة ة عقارات لمالكين مختلفين كالأملاك العام  ست  

 .(1)عليها

ها مفصلة على غير ة ورؤسائها تكاد تبدو وكأن  تي منحها القانون للمجالس البلدي  ات الواسعة ال  لاحي  الص   إن        

 .املة بمفهومها الش  ة الإداري  مركزي  شك أساس اللا   ها تبقى من دون أي  ات. ولكن  قياس حجم بعض البلدي  

ن تستفيد إلى أقصى الحدود من ات أه ينبغي أيضاً على البلدي  المحافظة عليها. لكن   اويةز  ويقتضي، من هذه ال

عاون مع هيئات المجتمع المدني، بحيث يتكامل ع الأبواب على إمكانات الت  ذي يشر  ص القانوني ال  ة الن  ليبرالي  

ة، وهيئات المجتمع لطة العام  وتسهيلات الس  اوية القدرات ة، ولها من هذه الز  ة سلطة رسمي  رفان، فالبلدي  الط  

تي ذكرناها، وهي غالباً ما ل ات للأسباب ال  تي قد تندر من البلدي  ة ال  قني  ة والت  المدني لديها الخبرات البشري  

 . (2)ةبح. وكلاهما من المفترض أن يؤديا خدمة عام  ى الر  تتوخ  

لة فريقيه ه إل مخي  والمجتمع المدني هو كلام يطول، إذ ل تحد  ات الكلام على تفاعل وتعاون بين البلدي   إن       

 ز بمرونة ل بد  القوانين المرعية الإجراء تتمي   ونيتهما في إعطاء العمل البلدي معناه الحقيقي ومداه واسع. إن  

لإلتقاء جاهيين لت  ك من الظرية، والمطلوب تحر   تجهض الممارسة سهولة الن  ستغلالها. ولكن يبقى أل  من ا

ه المدخل يقة. إن  قوقع والحسابات الض  ن يخرج العمل البلدي من دائرة الت  نة أو مشروع معي  حول فكرة معي  

ة بيل لتخطي العوائق المادي  ة، وهو الس  ة وجعله أكثر فاعلي  قليدي  الأسلم لإخراج العمل البلدي من الأطر الت  

 تي تعيق تحقيق الإنماء المحلي.ة ال  والبيروقراطي  

ة في لبنان، ة للإدارة البيئي  ة تاريخي  محط   2002تموز  29تاريخ  444ل قانون حماية البيئة رقم وقد شك       

ستدامة من حيث تبنيه لفكرة "تأمين ة، فضلاً عن مبدأ الإنسان ببيئة سليمة ومستقر   كل   س حق  ه كر  ذلك أن  

ة المتكاملة ة أداتان رئيستان للإدارة البيئي  المقبلة، وثم  ة من دون المساس بحقوق الأجيال حاجات الأجيال الحالي  

في لبنان، هما تقييم الأثر البيئي وتدقيق الإلتزام البيئي، وقد تم وضع الإطار التشريعي لكلتيهما بناء على عدد 

ة الخاص  ة طبيقي  ، فضلاً عن المراسيم الت  444/2002ها قانون حماية البيئة رقم ة، أهم  صوص القانوني  من الن  

 .2012تي صدرت عام بهما وال  

اللبلدي   ن ل تنحصران بالمستوى البلدي، إل أن   الأداتيالجدير ذكره، أن   ه من فيهما، كما أن   ة دوراً هام ً

ة قتصادي  نمية الوازن في الت  إليها لتحقيق الت  ه بإمكانها الستناد لع عليهما، وذلك لأن  ات أن تط  المفيد للبلدي  

 عيد المحلي.ة على الص  ة والبيئي  ي  جتماعوال

                                                         

 .30/6/1977الصادر بتاريخ  118الإشتراعي رقم المرسوم  (1)

 .119، ص: 2002العمل البلدي في لبنان، دراسة ميدانية وتقييم للتجربة، المركز اللبناني للدراسات، الطبعة الأولى ، بيروت   (2)
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 تقييم الأثر البيئي -أولاا 

ه "تحديد وتقدير وتقييم آثار مشروع ما منوي مبدأ تقييم الأثر البيئي على أن   444/2002ف القانون يعر         

ة على البيئة ة وزيادة الآثار الإيجابي  لبي  خفيف من الآثار الس  زمة للت  دابير اللا  البيئة وتعيين الت  إنشاؤه على 

هدف هذا  ة وذلك قبل إعطاء القرار بالموافقة على المشروع أو رفضه"، بمعنى آخر، إن  بيعي  والموارد الط  

 ة.رق صداقة للبيئراسات هو تصميم المشروع بأكثر الط  وع من الد  الن  

ة، وفي مراقبة إلتزام صاحب ة إشراك العام  ات في تسهيل عملي  ز دور البلدي  طاق، يترك  وفي هذا الن         

ة، حيث ة إشراك العام  ة أثناء مرحلتي المشروع، وذلك عن طريق تسهيل عملي  ة الإدارة البيئي  المشروع بخط  

تقييم الأثر البيئي مسؤولة عن تنظيم جلسة المشاورة فة إعداد ة المكل  ركة الإستشاري  الش   تجدر الإشارة إلى أن  

ات المقيمة ضمن الإطار البلدي للمشروع المنوي تحضيره، بل أيضاً ة أن تدعو ليس فقط الفعالي  العلني  

 ات المجاورة المتأثرة بالمشروع.ممثلين/ات عن البلدي  

ة أثناء مرحلتي ة الإدارة البيئي  المشروع بخط  ة على مراقبة إلتزام صاحب من جهة أخرى يقوم دور البلدي        

ة قد ور منوط بأن تكون البلدي  ة لهذا الد  ممارسة البلدي   ظر إلى أن  شغيل(، وهنا نلفت الن  خطيط والت  المشروع )الت  

ة ة. فضلاً عن ذلك، يبقى أن تكون لدى البلدي  ة الإدارة البيئي  سم كإحدى الجهات المراقبة في خط  ذكرت بال

فويض القانوني الت   ة، لأن  ة الإدارة البيئي  زمة لمتابعة إلتزام صاحب المشروع بخط  ة اللا  ة والبشري  وارد المائي  الم

 يبقى حبراً على ورق إذا ما غابت هذه الموارد.

 

 دقيق البيئيالت   -ثانياً 

لة، مة، مفص  ة منظ  ه "عملي  دقيق البيئي على أن  الت   2012تموز  19تاريخ  8471ف المرسوم رقم يعر        

ة. وهو الخطوة الأولى في احية البيئي  ة الصناعية من الن  ة تهدف إلى تقييم العملي  ة وموضوعي  قة، دوري  موث  

ستغلال دقيق، بهدف ااتجة عن الت  ة لخطة العمل الن  طبيق والمتابعة المستمر  توثيق، الت  ب ال  برنامج متكامل، يتطل  

 ة.ة الإنتاجي  داء العملي  وتحسين آال ة بشكل فع  بيعي  الموارد الط  

ة من ناعي  للمنشآت الص   ، أصبح إلزامي ا2015ًتشرين الثاني  17تاريخ  539/1بحسب قرار وزير البيئة       

فة لجميع المنشآت المصن   يصبح إلزامي اً 2020، وبنهاية عام لتزام البيئيالأولى أن تحصل على شهادة ال فئةال

 لتزام البيئي، بحسب القرار نفسه.أن تحصل على شهادة اليع الفئات( من جم )أي  

ة بقرارها سلباً أم غ البلدي  للمنشآت، تكون ملزمة بأن تبل   دقيق البيئي  عندما تمنح وزارة البيئة شهادة الت        

 يخص  موضوع بيئي  واصل مع وزارة البيئة بشأن متابعة أي  ات في الت  دور البلدي  لالي، يكمن إيجاباً. بالت  

لب من المنشآت أن في الط   ات دوراً أساسي اًللبلدي   المنشآت الواقعة ضمن نطاقها البلدي. عدا عن ذلك، فإن  

سوم، ورخصة ستيفاء الر  ة والمنشأة )مثل افاعل القائم بين البلدي  تحصل على شهادة تدقيق بيئي، كون الت  

دقيق ة الت  ة أن توضح لصاحب)ة( المنشأة أهمي  للبلدي  عاون يتيح ستثمار( على قدر من الت  الإنشاء، ورخصة ال

 البيئي.
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أكد من أن المنشآت الحاصلة على شهادة تدقيق بيئي ة عدداً من الأدوات تساعدها في الت  هذا، وتملك البلدي         

أة، على كان المجاورين للمنشهي فعلاً بصدد الإلتزام بتعهداتها القانونية، ففي حال حصول شكوى من قبل الس  

ة أن تتقدم قة، بإمكان البلدي  ة على وقائع موث  كوى مبني  الش   ن أن  كوى. إذا ما تبي  ة الش  أكد من مصداقي  ة الت  البلدي  

د ما إذا كانت المنشأة قد سبق ها تستطيع أن تتأك  ى وأن  عي العام البيئي، حت  ة لدى المد  عن شكوى بيئي  اربإخب

ئي، كما بإمكانها أن تطلب منها المباشرة بالحصول على رخصة وحازت على رخصة أو شهادة تدقيق بي

قدم بشكوى إلى وزارة البيئة لإجراء وشهادة تدقيق بيئي في حال عدم توافرها. بالإضافة إلى ذلك، بالإمكان الت  

 ة أو ينتج عنها تلوث بيئي.ها مصدر ضرر على الموارد الطبيعي  ي أن   منشأة يشتبه كشف على أي  

عدداً من المحامين العامين البيئيين  2014نت في تموز وزارة العدل في لبنان قد عي   وهنا، نشير إلى أن        

، 2014نيسان  15تاريخ  251الثة من القانون رقم ة، عملاً بالمادتين الأولى والث  ؤون البيئي  حقيق للش  وقضاة الت  

 ة لدى القضاء.وذلك لمتابعة المشاكل البيئي  

مثل المغرب )ة الأخرى ة أسوة بالبلدان العربي  قاليد الفرنسي  كبير بالت   رت إلى حد  تأث  مصر  أن  ونرى       

اسع عشر ة في القرن الت  لطات المحلي  على الس  مهيمنة ة لطات المركزي  الس   وغيرها، إلخ..( حيث كانت ،ولبنان

ة جربة المصري  ومع ذلك، وخلافاً للت  . ةوكان الهدف من ذلك توحيد البلاد وتعزيز إيرادات الحكومة المركزي  

ات متزايدة ة بتفويض صلاحي  موذج بشكل كبير حيث قامت الحكومة المركزي  ستطاعت فرنسا تطوير هذا الن  ا

 .ة المنتخبة وفي نفس الوقت حافظت على كيانها كدولة موحدةلطات المحلي  للس  

ذي يدخل في صميم ور الأساسي والجوهري وال  الد  إلى  02/12وفي الجزائر أشار قانون المياه الجديد       

رب للمواطن، وجاء القانون الحة للش  ة من خلال ضرورة توفير المياه الص  ختصاصات الجماعات المحلي  ا

تي ال   21ة في هذا المجال، وعلى سبيل المثال ما أشارت إليه المادة ات القانوني  بالعديد من الوسائل والآلي  

ا ة وهذا من خلال صيغ متعددة أم  ناعي  ة الص  تفاق على الأملاك العمومي  ة عقد الي  أعطت للجماعات المح

من هذا القانون على  100ت المادة ت أو الإقامة على الممتلكات المجاورة. كما نص  غل المؤق  ستيلاء أو الش  ال

 . (1)اتولة والبلدي  ختصاص الد  ة للمياه من االخدمة العمومي   أن  

ات في مجال ات واسعة للبلدي  الجزائري صلاحي   01/19فايات وإزالتها رقم ير الن  يتسكما أعطى قانون 

ة، كما فايات المنزلي  ير الن  يت على إعداد مخطط بلدي لتستي نص  ال   /29/ة وهذا من خلال المادة ظافة العام  الن  

لت ة الوالي مباشرة.  وحم  ة ويخضع لرقابرئيس البلدي   هوط رئيس المخط   من القانون أن   /31/نت المادة بي  

من  /42/ة. وأعطت المادة فايات المنزلي  ير الن  ية كاملة في مجال تسة المسؤولي  من القانون البلدي   /32/المادة 

فايات قبل البدء في المشروع تي تقوم بمعالجة الن  رخيص للمنشآت ال  ة بمنح الت  ئيس البلدي  ة لرالقانون صلاحي  

 . (2)فةبها في مجال المنشآت المصن  وفقاً للقوانين المعمول 

                                                            

 .2015آب  4المتعلق بالمياه الصادر في تاريخ  05/12القانون الجزائري رقم  (1)

 2001الأول  كانون 12صادر بتاريخ المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها ال 01/19القانون الجزائري رقم  (2)
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 ةات في ردع المخالفات البيئي  تي تواجهها البلدي  ات ال  حدي  : المشاكل  والت  ةاني  الفقرة الث  

ر أكبر العقبات في وجه تطو   ات في لبنان على تواضعها وترهلها أن  يبدو من مراجعة تجربة البلدي        

ة لطة المركزي  ة كان دوماً موقف الس  نمية البيئي  ة في تأدية دورها في مجال الت  لطات المحلي  ات والس  البلدي  

ستقلالها ودورها في إدارة  اة تذكر فيما يخص  لطة للعمل البلدي أهمي  والسياسيين منها.  حيث لم تعر هذه الس  

 ة.يمقراطي  ولة بما ينمي البيئة في لبنان والد  ة للد  ة بتكامل مع الخطة العام  ؤون المحلي  الش  

ة وحلقة من حلقات لطة المركزي  داة من أدوات الس  آك"ت اعامل مع البلدي  الت   حيان يتم  وفي أغلب الأ      

ر عن الوجه الآخر للمشكلة كانية"، وهذا يعب  ة والوحدات الس  جتماعي  ل الخدماتي بينها وبين الفئات الواصالت  

ذي يعكس إلى وخضوعهم لهذا الفهم ال  ات وقبولهم ع المواطنين أنفسهم على فهم دور البلدي  ة تطب  بكيفي   ةقالمتعل  

 الوجه ة المواطنين. كما أن  ة العاملين وإلى حد ما في ذهني  ة في ذهني  درجة كبيرة غياب منطق المصلحة العام  

ة ولة المركزي  ل بمصادرة دورها من قبل أجهزة الد  ة لها يتمث  اتي  ات وغياب المبادرات الذ  خر لضعف البلدي  الآ

 عدم قدرتها على المشاركة أو المراقبة أو المحاسبة. معها وفي ظل  نسيق في غياب الت  

ات الواسعة لاحي  ات وأعاقاها. فالص  عمل البلدي  د قي د ات وكثرتها ققابة على البلدي  ب سلطات الر  تشع   ولعل         

صيقة على عمل ة الل  قابارمة والر  من الجانب الآخر بالقيود الص   دةومقي   ات تبدو عديمة الجدوىالمعطاة للبلدي  

ة فارغة ة وإعطاء صورة شكلي  د في المركزي  شد  ي إلى الت  ذي يؤد  ة، الأمر ال  ولة المركزي  ات من أجهزة الد  البلدي  

 ة. ة الإداري  مركزي  المحتوى عن اللا  

 

 في إدارة نوعية الهواء  أولاً:

ة على ر خاص  ة متزايدة، وتتفاقم المشكلة وتؤث  ة ذات أهمي  ة الهواء في لبنان مشكلة بيئي  ل تدهور نوعي  يشك        

غيرة خاني والجسيمات الص  باب الد  ل طرح الض  كان المقيمين في المدن والمناطق شبه المدينة، حيث يشك  الس  

ث ض لتلو  عر  ب الت  ة، يمكن أن يسب  نفسي  ة خطيرة. بالإضافة إلى المشاكل الت  امة مسألة صحي  ثات الس  والملو  

رر بالجهاز ة وبإلحاق الض  امة، على فترة طويلة بأمراض سرطاني  ثات الس  ما بعض الملو  ي  الهواء، ول س

 .والجهاز العصبي   نفسي  الت  

فايات اقة والن  قل وقطاع الط  ة الهواء في لبنان من بينها قطاع الن  ر سلباً على نوعي  ة خمسة قطاعات تؤث  وثم  

 فة.ة والمصن  ناعي  الص  سات راعي وأخيراً المؤس  لبة والقطاع الز  الص  

 

 قلقطاع الن   -أ

ارات وآليات ي  احنات والس  ف من الش  ئيسي في لبنان، وهو يتأل  ث الهواء الر  قل مصدر تلو  ل قطاع الن  يشك       

 ، كان يتم  2013ة الهواء عام ستحداث شبكة رصد نوعي  تي تعمل على المازوت. إلى حين اقل المشترك ال  الن  

في جامعة القديس  2012ة الهواء بشكل غير دوري، وقد أجريت دراسة عام تجميع المعلومات حول نوعي  

بيعي شاط الإنساني أو الط  ة وبحسب الن  بناني  ة في مختلف المناطق الل  ثات الهوائي  يوسف لتقدير نسبة الملو  
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ث الهوائي في لو  ل عن الت  مسؤول الأو  قل هو القطاع الن   راسة إلى أن  ثات؛ وخلصت الد  ب لهذه الملو  المسب  

 لبنان.

 

 اقةقطاع الط   -ب

ايعتبر قطاع الط   دات باء، والمول  في لبنان، وهو يشمل معامل الكهر ث الهواءلتلو   اقة مصدراً هام ً

ابعة للفنادق والمراكز تي تتواجد بشكل كبير في لبنان ضمن الأحياء أو تلك الت  ة، وال  ة الخاص  الكهربائي  

نبعاثات قصيرة دات عوادم للا. وتملك هذه المول  (1)رابة(ة الكبيرة)كمعامل الت  ناعي  ة والمؤسسات الص  جاري  الت  

وداء والجسيمات خام الس  ات الس  جيج. كما وتطلق ذر  حو المطلوب وتثير الض  صيانتها على الن   المدى ول تتم  

 داخل المدن وبين المياني.

 لبةفايات الص  قطاع الن    -ج

تقدير  ثة وروائح كريهة، وقد تم  نبعاث غازات ملو  ة إلى اات العشوائي  فايات في المكب  ل الن  ة تحل  ي عملي  تؤد       

لبة في فايات الص  ات حرق الن  مكب تجري معظمها عملي   300ة في لبنان بأكثر من عدد المكبات العشوائي  

الي، من المرجح أن اعمة. بالت  الن   قفال مكب  مع إ 2015لق، وقد تفاقم هذا الوضع في منتصف تموز الهواء الط  

 رتفع أكثر من ذلك اليوم.ت قد اايكون عدد المكب  

ة نبعاثات  هوائي  ي إلى افايات بشكل عشوائي تؤد  ة حرق الن  عملي   بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن  

 ة الهواء وبصحة المواطنين.اً بنوعي  ة جد  ضار  

 راعيالقطاع الز   -د

ة، وتأتي هذه راعي  وث الحيواني كسماد عضوي في الأراضي الز  ستعمال الر  وائح الكريهة عن االر  تنتج 

ة المتطايرة غير الحاوية على غاز الميثان، ة متطايرة كالمركبات العضوي  وائح نتيجة لمركبات كيميائي  الر  

وائح حسب ة هذه الر  ختلف حدي  يتروجين، ومركبات الكبريت )مثل ثاني هيدروجين الكبريتيد(، تومركبات الن  

 .طوبة والحرارة المحيطةجاهها والر  ت  وا ياح ة مثل سرعة الر  روف المناخي  الظ  

 فةة والمصن  ناعي  سات الص  المؤس   -ه

ة ملوثات فة عد  رابة، الورق والكرتون، الخشب..( والمصن  ة )مثل معامل الت  ناعي  سات الص  تنتج عن المؤس  

. فيما يختص بالمصانع، فهي تنتشر في جميع أرجاء البلد ات المحروقات(ة )مثل المزارع ومحط  هوائي  

ة، وترتكز ناعي  في خارج المناطق الص   هاهذه المصانع تقع معظم تها تعتبر صغيرة الحجم، والمشكلة أن  وأغلبي  

 بنان.الي فهي تتواجد حيث يقيم ثلثي سكان لكاني، وبالت  كتظاظ الس  معظمها داخل المدن حيث يتفاقم ال

 

                                                             

 معامل سبلين وشكا في لبنان الأكثر تلوثاً ومسبباً للأمراض السركامية بسبب إهمال الرقابة من وزارة البيئة والمجالس البلدية. (1)
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 لبةفايات الص  في إدارة الن   ثانياً:

المشاكل  لبة، والواقع أن  فايات الص  ة على مستوى إدارة الن  بناني  ات الل  البلدي  ة تواجهها ة مشاكل أساسي  ثم        

 ة.قني  ة والت  وعوي  ة والت  ة والمؤسساتي  شريعي  صنيف ضمن الأطر الت  ات قابلة للت  تي تواجهها البلدي  ة ال  البيئي  

 الية:حديات، وهي الت  وسنذكر أهم هذه المشاكل والت  

 ةة ومؤسساتي  مشاكل تشريعي   -أ

ة فايات المنزلي  املة للن  ق بالإدارة الش  شريعي فيما يتعل  ات في لبنان من نقص في الإطار الت  تعاني البلدي  

 ة تشريعات لم يتم  ه ثم   أن  تي ذكرناها أعلاه، إل  شريعات الجديدة ال  لبة، فقد شهد عقد الألفينات عدداً من الت  الص  

لبة فايات الص  ق إلى إدارة الن  ة تتطر  ة نصوصاً تشريعي  ثم   أن   وضعها بعد، وبعضها ل يزال غير مكتمل، كما

ة والبحر بيعي  ة والمواقع الط  حة العام  ة أخرى، منها حماية الص  ص وبتلازم مع مسائل عام  بشكل غير متخص  

 .المتوسط

تنفيذها بعد، ونذكر هنا على  تي لم يتم  ما ال  بالفعل إقرارها، إن   تي تم  ليمة ال  شريعات الس  ة بعض الت  أخيراً، ثم  

ة مقابل أن ات مكافآت مالي  د للبلدي  ذي يحد  ، وال  2002تشرين الثاني  15تاريخ  9093سبيل المثال المرسوم 

 ابعة لسلطتها.لبة، ومنها المطامر الت  فايات الص  تستقبل مرافق إدارة الن  

لبة أحد فايات الص  ة بإدارة الن  المعني   ات في الإداراتلاحي  ل تضارب الص  ساتي، يشك  عيد المؤس  على الص  

سات واصل مع المؤس  ات في الت  ب بصعوبة لدى البلدي  ات، ويتسب  داء البلدي  ر على آتي تؤث  أهم المشاكل ال  

ات ة في صلاحي  غييرات المستمر  الت   ة. بالإضافة إلى ذلك، فإن  روري  الي عدم متابعة المشاريع الض  وبالت  

ة على متابعة الخطط والمشاريع المطلوبة لإدارة لبة يعيق قدرة البلدي  فايات الص  بإدارة الن  ة الإدارات المعني  

ات إلى غياب دريب لدى أغلب البلدي  ة وحاجتها للت  صغر طاقم العمل لدى البلدي   فايات. والجدير ذكره، أن  الن  

 .(1)ةات العشوائي  على المكب   قابةفايات بما يشمل الر  ات على حسن إدارة الن  قابة من قبل البلدي  الر  

 ةمشاكل تمويلي   -ب

ة ينتج عنها تأخير في ة ملتزمة بتدابير تقشفي  بناني  الحكومة الل   عيد، تكمن المشكلة في أن  على هذا الص  

جدول  ندوق البلدي المستقل ومنه إلى البلديات، يعني هذا أن  ة إلى الص  تحويل الأموال من الموازنة العام  

ستثمار في أنظمة خطيط والعلى الت   ات غير قادرة حالي اًأغلب البلدي   ر بسنوات، وأن  مني متأخ  المشاريع الز  

ات في ريعة، بما فيها المكب  جوء إلى الإصلاحات والحلول الس  ات إلى الل  لبة، لذا تميل البلدي  فايات الص  تعنى بالن  

 ندوق البلدي المستقل.وال إلى الص  سريع في تحويل الأمة حاجة للت  الي، ثم  لق. بالت  الهواء الط  

 

                                                               

 .413-410: ص ،1998 بيروت الأولى، الطبعة للدراسات، اللبناني المركز جماعية، دراسة لبنان، في البلديات واقع (1)
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"، عث يدفلبة يعتمد على مبدأ "الملو  الص   فاياتفضلاً عن ذلك، ليس هناك وجود نظام ضرائبي لإدارة الن  

ة ة خاص  ث أكثر من غيرها ملزمة في أن تدفع ضرائب بيئي  لو  تي تساهم في الت  سات ال  بمعنى أن تكون المؤس  

ذي تنتجه. وهذا الأمر ل يزال إلى الآن فرصة ضائعة كونه يستطيع أن يقوم ال   رر البيئي  لكي تعوض عن الض  

ة فايات، ويشجع الجميع على تخفيض كمي  ة لإدارة الن  ة إلى الخزينة العام  الموارد المالي   بإدخال نسبة كبير من

 فايات.ليمة للن  لتزام بمبادىء الإدارة الس  سات عن عدم الكان والمؤس  فايات المنتجة ويردع الس  الن  

 

 ةمشاكل توعوي   -ج

لاب حول الإدارة المتكاملة مسألة الط   ة معبناني  ة الل  ربوي  سات الت  ن حقيقي في تعاطي المؤس  ة تحس  ثم  

ما ة وليس فقط في مواد العلوم، إن  ة الحديثة ضمنها المفاهيم البيئي  ربوي  لبة، إذ أدرجت المناهج الت  فايات الص  للن  

ة في عدد كبير ستحداث أندية بيئي   أيضاً اراسة. تم  ربية في مختلف الحلقات الد  ة والت  غة العربي  كذلك في مواد الل  

ستهلاك فايات وتخفيف احيحة من فرز الن  ة  الص  ي  من المدارس، وعدد كبير منها يقوم بتنفيذ الممارسات البيئ

 اقة وحفظ المياه.الط  

اس من ة بين الجيل الأكبر والأصغر، وبين قناعات الن  غم من هذا المجهود، ل تزال هناك هو  على الر  

لع تعليب الس  ة تملي وسائل مسرفة في ستهلاكي  زعة الالن   ن  ة من جهة أخرى، إذ أجهة وتصرفاتهم/ن اليومي  

شجع رويج تفي مجال الت  ائدة حالي اً الأساليب الس   ، كما أن  (1)دويرالقابلة للت   ستعمال المواد غيروا

ة ستعمال المنتجات القديمة مر  م اة أكبر وعدراء بكمي  ستهلاك فحواه الش  المستهلكين/ات على نمط من ال

فايات ة إدارة الن  مهم   بنانيون عالية نسبي اً، وهذا يصع بتي ينتجها الل  فايات ال  حجم الن   ه، فإن  نتيجة هذا كل  أخرى. 

 ات.على البلدي  

 

 ةمشاكل فني   -د

فايات ات في إدارة قطاع الن  ر الخبرات لدى أغلب البلدي  عدم توف   فايات الأخيرة بأن  لقد برهنت أزمة الن   

لة وسليمة بيئي اً أو صحي اً ابنتائج فع   ها لم تأت صلة بهذا القطاع متواضعة جداً، إذ أن  الخدمات المت  لبة وتنفيذ الص  

ات في إدارة ات لدى أغلب البلدي  قص في الموارد والخبرات والإمكاني  طاق المحلي. ويعود ذلك إلى الن  على الن  

لبة، فايات الص  ة للإدارة المتكاملة للن  كامل للخطط المحلي  ة غياب شبه لبة. نتيجة لذلك، ثم  فايات الص  ومعالجة الن  

ات أن تضع خططاً للإدارة المتكاملة البلدي   حاداتت  ى من المجدي اقتصادي اً، له من الممكن، بل وحت  علماً أن  

ة قد ي  وعقود إدار ات ستقدام معد  ران اتي تنتجها يبر  فايات ال  ة الن  حجمها الكبير وكمي   لبة، وذلك لأن  فايات الص  للن  

 (.economie d’echelleفايات الأصغر )ات الن  ات المنفردة ذات كمي  ل تتوافر للبلدي  

 

                                                            

 مصنع العوادم في لبنان.المواد الغير قابلة للتدوير هي العوادم. واليوم أصبحت تصنع بدلمًن طمرها. المهندس زياد أبو شاكر،  (1)
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 في إدارة الموارد   ثالثاً:

خلال موسم الجفاف، كما  بيعية، ويتفاقم هذا الوضع بشكل خاص  يشهد لبنان تضاؤلً لميزان الموارد الط        

 ةلب مثل زيادة الموارد المائي  الة للعرض والط  ة في إدارة فع  عوبات الحالي  الص   ه في ظل  تشير البيانات إلى أن  

العجز اقم مستقبلي اً ع أن يتفبكات القديمة، من المتوق  اجمة عن الش  ة الن  من الخسائر المائي   ستثمار والحد  القابلة للا

 كان.بيعي للس  مو الط  في المياه مع الن  

نسبة أت تزيد فيها الآبار بدأت بالجفاف أو بد اقة والمياه على أن  تي وفرتها وزارة الط  د البيانات ال  وتؤك        

ة نوات الأخيرة وأصبح عدد الآبار الخاص  ة بشكل كبير في خلال الس  رتفع عدد الآبار الخاص  الملوحة، كما ا

رتفاع عدد  هذا الأمر يعود إلى اأن   ة المرخصة. وتشير الوزارة إلىغير المرخصة أكبر من الآبار الخاص  

 حي.رف الص  رب والص  مياه الش  قص في امتداد شبكات وسع العمراني والن  قتصادي والت  مو الكان والن  الس  

صرفها  تي يتم  بيع في لبنان إلى المياه المبتذلة ال  انة مياه الأنهار واليبب في تدهور نوعي  ويعود الس        

رميها في  تي يتم  ة ال  ناعي  ة والص  لبة المنزلي  فايات الص  الن   ة. بالإضافة إلى ذلك، فإن  اً في المجاري المائي  عشوائي  

ث بسبب لو  ض إلى المزيد من الت  ة تتعر  المياه الجوفي   ة المياه. كذلك، فإن  ر سلباً على نوعي  مجاري الأنهر تؤث  

ب خطير للمياه المالحة، وقد ة لتسر  احلي  ض الآبار الس  ب المياه المبتذلة إليها، كما تتعر  ع العمراني وتسر  وس  الت  

 أوقف عمل العديد منها.

عتبار إلى موضوع عمل الإدارات روري أن يعاد الياسي أولً، يبدو من الض  هذا الواقع الس   ظل  في      

 تي نص  ة على مستوياتها المختلفة ال  ة الإداري  ة تطبيق اللامركزي  ة تأخذ في الحسبان أهمي  ة بنظرة شمولي  المحلي  

واصل في ري بما يتلاءم وحاجات المواطنين للت  قسيم الإداظر بالت  ب إعادة الن  ائف. وهذا يتطل  عليها إتفاق الط  

ة ن ليس وحدة البلاد كهدف أساسي فقط بل كذلك قدرة المناطق الإداري  ة بما يؤم  لطة المركزي  مناطقهم ومع الس  

ب إصدار قانون هذا يتطل   ة. ثم  حيح والخدمات والمشاريع الإنمائي  مثيل الص  على القيام بواجباتهم في تأمين الت  

ات على نحو يعتمد الهدف ة وهي مجالس الأقضية والبلدي  لطات المحلي  ح عمل الس  ة يوض  ة إداري  لمركزي  

 د بقانون منفصل.ذي يجب أن يتحد  قسيم الإنتخابي ال  ة ويفصله عن الت  ة الإداري  مركزي  ئيسي للا  الر  

ون معظم قراراتها نافذة دونما الحاجة ات بحيث تكة على أعمال البلدي  قابة الإداري  لذلك يجب تخفيف الر        

ها ويصرفها للمجلس البلدي أن يقر   تي يحق  ة المشاريع والمبالغ ال  ة وتحديد نوعي  لطة المركزي  إلى تصديق الس  

 .ها نهائي اًة عليها قبل بت  لطات المركزي  من موافقة الس   تي ل بد  والمشاريع والمبالغ ال  

قة بإرجاء تنفيذ المتعل   118/77شتراعي من المرسوم ال 65ى تعديل المادة إلة أيضاً وهناك ضرورة ماس        

ص على وضع شروط صعبة من أجل عدم ق بالأمن والن  تة لأسباب تتعل  قرارات المجلس البلدي بصورة مؤق  

لمادة ة. وكذلك إلغاء الطة المركزي  أويل من قبل الس  تنفيذ قرارات المجلس البلدي وحصرها بطريقة تمنع الت  

حلول القائمقام مكان المجلس البلدي ورئيسه في قرارات تمنع المجلس البلدي عن  قة بالإحلال، أي  المتعل   135

 تنفيذها.

ة فيما ة مع إرساء حقوق هام  ادر فصلاً للإدارة المحلي  الص   2012ستور المصري الد  ص خص  ، مصر      

قرارات  على "أن   /190/المادة  بيل المثال تنص  فعلى س .ةة المحلي  اتي للوحدات الإداري  الحكم الذ   يخص  

http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=20102012&id=dc4a83bd-b1bb-403b-aa9e-aaa973fafa4a
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=20102012&id=dc4a83bd-b1bb-403b-aa9e-aaa973fafa4a
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ل الس  ادرة فى حدود اختصاصه نهائي  الص   يالمجلس المحل    191والمادة  ".ة فيهانفيذي  لطة الت  ة، ول يجوز تدخ 

والمادة  "مه فى القانونذى ينظ  حو ال  ، على الن  يموازنته وحسابه الختام ي  مجلس محل يضع كل   ه"أن  تنص على 

 .(1)"ةالمجالس المحلي   ل يجوز حل  ه "أن  على  تنص  192 

ها ل تزال تخضع ة على صنع القرار لإن  ومع ذلك مازال غير معروف مدى مقدرة هذه المجالس المحلي        

ة، أو بمصالح المجالس لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العام  "ولة لإشراف الد  

 .(2)"ة الأخرىالمحلي  

ره في لبنان هي إفتقار تي تعترض العمل البلدي وتعيق تطو  ا كانت المصاعب والمشاكل ال  أخيراً، لم        

 ع المجلس البلدي، أي  زم لتطوير العمل وتحسينه، لذلك تبرز ضرورة تمت  ي اللا  ات إلى الجهاز الفن  البلدي  

ة وجود بعض د إلزامي  ظيف صارمة وأن تحد  وأدنى من الكفاءة والخبرة وأن تكون شروط الت   الموظفين، بحد  

ات ة ومهندس عمراني وخبراء بيئة في بلدي  راعي  ات مثل مهندس زراعي في المناطق الز  المهارات في البلدي  

 .(3)ات بالعناصر القديرة والكفوءةالبلدي   أهيل البلدي لمد  دريب والت  المدن الكبرى، إضافة إلى إقامة مراكز للت  
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 ةالبيئي  المستدامة  نميةذات بالتاني: علاقة البلدي  الفصل الث  
 

بيعة على كوكب الأرض يواجه العالم منذ بضعة عقود موقفاً صعباً لم يسبق له مواجهته، إذ تعاني الط        

بات وعجز في تلبية مطالبهم ة البشر من صعوة المتعاظمة، ويعاني غالبي  شاطات الإنساني  بفعل الن  دهور من الت  

رتباطاً ايا البيئة ترتبط اقض ردي المتزايد لإطار معيشتهم، لذلك فإن  ة، مقابل الت  روري  حتياجات الض  من ال

 وثيقاً بقضايا البشر ومشاكلهم.

ة، بسبب صات العلمي  خص  الت   رين في كل  غاية الكثير من المفك   االمتواصلة بيئي ً ة نمي  ة الت  شغلت قضي  و      

ث راعي، بسبب تلو  مجال الز  الناعي، أو في نمية المنتهجة، سواء في المجال الص  اتجة عن الت  ات الن  لبي  الس  

ة وحياته وحياة الكائنات الحي  ر بشكل كبير على صحة الإنسان ربة، والهواء، والماء، إلخ...، وهذا الأمر أث  الت  

 الأخرى.

ول نشغلت بها جميع الد  االي ة المستويات، وبالت  ة كبيرة على كاف  ة تكتسب أهمي  المشاكل البيئي  لذا أصبحت       

ى رين والعلماء وحت  ة، وعني بها الكثير من المفك  ولي  ة والد  نعقدت من أجلها الكثير من المؤتمرات المحلي  او

مشكلة  قن العالم اليوم أكثر من ذي قبل، أن  جاهدة إلى حماية البيئة.وتي   اليوم ولس، لذا تسعى الد  اة الن  عام  

فكير في نوع ب الت  ة ما تطل  جتماعي  اة وقتصادي  اة نتهجت لتحقيق تنمي  اتي ريقة ال  ة للط  دت كنتيجة حتمي  البيئة تول  

 .(1)على البيئة في إطارها المتوازنتراعى فيها شروط المحافظة المستدامة نمية جديد من الت  

نمية المستدامة من منظور حدي الأكبر أن يواجه لبنان موضوع الت  على المستوى الوطني، فقد كان الت       

تنمية المستدامة معاً، في تقاطعها وتداخلها في ستراتيجي يأخذ في الإعتبار أبعاد ال   في إطار تفكير اشامل أي  

 .جتماعي والبعد البيئي  البعد القتصادي والبعد الا أل وهي ما بينه

ول المشاركة بمبادىء "إعلان ريو" والتزم أسوة بسائر الد   1992وشارك لبنان في مؤتمر ريو في العام 

تنمية المستدامة على أن تساهم كل منها حسب ة تحقيق ال  ل دول العالم مشتركة مسؤولي  ها أن تتحم  تي أهم  وال  

ذي حتراماً لأدنى معايير حماية البيئة، الأمر ال  نموي المعتمد في لبنان لم يراع  فيه اموذج الت  الن   أن   قدراتها. إل  

ة خطيرة، فأصبحت بهذا الواقع البيئة والمحافظة عليها واحدة من أهم المواضيع ى إلى ظهور أزمات بيئي  أد  

ة مباشرة العديد من الإصلاحات والجهود لمعني  ب من الجهات اا يتطل  اهن، مم  الملحة في لبنان في الوقت الر  

من أبعاد  اعتبار البيئة بعداً رئيسي ً ة، وذلك باة لمكافحة المخالفات البيئي  دابير الوقائي  ووضع العديد من الت  

نمية المستدامة بناء منوال ن الت  تتضم  حديات حول مصير المخاطر على الأجيال القادمة، لذلك يفترض أن الت  

ة ة أساسي  ا من أجل إنشاء بنية تحتي  ة دورًا محوري ً ولة والجماعات المحلي  سات الد  ديد، تلعب فيه مؤس  تنموي ج

 .(2)جتماعي والبيئيالعيدين على الص  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 .1997 التاسعة الدورة العمرانية، الهيئة لجنة التنمية، ورهان الجزائر في البيئة حول تقرير مشروع والإجتماعي، الإقتصادي الوطني المجلس (1)

 .، مكتبة الأسكوا بيروتالمتحدةوفقاً لمعايير الأمم  2030التقرير الوطني الطوعي الأول حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام  (2)
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إستراتيجية التنمية المستدامة تنطلق من عملية متكاملة تتضمن مبدأ المشاركة الذي ل يأخذ  إنلذلك، ف

تخاذ القرار، وفي الإشراف على إأبعاده الحقيقية إل من خلال إشراك فئات واسعة من المجتمع في عملية 

ويكتسب مبدأ المشاركة أبعادًا أخرى أكثر أهمية في مجال التنمية  لها،المشاريع التنموية والتنفيذ العملي 

الجتماعية، لكي تؤدي البلديات دورًا مهمًا في توفير خدمات أكثر فعالية للمواطنين، وفي تأمين المشاركة في 

 .التنمية المستدامة

أثبتته العديد من التجارب  تؤدي البلديات دورًا بارزًا في تحقيق التنمية المستدامة وهو الأمر الذيو

عتبار البلدية الخلية المقارنة في العديد من الدول التي تعتبر نموذجًا ناجحًا في هذا المجال، وذلك لإ

فهي تملك القدرة الكافية على  ، من المواطن من السلطة المركزية اللامركزية التي تكون على قرب كاف  

 هوالتعامل مع هذه المناطق كل حسب خصوصيته وهو ما ينتج عنستغلال إكيفية و معرفة متطلبات المواطنين

تحقيق التنمية المحلية التي ستنعكس حتمًا على المستوى الوطني وتكون عاملاً في تحقيق التنمية المستدامة 

 .الشاملة

سوف أتطرق في هذا الفصل إلى البحث في الطبيعة القانونية للتنمية المستدامة في مبحث أول، وعرض  

 في المبحث الني من هذا الفصل. ليات القانونية للبلديات لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامةالآ

 

 الطبيعة القانونية للتنمية المستدامةالمبحث الأول: 

تمثل قاعدة الموارد الطبيعية لبلد ما وسمة هوائه، مائه، وأرضه، إرثاً مشتركاً لأجيالها برمتها. 

هذه الهبة عشوائياً، سعياً وراء أهداف إقتصادية قصيرة المدى، يفضي إلى إنزال العقوبة والإتجاه لتدمير 

 .(1)بالأجيال الحاضرة والمستقبلية على وجه الخصوص

الدول بشكل عام وعلى يكتسي موضوع التنمية، بمختلف مفاهيمه، أهمية بالغة على المستوى لذا،

الأخيرة، إهتمام دولي متزايد نحو الحاجة إلى التنمية . وقد لوحظ في الفترة مستوى لبنان بشكل خاص

المستدامة للوصول إلى مستقبل مستدام، وذلك بعد أن كان العالم يتجه نحو مجموعة من الكوارث البشرية 

حتباس الحراري، والتدهور البيئي، وتزايد النمو السكاني والفقر، وفقدان التنوع والبيئية المحتملة. فالإ

ر، وما إلى ذلك من المشكلات البيئية التي وردت في القسم الأول، ل تنفصل إالبيولوجي، و تساع نطاق التصح 

عن مشكلات الرفاه البشري ول عن عملية التنمية القتصادية بصورة عامة، إذ إن الكثير من الأشكال الحالية 

 .(2)للتنمية ينحصر في الموارد البيئية التي يعتمد عليها العالم

 

 

                                                                                                                  

(1)                                                  .           2000dison,Wesley, -th Ed,A7Michael P.Todaro, and Stephen C.Smith, Economic Development,  

 .58-55: ص ،2011 بيروت والتوزيع، والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة متفاقمة، دولية أزمة المستدامة والتنمية البيئة قضايا طراف، عامر (2)
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، أصدر 1980وفي العام   رتباط الوثيق بين البيئة والتنمية أدى إلى ظهور مفهوم التنمية المستدامة.فالإ

وشركاءه )برنامج الأمم المتحدة للبيئة والصندوق العالمي للحياة البرية( وثيقة تحاد الدولي لصون الطبيعة الإ

 سميت الإستراتيجية العالمية لصون الطبيعة.

ة العاملة في ات البيئي  تي تحافظ على العملي  نمية ال  نمية المستدامة، بمعنى الت  نت بدايات لفكرة الت  وقد تضم  

صلة راعة والمراعي والمصايد والغابات، والقدرة المت  ة في الز  ظم البيئي  تهيئ للن  تي ال   د، أي  نظم الإنتاج المتجد  

 .(1)نوع نوع الوراثي في كل  تي تحافظ على ثراء الأنواع وثراء الت  على العطاء، وال  

الإشارة  نمية المستدامة وأبعادها في الفقرة الأولى، ومن ثم  ة الت  هذا المبحث إلى ماهي   فيمن هنا، سنشير 

 انية.نمية المستدامة وحماية البيئة في الفقرة الث  إلى العلاقة بين الت  

 

 نمية المستدامة وأبعادهاة الت  ماهي  الفقرة الاولى: 

ولي من أجل حماية البيئة حاد الد  ت  ل مرة في منشور أصدره اللأو   نمية المستدامة"ظهر مصطلح "الت  

ستخدامه في تقرير "مستقبلنا ا بعد أن أعُِيد واسع لم يحصل إل  نطاق  تداوله على ، لكن  1980سنة 

ابعة نمية الت  ة للبيئة والت  جنة العالمي  عن الل   1987ذي صدر ال   المعروف باسم "تقرير برونتلاند" المشترك"

ظروف المتحدة، من خبراء دوليين لدراسة  ة للأمم  ة العام  قتراح الجمعي  المنظمة الأمم المتحدة، بناء على 

 .(2)مالنمية في دول الجنوب والش  الت  

ل جوهر هذا ة سابقة، حيث يتمث  نمية المستدامة كمفهوم بديل وموسع لمفاهيم تنموي  وجاء مفهوم الت  

ة بيعي  ستهلاك الموارد الط   قدر من اة بأقل  جتماعي  ة الفاهي  ة والر  قتصادي  نمية الة تحقيق الت  المفهوم في كيفي  

 رر البيئي.ث والض  لو  من إحداث الت  نى دالأ وبالحد  

 

 نمية المستدامةمفهوم الت   أولاً:

ذي ال   1987 عام تقرير برونتلاند"ة في نمية المستدامة ظهر لأول مر  مصطلح الت   أن    ،كما ذكرنا أعلاه

تي تستجيب لحاجيات الحاضر دون أن تعُرِض للخطر قدرة الأجيال تنمية ال  ال  "ها نمية المستدامة بأن  الت   فعر  

ات، عريف ضمنياً على فكرتين محوريتين هما: فكرة الحاجي  ز هذا الت  ويرك  ".تياجاتهاحاالقادمة على تلبية 

وفكرة ة كبرى، أن توُلىَ أهمي   تي تستحق  ة الأكثر فقرًا ال  ة للفئات الجتماعي  ات الأساسي  وخصوصًا الحاجي  

أنماط الإنتاج والستهلاك  ة، في ظل  ة للبشري  ات الحالي ة والمستقبلي  ستجابة للحاجي  ة قدرة البيئة على المحدودي  

 .ات المتوفرةقني  ائدة والت  الس  

                                                                                                

(1)                                    .20-p14,0 198,See Report IUCN, “The International Union for Conservation of Nature”, Washington D.C  

 الوطني المجلس المعرفة، عالم سلسلة النامية، والدول العربي الوطن في البيئي الواقع حول دراسات والتصنيع، التنمية وقضايا البيئة الخولي، أسامة (2)

 .174-173: ص ،2002 الكويت والأدب، والفنون للثقافة
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نمية الت   1989قتصاد لعام ولو الحاصل على جائزة نوبل في الهير روبرت سقتصادي الش  ف العر  و

تي ورثها عليها ة للأجيال المقبلة، وتركها في الحالة ال  نتاجي  اقة الها تعني "عدم الإضرار بالط  المستدامة، بأن  

تي تشمل تي نخلفها للمستقبل، تلك البيئة ال  ة البيئة ال  هتمام الكافي بنوعي  د على ضرورة الالجيل الحالي". وأك  

 . (1)كنولوجيا السائدة وهيكل المعرفةات والت  قتصاد، بما في ذلك المصانع والمعد  ة للااقة الإنتاجي  إجمالي الط  

ها ترتبط ل إلى مشكلة للإدخار والإستثمار، لأن  دامة تتحو  نمية المستالت   ومن هذا المنطلق يرى سولو أن  

 ستهلاك الحالي والمستقبلي لمختلف الموارد.بال

"تلك  هاإلى أن  المستدامة  نميةفي تعريفه للت  ة، يشير وليم رولكز هاوس مدير حماية البيئة الأمريكي   بينما

نمية الت   قدرات البيئة، وذلك من منطلق أن  قتصادي يتلاءم مع اق نمو بضرورة تحق   ي تقر  تة ال  العملي  

 . (2)ة والمحافظة على البيئة، هما عمليتان متكاملتان وليستا متناقضتين"قتصادي  ال

د ذي وضع تعريف محد  ، ال  1981ذي صدر عام ة للمحافظة على البيئة ال  ولي  ة الد  ستراتيجي  ووفقاً لتقرير ال

عتبار قدرات ة، مع الأخذ بعين الة الحياة الإنساني  ائم لتطوير نوعي  الد   عي"هي الس   هابأن   نمية المستدامةللت  

قرير نمية المستدامة الوارد في هذا الت  ر تعريف الت  ذي يحتضن الحياة وإمكاناته". وقد تأث  ظام البيئي ال  الن  

فظة على خصوبة ر ضرورة المحاقرير يكر  راعة إذ أخذ الت  ستدامة في الز  ف لمفهوم الستعمال المكث  بال

 . (3)عهاعي من أجل الإبقاء على هذه الخصوبة ومراعاة حدودها وتنو  ة والس  راعي  الأرض الز  

وازن لإيضاح الت   م( محاولة منهSustainabilityستدامة )نمية النمية تعبير الت  ستعمل اقتصاديو الت  كما ا

غم من تداول البيئة من ناحية أخرى. وبالر  من ناحية، والمحافظة على  قتصاديمو الالمطلوب بين الن  

اجات الجيل الحالي دون الإضرار حتياه يشير في الأساس، إلى "توفير تعريفات مختلفة لهذا المفهوم، فإن  

 املة تعتمد بشكلة الحياة الش  مو المستقبلي ونوعي  الن   ن  أر هذه الجملة إلى يتش ،حتياجات المستقبل". كما رأينااب

 ة البيئة.عي  جوهري على نو

ة جنة العالمي  عن الل   1987عام ادر الص   ( Common Futur Ourتقرير مستقبلنا المشترك ) ودعا

اس في ة الحاجات المشروعة للن  ، إلى أن تراعي تنمية الموارد البيئي  1983لت عام تي تشك  نمية والبيئة ال  للت  

الموصل لتلبية حاجات الأجيال القادمة من الأبناء  ة على العطاءظم البيئي  حاضرهم من دون الإخلال بقدرة الن  

ل اس والبيئة، لكي تتحم  قتصاد والعلاقة بين الن  الوقت قد حان للمزاوجة بين ال قرير إلى أن  والأحفاد. وأشار الت  

 ي إلىتي تؤد  ياسات ال  ما أيضاً عن الس  تها، ل عن الخراب البيئي فحسب، بل وإن  عوب مسؤولي  الحكومات والش  

ستمرار بقاء الإنسان على وجه البسيطة، ولكن بالإمكان تغيير هذه اد ياسات يهد  هذا الخراب، وبعض الس  

 ياسات. الس  

                                                                                                  

 .9: ، ص2008قطر، اللجنة الدائمة لسكان، قطر  نوزاد عبد الرحمن الهيتي، التنمية المستدامة في دولة (1)

 .20 :، ص2004صقر أحمد صقر، التنمية الإقتصادية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت  (2)

 .8ص: ، 2008نوزاد عبد الرحمن الهيتي، التنمية المستدامة الإطار العام والتطبيقات، دولة الإمارات العربية المتحدة، قطر، الدوحة  (3)
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ذي عقبته ، ال  (1)في أعقاب مؤتمر ستوكهولم 1974عام  طرح نمية المستدامةمصطلح الت   القول، أن  ويجدر 

نمية المستدامة عن خصائص الت   1992ذي أعلن عام نمية المستدامة ال  ة الأولى حول البيئة والت  ة ريو للمر  قم  

 :تي تتلخص فيما يليال  

رورة، تعتمد على تقدير فيها، فهي تنمية طويلة المدى بالض  مني هو الأساس تنمية يعتبر البعد الز   هي .1

 .راتة يمكن خلالها التنبؤ بالمتغي  ة مستقبلي  خطيط لها لأطول فترة زمني  الت   إمكانات الحاضر، ويتم  

 .ة للمجال الحيوي لكوكب الأرضبيعي  هي تنمية ترعى تلبية الحتياجات القادمة في الموارد الط   .2

ة اتها هي تلبية الحاجات الأساسي  احتياجات الأفراد في المقام الأول، فأولوي   هي تنمية تضع تلبية .3

ة حياة ما يتصل بتحسين نوعي   ة، وكل  حي  عليم والخدمات الص  ة من الغذاء والملبس والت  روري  والض  

 .ةة والجتماعي  البشر المادي  

ة واء عناصره ومركباته الأساسي  ة سبيعي  هي تنمية تراعي الحفاظ على المحيط الحيوي في البيئة الط   .4

كالغازات مثلا، لذلك فهي تنمية  ة في المحيط الحيوي  ات الحيوي  كالهواء، والماء مثلا، أو العملي  

ا الحفاظ على ، كما تشترط أيضً ة في المحيط الحيوي  بيعي  تشترط عدم استنزاف قاعدة الموارد الط  

عن طريقها انتقال الموارد  تي يتم  ، وال  الحيوي   غرى، والكبرى في المحيطورية الص  ات الد  العملي  

 .والعناصر وتنقيتها بما يضمن استمرار الحياة

جاهات الستثمارات والختيار ات استخدام الموارد، وات  نسيق بين سلبي  هي تنمية متكاملة تقوم على الت    .5

نمية ق الت  حافظ عليها ويحق  ة بما يكنولوجي، ويجعلها تعمل جميعها بانسجام داخل المنظومة البيئي  الت  

 .المتواصلة المنشودة

واصل وهي ستقرار وتمتلك عوامل الت  سم بالتي تت  نمية ال  نمية المستدامة هي تعبير عن الت  من هنا، فالت  

ة، أو قتصادي  نمية النمية على إبرازها، مثل الت  رو الت  تي درج مفك  نموية ال  ليست واحدة من الأنماط الت  

ة هذه الأنماط، فهي تنمية تنهض بالأرض ومواردها، ة، بل هي تشمل كاف  ة، أو البيئي  قافي  ة، أو الث  جتماعي  ال

ع بالموارد مت  الأجيال القادمة في الت   عتبار حق  تقوم بها فهي تنمية تأخذ بعين الة، ووتنهض بالموارد البشري  

 بيعية. الط  

عتبار تي تأخذ في النمية ال  ها الت  نمية المستدامة بأن  حاً للت  عريف الأكثر وضوالت   ا فإن  وفي ضوء  ما ورد آنفً 

ستعمال الموارد ابذير في ل وهي عدم الت  أنمية، تي تفرضها البيئة على جهد الت  ة ال  ئيسي  لاثة الر  القيود الث  

قدرة البيئة على دة بحدود قدرتها على تجديد نفسها، وعدم تجاوز ستعمال الموارد المتجد  التزام باضبة، والالن  

حقيق الآني نمية المستدامة تستدعي الت  الت   الي يمكن القول: إن  فات. وبالت  نمية من مخل  هضم ما يلقيه فيها جهد الت  

 ة.قتصادي  ة والبات البيئي  للمتطل  

 

                                                                                                 

 .94 ص: ،1993 العربية، الوحدة دراسات مركز ،167 العدد العربي، المستقبل مجلة والتنمية، البيئة بين والعلاقة المستدامة التنمية الله، عبد الخالق عبد (1)
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 مةنمية المستدت  لل البعد البيئي   ثانياً:

د بوتيرة ل ستهلاك المواد غير القابلة للت  اتي تقوم على ة، ال  يوليبرالي  ا تشك ل العولمة الن  نطلاقاً مم  ا      جد 

ة والبيئي ة قتصادي  ة والجتماعي  نمية المستدامة الحتياجات الأجيال المقبلة، من خطر على مبادئ الت  اتكترث ب

أولويات ة من نمية البشري  أصبحت مسألة الت   (،في بيئة نظيفة في صحة سليمة والحق   ) الحق  وحقوق الإنسان

 .(1)وليينلم الد  نمية يشك ل تهديدًا للأمن والس  نعدام الت  ا اهتمامات المجتمع العالمي، لأن  

ة ة والجتماعي  ة والقتصادي  نمية المستدامة هي في حقيقتها تنمية شاملة تشمل الأبعاد الإنساني  الت   إن       

خل روة والد  من فجوة الث   توى حياة المواطنين، والحد  ل برفع مسالهدف الأسمى لها يتمث   ما أن  ، ل سي  ةوالبيئي  

ة، ومختلف الجهات والمناطق داخل البلد الواحد، فضلًا عن تحسين بقات الجتماعي  بين مختلف الفئات والط  

 .مستوى المعيشة والحياة

كائز، ظر إلى هذه الر  الن  قتصاد. وعند ة هي: البيئية، والمجتمع، والنمية المستدامة ثلاثة أبعاد رئيسي  للت       

قتربت اما ة الإنسان، فكل  قاطع عند المركز، تمثل رفاهي  منطقة الت   دوائر متداخلة ذات أحجام متساوية، نجد أن  

 قاطع.زدادت منطقة الت  اكون متكاملة ل على حساب بعضها، وائر بعضها من بعض، شريطة أن تهذه الد  

ق  بالحفاظ على ذي يتعل  نمية المستدامة، ال  نات الت  أهم عناصر ومكو  يعتبر العنصر البيئي من من هنا،      

رتكز المجال البيئي على هوض بها. حيث ية والن  الإيكولوجي   ظمة، وعلى الن  ة والبيولوجي  قاعدة الموارد المادي  

إثراء العلاقات جتماعي إلى ظام الة ومرونتها، ويسعى الن  ظم الفرعي  ة، والن  ظم الإيكولوجي  حماية كمال الن  

حة ة على الص  جتماعي  ة والستدامة البيئي  ز الترك  كما ة، وتحقيق طموحات الأفراد والمجموعات. الإنساني  

ق قانون حماية وتطر  دمات. ل الص  أكيد على تزايد المرونة لتحم  ة مع الت  جتماعي  ة، والظم الإيكولوجي  املة للن  الش  

 ه:على أن   نمية المستدامة، حيث نص  بط بين البيئة والت  منه إلى الر   14في المادة  444/2002البيئة رقم 

شراف وزارة البيئة ، على إق بصلة بالبيئة وطرق حمايتها ، يطب  دارة المعلومات المت  يوضع نظام لإ .1

على اقتراح وزير  خذ في مجلس الوزراء بناءً ة بمرسوم يت  دارة المعلومات البيئي  إد طرق تنظيم أن تحد  

 .ة واستشارة المجلس الوطني للبيئةالبيئ

دارة إولوج نظام  نمية المستدامة ، حق  ة والت  بالدارة البيئي   معني   أو معنوي   شخص طبيعي   لأي    .2

شخص أن يحصل على  ة . ولكل  طبيقي  حكام هذا القانون ونصوصه الت  ة ، وفقا لأالمعلومات البيئي  

ة ري  تي تتصل بالأمن القومي أو بالس  باستثناء المعلومات ال  ق بوضع البيئة ، ة تتعل  معلومات موضوعي  

 .(2)ةالمهني  

 

                                                                                                                                                                                            

 .8 ص: ،2003 نيويورك، المتحدة،  الأمم السنوي، المنظمة تقريرأعمال المستدامة، البشرية أنان،التنمية كوفي (1)

 .15: ، ص2008والتطبيقات، دولة الإمارات العربية المتحدة، قطر، الدوحة نوزاد عبد الرحمن الهيتي، التنمية المستدامة الإطار العام  (2)
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ها ستدامة، لأن  ق شروط ال، ل تحق  دول العالم وخصوصاً في لبنان نمية المستدامة بوضعها الحالي فيوالت  

نمية الت  ة بيعي للأجيال القادمة، فبعضهم يتعامل مع قضي  صيد الط  الر   ستنزافاستهلاك واعلى حساب  تتم  

ناعي موذج الص  ها نموذج تنموي بديل، يختلف عن الن  ة، وبعضهم الآخر يرى أن  ة أخلاقي  المستدامة، كقضي  

ها ابقة بعلاقتها مع البيئة، ويرى آخرون أن  ماذج الس  رات الن  أسمالي، أو هو أسلوب لإصلاح أخطاء وتعث  الر  

 .(1)زهاما يمي   الوقت هو أهم  عنصر  تفكير في مستقبل، ومصير الأجيال القادمة، وأن  

نعقد في جوهانسبرغ في جنوب اذي نمية المستدامة ال  ة العالمي للت  في هذا المضمار، صدر عن مؤتمر القم  

د هذا الإعلان على ، "إعلان جوهانسبرغ بشأن الت  2002ايلول  4آب ـ  26إفريقيا بين  نمية المستدامة". شد 

يات العالمي   إقامة مجتمع عالمي إنساني   لقضاء على الفقر، تغيير أنماط ة، مثل امتضامن لمواجهة مجمل التحد 

ة نمية القتصادي  ة وإدارتها من أجل الت  بيعي  ستهلاك غير المستدامة، وحماية قاعدة الموارد الط  نتاج والإالإ

ة، وتراجع تدهور البيئة العالمي  ة إلى أغنياء وفقراء، ومنع تي تقسم البشري  ة العميقة ال  ة، ردم الهو  والجتماعي  

ث المياه والهواء امي، ومعالجة تلو  م والن  الفجوة المتزايدة بين العالمين المتقد   صحر، سد  نوع البيولوجي والت  الت  

ما تكامل نمية المستدامة ول سي  تي فرضتها العولمة على الت  ات الجديدة ال  حدي  والبحار، هذا فضلاً عن الت  

قات الستثمار حول العالم، وذلك من أجل ة في تدف  يادات المهم  عة، وحركة رؤوس الأموال والز  ريالأسواق الس  

 .(2)ضمان مستقبل الأجيال القادمة

: يبرز البعد والقتصادي   والبيئي   نمية المستدامة الجتماعي  ه من بين أبعاد الت  يستنتج من ذلك أن   

ركيز على زيادة كمي ة الإنتاج، عبر ضمان نمية، من خلال الت  الت    ة كبعد جديد لقياس مستوىخاص   جتماعي  ال

 ل في أن  مث  فيت ا البعد البيئي  تحقيق حاجات الإنسان الأولي ة. أم   اقات من جيل إلى آخر، والأهم  زيادة الط  

د استمراريته.استمرار سلوك الإنسان سيؤد ي إلى تغييرات تنعكس على  ه ل وعليه، فإن   الجنس البشري وتهد 

ظام عتبار الن  اقتصاد، بل ينبغي قتصاد، كما يفعل معظم علماء العتبار البيئة كتابع للااستمرار في يمكن ال

ا البعد القتصادي، فهو الجزء المفصلي في نطاق ما ابع له. أم  ظام الت  قتصاد الن  ظام الأعلى والالبيئي الن  

القطاعات، أي في  قتصاد على كل المستويات وفي كل  هيكلة الللحياة اليومي ة وإعادة يتضم ن من إعادة تنظيم 

نمية المستدامة تحسين ظروف المعيشة لجميع سكان ب الت  ستهلاك. وتتطل  وزيع والدوائر الإنتاج والت   كل  

 حمل. ة إلى ما يتجاوز قدرة كوكب الأرض على الت  بيعي  العالم من دون زيادة استخدام الموارد الط  

مجتمع أن يستمر  من دون الغابات،  ته ترتبطان بصحة بيئته، ول يمكن لأي  اة الإنسان ورفاهي  حي لذلك، إن  

د الموارد وتمتص المخل  ة ال  ة كاف  ظيفة، الأراضي الخصبة ورؤوس الأموال البيئي  مصادر المياه الن   فات تي تزو 

% من 25نوعية البيئة السيئة تسبب التي ينتجها الإنسان. وفي هذا الإطار، تقدر منظمة الصحة العالمية أن 

الأمراض  تي يمكن الوقاية منها في العالم اليوم. وقد أصبح واضحًا في العقد الماضي أن  جميع الأمراض ال  

 ل تهديدًا خطيرًا ومباشرًا لصحة الإنسان.صلة بالبيئة تشك  المت  

                                                                                                 

 .138 :، ص2014ى سهير إبراهيم الهيتي، الآليات القانونية الدولية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأول (1)

 .15-10 :، ص2002، نيويورك، 2002ول أيل 4آب ـ  26تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب إفريقيا،  (2)
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مو، أن يقطع شوطاً بعيدًا م الن  مات في العالم المتقد  بعضها من المسل   تي يعد  دابير، ال  عددًا قليلاً من الت   وإن         

دابير زيادة إمكانات الحصول على مياه امي. وتشمل هذه الت  ارات من سكان العالم الن  نحو تحسين صحة الملي  

ة الهواء في فايات، وتحسين نوعي  خلص من الن  ة للت  ات الأساسي  كنولوجي  المأمونة، وتوسيع نطاق الت   ربالش  

رب المأمونة، أحد خمسة من البشر ل يستطيع الحصول على مياه الش   واحداً من كل   ة. إن  المناطق الحضري  

موارد المياه ازديادًا مطردًا بفعل زيادة غط الواقع على أبسط احتياجات الإنسان، وفي الوقت نفسه، يزداد الض  

ستخدامات المتنافسة للمياه. ويستلزم حل هذه المشكلة المزدوجة زيادة الطلب البشري وغيره من الإ

 .(1) ة من القطاعين العام والخاصبتكاري  اة ب حلولً تكنولوجي  ة، ويتطل  الستثمارات المالي  

استهلاكها المتراكم في  نمية المستدامة، لأن  ة في قيادة الت  ة خاص  لي  ة مسؤوناعي  وتقع على البلدان الص        

 ث العالمي كان كبيراً لو  الي إسهامها في مشكلات الت  وبالت   ،ة مثل المحروقاتبيعي  الماضي من الموارد الط  

ة الكفيلة بأن والبشري  ة قني  ة والت  ة لديها الموارد المالي  البلدان الغني   يضاف إلى هذا أن   .بدرجة غير متناسبة

ات أنظف وتستخدم الموارد بكثافة أقل، وفي القيام بتحويل ستخدام تكنولوجي  ادارة في تضطلع بالص  

ة والعمل معها، وفي تهيئة أسباب ترمي إلى تحقيق نوع من المساواة بيعي  ظم الط  اتها نحو حماية الن  قتصادي  ا

 دارة تعني أيضاً ة داخل مجتمعاتها. والص  جتماعي  الخدمات الة وقتصادي  ة للوصول إلى الفرص الشتراكي  وال

ذلك استثمار في  باعتبار أن   - نمية المستدامة في البلدان الأخرىة لتعزيز للت  قنية والمالي  توفير الموارد الت  

 ة.مستقبل الكرة الأرضي  

شباط  11ئيس كلينتون في فايات، قام الر  ات الن  ب  مك ة تخص  ستجابةً لحوادث بيئي  احدة وففي الوليات المت         

لوكالة حماية البيئة تقضي بموجبها إنشاء  (Executive Orders 12.898)ة بإصدار أوامر تنفيذي   1994

 ة. مكتب للعدالة البيئي  

 

 نمية المستدامةانية: العلاقة بين حماية البيئة والت  الفقرة الث  

قتصادي ونمو العمالة وزيادة مو الكة بين الن  وازنات المتحر  إلى تأمين الت  ة المستدامة نمية البشري  تسعى الت        

ة قتصادي  رات العتبار المتغي  تأخذ بعين ال لذامو، ستدامة الن  ان خل والمحافظة على البيئة بشكل يؤم  الد  

لحياة جميع  مستمر  ة وبعيدة المدى هدفها تحسين ة حاضراً ومستقبلاً، في نظرة شمولي  ة والبيئي  والإنساني  

 قتصادي رشيد متوازن ومستدام.اعاً، في بيئة سليمة من خلال نمو ونو االأفراد، كم ً 

ة، أو ة والبيئي  قتصادي  كان بشكل يفوق الإمكانات الوازن، مثل تكاثر عدد الس  خلل يصيب أحد هذا الت   فكل  

أفراد المجتمع أو إلى تهديم وتلويث البيئة،  فاوات بيني إلى تزايد عدم المساواة والت  يؤد   قتصادي  انمو  كل  

رر عاجلاً أم بيعة وفي المجتمع ويلحق الض  تي تقوم عليها الحياة في الط  وازنات ال  تيجة إلى ضرب الت  ي بالن  يؤد  

 قتصاد.لاثة، الإنسان والبيئة والوازن الث  آجلاً بعناصر الت  

                                                                                                 

 .26ـ22 :، ص2002تقرير منظمة الصحة العالمية، جنيف، (1)
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 نطلاقها من مقولة خاطئة وهي أن  اة المستدامة يعود نمية البشري  ة في تحقيق الت  قليدي  ظرية الت  فشل الن   إن   

العكس هو  ة الحديثة أن  كتشافات العلمي  نت الدة، بينما بي  محدودة وحاجات الإنسان محد   ة غيربيعي  الموارد الط  

تي المقولة ال   إن   .ة بتصاعد غير محدود مستمر  ة محدودة والحاجات البشري  بيعي  الموارد الط   حيح ، أي أن  الص  

عنصر البيئي في حسابات الجدوى ل التيجة إلى إهماي بالن  قليدية تؤد  ة الت  قتصادي  ظرية الترتكز إليها الن  

تي ترتكز ة، بينما الفكرة ال  جتماعي  ووجوب تحقيق العدالة ال جتماعي  ة وإلى تجاهل العنصر القتصادي  ال

 ة.قتصادي  بيئة موقعها في حسابات الجدوى الة المستدامة تفرض علينا إعطاء النمية البشري  عليها الت  

عتبار البيئة ة، عليها أن تأخذ في الة في لبنان رشيدة وعقلاني  جتماعي  ة والقتصادي  ياسة الولكي تكون الس       

نمية ل يأخذ خلل في برامج الت   د. فكل  ائم والمتجد  بيعي الد  نمية الط  ل رأس مال الت  ها تشك  بجميع عناصرها لأن  

ي إلى يؤد   قتصادي  اشروع م عند دراسة جدوى أي   والعنصر البشري   أسمال البيئي  عتبار الر  البعين 

ي كذلك إلى حرمان ط والبعيد، ويؤد  ه على المدى المتوس  سفقتصاد نى بالالإضرار بالبيئة والإنسان معاً، وحت  

 الأجيال الحاضرة والمستقبلة من توسيع خيارها.

ومشاريع ب وضع خطط وبرامج ة يتطل  ستراتيجي  ات هذه النمحور من مكو   كل   عن القول بأن   غني       

ة ووسائل قديري  نفيذ والمداخل المطلوبة والكلفة الت  ئل المعتمدة ومراحل الت  اسوعتبار الة تأخذ بعين التفصيلي  

نمية وتوفير عناصر ائد في تعزيز الت  الر   ور الأساسي  ة الد  بناني  ولة الل  للد   إن   ,مويل. ومن الواضح أيضاً الت  

 .  (1)نميةالت  

ة والعلاقات جاري  ة والت  قتصادي  عاملات الر على الت  ا يفرض نفسه ويؤث  عالمي ً  داً البيئة محد   أصبحتواليوم،       

نمية أمران متلازمان، البيئة والت  . فولالمقاييس لتقييم حضارة الد   هتمام بها من أهم  ال باتالمعاصرة، و ةولي  الد  

ة ياسي  ة والس  ث الحدود الجغرافي  جاوز تلو  لت العالميتي حظيت به على المستوى هتمام ال  بعد المزيد من ال

هتمام ولي في العقد الأخير على الدت تقارير البنك الد  ة.وقد أك  ول فينتقل عبر الماء والهواء والكائنات الحي  للد  

ل دهور لمصلحة الجيستنزاف والت  ة من البيعي  نمية للحفاظ على الموارد الط  في الت   بالبيئة كركن أساسي  

ة شريعات الخاص  هتمام بإصدار الت  ول الأعضاء بالة كما شارك في تحفيز الد  اعد والأجيال المستقبلي  الص  

ب ترشيد استخدام الموارد غير ه يتطل  اقة والهتمام بدراسته علوم البيئة، وهذا كل  بحماية البيئة ومصادر الط  

على هضم  ظام البيئي  تجديد نفسها، وعدم تجاوز قدرة الن  دة على دة، وعدم تجاوز قدرة الموارد المتجد  المتجد  

 بالإنسان والحيوان. يضر   ثاً ث تلو  ى ل يتلو  تي تقذف بها حت  فات ال  المخل  

قتصاد ي بالة سم  قتصادي  نمية وحماية البيئة ولدة فرع جديد من العلوم الزاوج بين تحقيق الت  س الت  وقد أس  

 ثلو  عن الت   ة بعيداً توظيف البيئة المادي   و ةبيعي  المحافظة على البيئة الط  لى . وتقوم أبرز أهدافه عالبيئي  

ستخدام وأخيراً ا .ةة والحضري  ة والجتماعي  قافي  نشر الوعي بالبيئة الث   والعمل على وازن البيئي  عريف بالت  الت  و

 .ظيفةكنولوجيا الن  الت  

 

                                                                                                 

 .53 ص: ،1998 للإستخدام، بيروت الوطنية المؤسسة الأول، الجزء لبنان، في المستدامة والتنمية الإستخدام جدعون، موسى خوري، نبيل (1)
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 ةالإنساني   للبيئة حدةالمت   حيث يعتبر مؤتمرالأمم  المستدامة،  نميةالت   وصيات بشأنالت   من وقد صدرالعديد

 من مجموعة بوضع المؤتمر نتهىوا البيئة، مشاكل لبحث دولي عتجم   أكبر ،1972 عام( مؤتمرستوكهولم)

 لتمويل خاص   صندوق وإنشاء ثلو  الت   من البيئة  لحماية الجهود بذل إلى الحكومات دعوة بينها، من اتوصي  الت  

 لإنشاء زمةاللا   الخطوات خاذت  ل اليونسكو، خصوصاً  حدة،المت   الأمم   ماتمنظ   دعوة وأيضاً  البيئة، مشروعات

 .عليمالت   مراحل جميع ييغط   الجمهورأو إلى هيوج   ةالبيئي   ربيةللت   دولي برنامج جدول

، وقد 2002 في العامبجنوب أفريقيا  نسبرغنمية المستدامة، عقد في جوهاللت   مؤتمر عالمي   كما صدر

قية لتوفير الن   دت خططاً مكية، وحد  روة الس  ة لحماية الث  ة المستدامة معايير عملي  نمي  للت  انسبرغ ة جوهوضعت قم  

هذه  دة، كما أن  اقة المتجد  فاق الموعود حول الط  واصل إلى الت  ها أخفقت في الت  كان المحرومين منها، ولكن  للس  

ة في ة والبشري  نمية الجتماعي  ن عالمي للقضاء على الفقير وتعزيز الت  ت على إنشاء صندوق تضامة نص  القم  

نمية لتزام بالت  الل، بتتمث  ة جوانب د تقرير مؤتمر جوها سنبرغ على اللتزام بعد  وقد أك   امية.البلدان الن  

اقة لأغراض الط   تسخير، وة و محاربة الفقرنمية البشري  ، وتحقيق الت  ي  إنسان المستدامة لإقامة مجتمع عالمي  

صلة ة بشأن قضايا المياه ودعم الأنشطة المت  ولية والحكومي  نسيق بين الهيئات الد  نمية المستدامة، وتعزيز الت  الت  

ركيز على عليم، والت  ستدامة بالستثمار في الت  مراعاة جانب ال، وأخيراً 2003ة للمياه العذبة ولي  نة الد  بالس  

ة ة اجتماعي  نمية المستدامة )تنمية اقتصادي  ة الت  على تقوي   نسبرغة جوهاادئ قم  دت مبأك   كما كرامة الإنسان.

 .(1)(وحماية البيئة

بهدف حماية الأرض  1992 العامنمية بريو ديجانيرو بالبرازيل في حدة للبيئة والت  المت   مؤتمر الأمم  نعقد وا

زون، وضمحلال طبقة الآادة مثل: ة معق  فرضت قيمة ريو مصطلحات علمي   وقدة، من الكوارث البيئي  

ستنزاف اث الجو، ور، تراكم غاز ثاني أكسيد الكربون، تلو  صح  ي، تغير المناخ العالمي، الت  حتباس الحرار  ال

ات فاقي  تاة ل مر  (، كما وضعت ولأو  21ة وثيقة )أجندة القرن هائي  دة الن  ة ريو المسو  وقد ناقشت قم   ،.لخإ، ربةالت  

لتحقيق  والجفاف وتعاون دولي   رصح  حرارة الأرض وحماية المناخ العالمي ومكافحة الت  رتفاع المواجهة 

 .(2)تنمية المستدامةال  

 ولعل  . البيئة تلك ستغلالوا دهورالت   حالة يغفل ما غالباً هفإن   ببيئته، الوثيقة الإنسان علاقة من غمالر   وعلى

 بعض لتمث   فاتوالمخل    ثاتالملو   تراكم ستمراروا باتي،الن   الغطاء  وفقدان لأسماك، صيدا مناطق ضمحلالا

 القرن تحد ي فإن   كان،الس   تعداد  ويزداد الحياة مستويات فيه ترتفع عالم وفي. ذلك على الواضحة الأمثلة

 الأرض كوكب قدرة نطاق ضمن كانالس   يعيش كيف  الآتي  ؤالالس   عن الإجابة في يكون والعشرين الحادي

 منه يؤخذ بما مقارنة مهيقد   أن الأرض كوكب يمكن بما إحصاءً  وليالد   المجتمع ميقد   أن يجب وإمكاناته؟

 الأنظمة في ةالبيئي   والخدمات البضائع حركة  متابعة على قادرة أدوات إلى حاجة ذلك،هناك يتم   ولكي. بالفعل

 . ةالقتصادي   الأسواق في المال لحركة كمتابعة تمامًا ة،الإنساني   اتوالقتصادي   ةالبيئي  

 

                                                                                                                                                                                      

 ، مكتبة الأسكوا بيروت.2002المستدامة، الأمم المتحدة، نيورك مؤتمر جوهانسبورغ، المبادىء الخاصة بالتنمية  (1)

 ، مكتبة الأسكوا بيروت.1992، الأمم المتحدة، نيورك 27مؤتمر ريو دي جانيرو، المبدأ  (2)
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 :هاالعوامل أهم   من بمجموعة المستدامة نميةالت   معدلت رتتأث   الي،وبالت  

 

 ةالبيئي   الإدارة نظم كفاءة مدى

ال ةبيئي   إدارة نظام تطبيق ن  إ         يعمل  (Sufficient Environmental Management System) فع 

 على أيضًا ويعمل. ةالخدمي   والوحدات والمرافق ةالإنتاجي   والوحدات بالمصانع البيئي ثلو  الت   من الحد   على

 ل ذيال   الجزء تدوير  وإعادة ائلة،والس   لبةوالص   ةالهوائي    فاتالمخل   حجم نخفاضا نتيجة الإنتاج حجم زيادة

 على ةالبيئي   الإدارة نظام ويقوم. المختلفة البيئي ثلو  الت   عناصر من الحد   أساليب طريق عن منه خلصالت   يتم  

 إلى يتؤد   ياسةالس   وهذه. ةبيعي  الط   والموارد الخامات مع عاملالت   نظام تعديل إلى تهدف ةبيئي   سياسة إعداد

 اقةوالط   المواد من نةمعي    أنواع ستبدالل أو ارة،الض   ثاتالملو   حجم لتخفيض الموارد تلك  ستخداما من الحد  

ً االأكثر المنتوجات تصنيع في اقةوالط   والخامات المواد ستخداموا منها، أخرى  بأنواع  نميةالت   بأهداف رتباطاً

 .المستدامة

 المتاحة للموارد الأمثل والاستخدام وزيعالت  

 يمايؤد    دة،وغيرالمتجد   دةالمتجد   الموارد ةمحدودي   العالم دول في ائدةالس   ةقتصادي  لا ماتالس   أهم   من       

 زيادة عدم يعني، وهذا. (1)الموارد لهذه الأمثل الستخدام لتحقيق ملائمة أساليب عن البحث ضرورة إلى

 خلال الموارد هذه من الحتياجات معدلت عن تزيد أو تتساوى بمعدلت ةالبترولي   الموارد استهلاك معدلت

 .  (Optimal Allocation and Using the Available Resource) اليةالت   نواتأوالس   الفترات

ول تي تدفعها الد  إقامة صندوق يمكن تزويده بأموال المخالفات ال  البرازيل عملت على  والجدير ذكره، أن   

ندوق في تمويل المشاريع ذات نبعاثات، ويستعمل هذا الص  لتزاماتها بتقليص الاتي ل تراعي مة ال  المتقد  

ل مفاوضو بروتوكول كيوتو مبادرة لهذا القتراح، فض   وخلافاً  اقة في بلدان الجنوب.ستعمال الأنجع للط  ال

لويث وفي ا في الت  ة حقوهيمكن للدول أن ترفع حص  ،حيث ظيفةنمية الن  ة الت  ة هي آلي  ه أكثر ليبيرالي  ذات توج  

تي ل تمتلك وسائل الحصول عليها، امية ال  ثة لصالح البلدان الن  ات غير الملو  كنولوجي  المقابل تستمر في الت  

امية على البلدان الن   لتزاماتها مع حث  اعة في تفعيل وتقوم الفكرة على منح مرونة أوسع للبلدان المصن  

ول النامية عناية ة، ولقد أولت الد  ة ومالي  عهد لها بمكاسب تكنولوجي  الت  المساهمة في مجهود حماية البيئة مقابل 

وليد  ذي يعد  تي تسعى إلى تحقيق توازن بين ال  التنمية المستدامة هي تلك ال   لانكبيرة لهذا القتراح.خاتمة الفص

مني طني سمكة ولكن عل  ل تع" :د ذلك المثل القائلضحية بالمستقبل، وما يؤك  احتياجات أجيال الحاضر دون الت  

 ".كيف أصطادها

 

 

                                                                                                 

 .20 ـ18 :ص ،2007 القاهرة، القاهرة، جامعة لمستدامة،ا والتنمية البيئة حسن، فرغلي أحمد (1)
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ة ل مسؤولي  أن على المستوى العالمي، إلى شركات تتحم  الش  تعهد حماية البيئة وكما هو وفي المغرب، 

 "مناجم"هذا المجمع من خلال فرعه المنجمي ويعد   .ONAكبيرة في تدهور الوضع البيئي على غرار شركة 

 "البليدة"خير مثال على ذلك هو منجم  ة ولعل  ستخراجي  ة في معظم مناطق أنشطته الظم البيئي  سبب تدهور الن  

بعد " مناجم"فتها تي خل  امة ال  فايات الس  تي ل تزال تعاني من تبعات الن  شرق المغرب ال   "جرادة"في منطقة 

 .1998مغادرتها سنة 

كرائد وطني في قطاع المياه والبيئة  "ناريفا" "الأخضر"من خلال فرعه يعتبر ONAمجمع  مع العلم أن  

صالت بـ في تقريره الأخير هذا القطاع بالإضافة إلى قطاع الت   ONAفي المغرب. ويصف مجلس إدارة 

 ".مومقومات الن  "

نمية ة لمواكبة مختلف هذه المشاريع المصطلح عليها بمشاريع الت  ات مالي  إحداث آلي  عتمدت المغرب كما ا    

ركات ت تغري الش  تي ما فتأرائب وال  تمويلها من طرف دافعي الض   المستدامة وهي عبارة عن صناديق يتم  

 على جميع الأصعدة: "الخضراء"

 .( FDEاقية )نمية الط  صندوق الت   -

 .ناعيث الص  لو  صندوق مراقبة الت   -

 .أهيلندوق الوطني لحماية البيئة وإعادة الت  الص   -

ة في شراء قروض الكربون المحدثة ته الأساسي  ل مهم  ذي تتمث  صندوق رأس المال كاربون المغرب وال    -

ة وق العالمي  ظيفة في المغرب من المستثمرين المحليين في انتظار بيعها في الس  نمية الن  الت  من مشاريع 

 للكربون. 

ووعدوا بالعمل من  2030نمية المستدامة لعام ة الت  خط   2015كانون الأول  25عتمد قادة العالم في او

د حياة متساو وجي   ع الأجيال المقبلة بنمط ة بحيث تتمت  ستدامة يضمن شمل الجميع بهذه الخط  اأجل عالم أكثر 

 .(1)إن لم يكن أفضل من نمط حياتنا الحالي

سبة إلى لبنان وسكانه ومن لة بالن  نمية المستدامة، من خلال معالجة قضايا وثيقة الص  وتعتبر أهداف الت  

فرصة لوضع رؤية قتصادي، والحوكمة والبيئة، بمثابة مو الضمنها الأهداف المرتبطة بالمساواة، والن  

نمية المستدامة من ذي نريد. وستقوم أهداف الت  طموحة مشتركة للبنان بعد خمسة عشر سنة من الآن، لبنان ال  

سم بقدر بنانيين من العمل معاً من أجل مستقبل أفضل يت  ن الل  المشتركة، بتوفير سبل تمك   ةخلال مثل هذه الرؤي

 . ةنانية المقبلبأكبر من المساواة لأنفسهم وللأجيال الل  

 

                                                                                                 

 .1997، الأمم المتحدة نيويورك،7وقائع ورشة العمل حول التجارب العملية للتنمية البشرية المستدامة، سلسلة دراسات التنمية البشرية رقم  (1)
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 الية:الأهداف هي الت  ومن أهم هذه 

 ةحي  ظافة الص  ظيفة والن  المياه الن   -1

هم  أن  عون بوصول محسن إلى إمدادات المياه، إل  ان لبنان بغالبيتهم يتمت  م كبير وأصبح سك  تحقيق تقد   تم  

 غم من أن  رب. وعلى الر  ها تعتبر في مناطق عديدة غير صالحة للش  ر للمياه كما أن  نقطاع متكر  ايعانون من 

حي رف الص  نسبة صغيرة من المياه ومياه الص   ن   أت مياه وصرف صحي جيدة نسبياً، إل  لبنان يتمتع بشبكا

 تخضع لمعالجة وإدارة آمنة.

نمية المستدامة في هذا المجال هو توفير وصول منصف للجميع إلى مياه شرب أهداف الت   لذلك فإن  

تحسين إدارة الخدمات. ومن شأن الإستثمار في كلفة من خلال وخدمات صرف صحي آمنة وميسورة الت  

في ع إدارة آمنة للمياه من المصدر إلى المنازل، أن يساعد سكان لبنان ة للمياه وتشج  حتي  ة الت  تحسين البني  

 رب في المستقبل.منة لمياه الش  آالحصول على إمدادات مستدامة و

 طاقة نظيفة وبأسعار معقولة -2

والعمل في الوقت نفسه الة كلفة وموثوقة وفع  المستدامة هو توفير طاقة ميسورة الت  نمية اني للت  الهدف الث   إن  

نتقال من الفيول كوقود ة كبيرة على الع بقدرلبنان يتمت   دة. والواقع أن  اقة المتجد  ستخدام الط  اعلى زيادة 

ياح والمياه. لذا ينبغي مس والر  دة من مصادر مثل الش  عتماد بشكل أكبر على طاقة متجد  اقة والأساسي للط  

 فيئة وتوفير طاقة بكلفة ميسورة.جهود كبيرة لتحسين إنبعاثات غازات الد   لبذ

 ةة والبحري  الحياة البري   -3

ا من رأس ماله كيلومتر عنصراً أساسي ً  220تي يصل طولها إلى نحو ة في لبنان ال  احلي  تبر المناطق الس  تع

ة ظم الإيكولوجي  ر سلباً على هذه الن  نقص تدابير الحماية يؤث    أن  إل   ة،ياحي  ته  الس  بيعي وجماله وجاذبي  الط  

ماً ق لبنان تقد  الة يمكن أن يحق  تي تعيش فيها. ومن خلال وضع سياسات للإدارة الفع  ة ال  بيعي  لالت الط  والس  

ظم ماية المناطق والن  حة. واطئي  ة والش  ة البحري  ظم البيئي  ة المتمثلة في الن  كبيراً في حماية ثروته الوطني  

 يد الجائر.ث البحري وتحمض المحيطات والص  لو  ة  يأتي من خلال خفض الت  اطئي  ة والش  ة البحري  الإيكولوجي  

  أن  ة لبنان بتمتع بيولوجي فريد، بشكل وثيق بشجرة الأرز، إل  ة، فترتبط هوي  سبة للحياة البري  ا بالن  أم  

ظم ة جاءت على حساب الن  نمية بعد الحرب الأهلي  الت   وال، إذ أن  ختفاء والز  ضة لخطر الغاباته معر  

المحافظة على  مو الحضري غير المستدام. والأجدى أن يتم  ى ذلك بشكل أساسي إلى الن  ة ويعز  الإيكولوجي  

حر ص  لت  نوع البيولوجي وحمايتها من إزالة الغابات واة والغابات والت  ة البري  ظم الإيكولوجي  المياه العذبة والن  

 .(1)خيلةذلالت الدوالأنواع والس  

                                                                                                 

 .1997نيويورك، لمتحدة ا الأمم ،7 رقم البشرية التنمية دراسات سلسلة المستدامة، البشرية للتنمية العملية التجارب حول العمل ورشة وقائع (1)
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 نمية المستدامة ات لحماية البيئة في إطار الت  ة للبلدي  ات القانوني  اني: الآلي  المبحث الث  

 

 من خلال مشاركة والوطني إل   امل وببعدها المحلي  ل تتحقق بمفهومها العلمي والش  المستدامة  التنمية إن         

جتماعي لوك الة في تعديل الس  عليه هذه المشاركة من أهمي  جميع العناصر الفاعلة في المجتمع، لما تنطوي 

ابعة نمية الن  عبية في الت  ضامن الإجتماعي والمشاركة الش  ة تقوم على الت  للمواطنين وفي بناء معايير وقيم إيجابي  

قة تعاون وثقة بناء علا نتماء الفعلي لدى المواطنين ويتم  الي الق بالت  ة للأهالي، فيتحق  من الإحتياجات الحقيقي  

 .ةة والوطني  لطة المحلي  بينهم وبين الس  

لمتوافرة وزيادة تلك ة اة والمادي  ستفادة من مصادر البيئة البشري  ة هي القدرة على النمية المحلي  الت  و      

ستدامة هذه المصادر. ا على جميع أفراد المجتمع، مع ضمانونوعاً وتطويعها بما يعود نفعه  االمصادر كم ً 

أن البيئي يعتبر الش  . وةتنمية حقيقي   رط الأساسي لكل  الش   اا وروحي ً ا وثقافي ً بقى العنصر البشري وتطويره مادي ً وي

ة نطلاقاً من توفير بيئة صحي  إالنتظارات  حيث تعتبر سلامة صحة الإنسان من أهم   ،اتات البلدي  من أولوي  

تي ة ال  طوعي  فايات وتشجيع المبادرات الت  عامل مع الن  وترشيد الت  وازن البيولوجي هر على حماية الت  ونظيفة والس  

 .تعمل في المجال البيئي

 وذلك بتبنيه نمية المستدامة على المستوى المحلي  ات عامل محوري في تحقيق الت  وتعتبر البلدي        

ال بين عاون الفع  تعمل على تحقيق الت   تية  ال  نمية المحلي  باع الت  ت  الواقع باة وتنفيذها على أرض ة تنموي  ستراتيجي  ا

ة يات المجتمعات المحلي  ي إلى ارتفاع مستوذي يؤد  ة الأمر ال  لطات المحلي  ود المواطنين وجهود الس  هج

 ة الحياة في منظومة شاملة ومتكاملة. في تحسين نوعي    اقتصادي اً وثقافي اً

 نمية المستدامة في الفقرة الأولى من هذا المبحث، ومن ثم  ات في مجال الت  ق إلى دور البلدي  لذلك، سأتطر        

 انية.ة في الفقرة الث  نمية المحلي  قات الت  عرض أهم معو  

 

 ةنمية المستدامة البيئي  الت   ةعملي  ات في الفقرة الأولى: دور البلدي  

لتحقيق مفهوم المشاركة في ة ات المحلي  والجمعي   سات المجتمع المدني  ستفادة من مؤس  روري المن الض         

، وفي تطوير وضعه ة هي ركن أساسي في تنمية المجتمع المحلي  ة. فالبلدي  نمية المحلي  ة الت  العمل البلدي وعملي  

نطلاقاً من تماسكها المباشر مع اة نشئة الوطني  حي والبيئي، وفي الت  ربوي والص  ياسي والت  قتصادي والس  ال

 .(1)ةلطة المركزي  اتها وتواصلها المتين مع الس  ضمن نطاق مسؤولي  تي تقع ة ال  الكتلة البشري  

    نمية ات: تفعيل الت  ه يضع من ضمن أهداف عمل البلدي  بناني، نرى أن  ات الل  لى قانون البلدي  إإذا ما نظرنا       

 .ةنموي  الت  ولة وخططها ة للد  ياسة العام  كان المحليين، في حدود الس  ة للس  قتصادي  ة والجتماعي  ال

                                                                                                 

 .40 :، ص2003محمد أنور صوفي، أساليب تنظيم الإدارة المحلية ومستوايانها، نماذج عالمية ومحلية،عمان  (1)



97 
 

ات سليمة باع منهجي  ت  اانوني. لذا يستوجب العمل البلدي تحديد ق آفاق العمل البلدي هي أوسع من أي   إن  

ة وإشراك جتماعي  وابط الغيير المنشود نحو الأفضل، عن طريق توطيد الر  ة والت  نمية المحلي  لتحقيق الت  

ة، وعلى نفيذ، وتدريبهم على المساهمة في المشاريع العام  المواطنين على أوسع نطاق في صناعة القرار والت  

ه بإمكانهم إذا ما تضافروا الي شعورهم بأن  فيكبر بالت   ،ة ومصالح المجتمع والوطنات العام  على الملكي  الحفاظ 

اغط عون إليه، ويخرجوا من واقع المتلقي فقط الى واقع المحاور والمراقب والض  ذي يتطل  غيير ال  قوا الت  أن يحق  

نمية وتعزيز مفاهيمها. وأهم قاعدة لممارسة الت   ةة نواة تغيير محلي  والمشارك في صنع القرار وتصبح البلدي  

في مختلف القرى  2006ات بعد حرب تموز تي أنجزته البلدي  وقد تجل ت دور هذه القاعدة في العمل الكبير ال  

ات على لملمة تلك مقومات الحياة فحرصت البلدي   لت شوارعها الى مقابر للبيوت ولكل  تي تحو  وال  لفقيرة ا

نمية عادة الت  إيمان من المساعدات حريصة على لى جميع المعنيين لتأمين أضعف الإع الجراحات وعرضها

  .والحياة لتلك المناطق

ة ة والجتماعي  اس في الأنشطة القتصادي  منظمات المجتمع المدني تعمل على توجيه مشاركة الن   ن  إ

ة لى الموارد العام  إكن من الوصول مة وللت  ياسات العام  أثير على الس  ة للت  وتنظمهم في جماعات أكثر قو  

ا يزيد ات مأسسة العمل الجماعي، مم  م هذه المنظمات والجمعي  والأمر الأهم، تنظ  . سبة للفقراء ًخصوصاً بالن  

عاملات الي الت  ل بالت  قة لدى المواطنين، وتسه  ز الث  ة، ويعز  نتهازي  ل من الضامن الجتماعي، ويقل  فاعل والت  الت  

واصل الأقرب بين البلدية ع الت  كما يشج   ،ة بين الجميع مسؤولين وأفراد وجماعاتجتماعي  والة قتصادي  ال

والمواطنين والمنظمات المحلية على تبادل المعلومات التي يمكن استخدامها لصياغة برامج تنمية مبنية وفق 

  .ةة وأبقى إستمراري  ا يجعلها أكثر فعالي  ة، مم  ة الحاجات المحلي  أولوي  

ستخدام الأمثل لطاقات ة ومنظمات المجتمع المدني والأهالي تمُك ن المجتمع من الفالمشاركة بين البلدي  

أثير على وقدرات أفراده وجماعاته المنظمة، وتعطي دوراً أكبر للمجتمع المدني، وتمك ن المواطنين من الت  

ا اتي تساهم تطور ً ة ال  ة والقتصادي  ياسات الجتماعي  الس    .ةنمية المحلي  على صعيد الت   مهم ً

"  في المادة الأولى منه على أن   188/77شتراعي بناني بحسب المرسوم الات الل  قانون البلدي   ونص  

ة ع البلدي  اها القانون. تتمت  لها إي  تي يخو  لاحيات ال  ة، تقوم، ضمن نطاقها، بممارسة الص  ة هي إدارة محلي  البلدي  

 .(1)"قلال المالي والإداري في نطاق هذا القانونستة والخصية المعنوي  بالش  

طابع أو  و عمل ذ ختصاص المجلس البلدي هو كل  ا" من القانون نفسه على أن   /47/ت المادة كما نص  

ة في إقامة المشاريع ختصاصات المجالس البلدي  ا 50و 49مادتيه وفي  ".طاق البلدية في الن  منفعة عام  

جميل وتخطيط ة للأشغال والت  ي البرامج العام  قتراح وتول  اة، وجعل من مهامها المحلي   نميةة وتحقيق الت  الإنتاجي  

مشكلة  حي والإنارة وحل  رف الص  ة ومشاريع المياه والص  احات العام  رق وتوسيعها وإنشاء الحدائق والس  الط  

ة حي  والمساكن والمراكز الص  ة والمدارس فايات وإنشاء الأسواق والمنتزهات والملاعب والمكتبات العام  الن  

شاطات ات، وغير ذلك من الن  وادي والجمعي  قين والمعوزين ومساعدة الن  قل وإسعاف المعو  وتنظيم الن  

 .طاق البلديتي تقع ضمن الن  ة ال  والخدمات المحلي  

                                                                                                                        

 .118/77المرسوم الإشتراعي رقم  (1)
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 الدستور من /16/ المادة بموجب جاء الجزائر في الإدارية اللامركزية نظام أن إلى الإشارة وتقتضي      

 تسييرالشؤون في المواطنين مشاركة ومكان الـلامركزية، قاعدة المنتخب المجلس يمثل"  على تنص التي

 .(1)"ةالعمومي  

 ة للتنمية المستدامةات جبل عامل تجربة نموذجي  حاد بلدي  ت  ا

ت جبل عامل احاد بلدي  ت   ا أن  إل  هتماما، اة نمية البشري  الت   يتي تولات ال  حادات البلدي  ت  أواات قل ة هي البلدي       

على مختلف المستويات والمجالت هوض بالمجتمع بشكل متواز للن   نميةة في الت  نقلة نوعي   قستطاع أن يحق  ا

فسه على الخريطة نات جبل عامل فرض ات حاد بلدي  وة. ى الغربي  ة وحت  بناني  ومنافسة باقي المجتمعات الل  

ة موذجي  حادات الن  ليكون من الت   ة في قضاء مرجعيون طامحاً ا حدوده الجغرافي  ة، متخط يً جتماعي  ة والنمائي  الإ

 .في لبنان

من مشروع  نطلاقاً اة متكاملة نمائي  إحاد خط ة ت  ة، وضع البلدي   11منطلقا بـ 2006عام  حادت  الس تأس       

راعي، هوض بالقطاع الز  ة والن  حي  ة والص  جتماعي  بتأهيل البنى الإ ياحي، مروراً قافي والبيئي والس  الإرث الث  

 ،عديسة ،يبةة هي: الط  بلدي   16 حادت  ال يضم  م واليو حاد.ة في قرى الت  حي  ستكمال تأهيل البنى الت  الى إ وصولً 

 ،مجدل سلم ،تولين ،وانةالص   ،قبريخا ، ميس الجبل ،بليدا ،انبني حي   ، وسةطل   ، حول ، مركبا، ثلاثين رب

 .ودير سريان ،القصير ،عدشيت، القنطرة

نشاط أو دورة كان يقترن  بناء منطقته، فكل  أقة مع حاد منذ عامه الأول على بناء جسور الث  عمل الت       

نظيم في تقديم ا من قبل الجهات المانحة بفضل الت  ة، وتمويل المشاريع كان يأتي سريعً بمساعدات عيني  

نشاء إات عاون مع المنظمات والجمعي  اعة بالت  ى الس  نجازها حت  إتي تم  قتراحات والمتابعة. ومن المشاريع ال  ال

وثلاثة  ،رضوصيانة شبكات المياه تحت الأ،  ART GOLD فايات معاقة والن  ستراتيجي للط  إمخط ط 

ة في ة القنطرة والمكتبة العام  نارة مدرسة قبريخا وبلدي  إة وي  مساقة الش  سيدرو للط   -UNDPمشاريع مع 

ربة من وروبي للمحافظة على الت  حاد الأت  وال UNDP عاون معة وادي الحجير بالت  نشاء محمي  إو، يبةالط  

نجاز إوتم   ،ةشغال العام  عاون مع وزارة الأة بالت  طرق رئيسي   ةسبة للوزارات فقد تم  تنفيذ ستا بالن  م  أنجراف. الإ

اقة والمياه ومجلس الجنوب وشركة كهرباء عاون مع وزارة الط  بلدة بالت  ال 16محطة كهرباء في  30نحو 

عاون نابيب مياه بالت  ألف متر أ 70ضافة الى إقة، لبنان، وقد تم  معالجة جزء كبير من أزمة الكهرباء في المنط

تي تؤث ر في ة ومتابعة مسألة المرامل ال  رتوازي  إنشاء ثلاث آبار إ، وCISP ةاقة والمياه وجمعي  مع وزارة الط  

 .(2)ةلطات المعني  يطاني مع وزارة البيئة والس  مياه الل  

نوات ة ومثمرة خلال الس  لف شجرة حرجي  أا 70حاد من زرع نحو راعي، تمك ن الت  وفي القطاع الز  

نواع جديدة من أيتون وتشجيع تي يعانيها قطاع الز  لى معالجة بعض المشكلات ال  إضافة إالخمسة الماضية، 

 165زيع نحل لـ حل عبر تولى تشجيع مرب ي الن  إضافة إراعة بالأنفاق، ات حديثة كالز  راعات بواسطة تقني  الز  

ال وتدريبهم.  نح 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 .7/2/2016 بتاريخ الصادر المعدل الجزائري الدستور (1)

 .3/6/2015 تاريخ المستدامة، للتنمية نموذجية تجربة عامل جبل بلديات النهار،إتحاد جريدة (2)
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م ن أ نمائي تستحق  حاد بلديات جبل عامل خطوة متقد مة في العمل البلدي والإت  ا تجربة ن  أل شك  في  تعُم 

 .ة في حاجات القرى والبلداتة المعني  سمي  لطات الر  هتمام الس  في لبنان في ظل  غياب ا

ستخدام ااقة بنتاج الط  ة وهي طريقة جديدة لإة المصري  واسة الكهربي  بمشروع الد   وفي هذا السياق، شاركت

ة تاج طاقة كهربائي  إنيسمح ب المشروع وهذا .يوم عبر شوارع المدن كل  تي تمر  ارات ال  ي  الكم الهائل من الس  

ه يساعد على "إنتاج يتمثل في أن   ةة والمباني الحكومي  اقة المنتجة في إنارة المرافق العام  ستخدام الط  انظيفة، و

 ".ثات، وبسعر رخيص، ويسمح بخلق فرص عمل جديدةطاقة نظيفة وبدون ملو  

البيئة والمحافظة عليها من أجل تحقيق الستدامة ة الوعي البيئي وحماية ة دبي تؤمن بأهمي  بلدي   ونرى

و من منطلق  .جاحمات الن  ة العيش ومقو  ر فيها استدامة رفاهي  زة تتوف  ة مما جعل دبي مدينة متمي  نمية الحقيقي  والت  

تطبيق جميع  ه يتم  ة دبي على الحفاظ على البيئة وتطبيق معايير واشتراطات المباني الخضراء فإن  حرص بلدي  

ائد والأول من نوعه في تطبيق هذه تي تنطبق على هذا المبنى ليكون المبنى الر  معايير والشتراطات ال  ال

قل على استخدام وسائل الن   ة للحث  راجات الهوائي  ة للد  توفير عدد من المواقف الخاص   المعايير. كما يتم  

نها الإضاءة وتسخين المياه بالإضافة إلى ة مة في استخدامات عد  مسي  اقة الش  استخدام الط   المستدامة. ويتم  

 .م في فتحات المداخل والمخارجحك  د من خلال الت  الحفاظ على الهواء المبر  

ة وتبادل المعلومات والخبرات مع المختصين في ميدان جارب المحلي  هذه الت   كتشاف كل  اد أن المؤك   

ذي تعقد الآن آمال نمية المستدامة ال  الحقيقي لمعرض الت  ى أنحاء العالم هو الإنجاز نمية المستدامة من شت  الت  

 .ذلى معرض سنويإتحويله مستقبلا  ةكبرى على إمكاني  

 

 ة في لبناننمية المحلي  قات الت  انية: معو  الفقرة الث  
 

انية، كما الث  لفية تي شهدها العالم مع بداية الأهانات ال  حدى المفاهيم والر  إنمية المستدامة ل موضوع الت  يشك        

ة قتصادي  بعاد التي ترتبط بالأنمية ال  الت   ن  أ نمية، وقد بات واضحاً بموضوع الت   وثيقاً  رتباطاً ال البيئة تشك  

ة ؤون العام  ياسية للش  دارة الس  ة الإة تتصل بشكل وثيق بنوعي  ة والمدني  حي  ة والص  ربوي  ة والت  جتماعي  وال

 دولة.  وللموارد في كل  

دارة إة كصيغة ما منها المرتبطة بالحكمي  عيدين العالمي والوطني، لسي  تطور المفاهيم على الص  ومع       

ولة والمجتمع المدني وتراجع ة، ومع صعود مفهوم المشاركة بين الد  ة ول مركزي  ة ل حصري  ة عام  سياسي  

ة كخيار لمواجهة ى المركزي  تتبن  ن أدولة  ي  لأ ، لم يعد ممكناً والخاص   الحدود الفاصلة بين القطاعين العام  

قتصادي وتكنولوجي شديد اجتماعي واتي يفرضها محيط حديات ال  غيرها من الت   وأنمية ات الت  تحدي  

ة جعل ق بكيفي  ذي يطرح في هذا المجال، يتعل  ؤال ال  ضطراب ويحمل معه مفاجآت مليئة بالمخاطر. لكن الس  ال

القتصاد الوطني غير متوازن بين قطاعاته  ن  أنمية في حين ة الت  في عملي  و آداة أ ة جزءاً داري  ة الإمركزي  اللا  

 لع.ة، كما يرتكز الإنتاج فيه على الخدمات بدل الس  شاطات القتصادي  ة، ويعاني من تمركز حاد للن  الإنتاجي  
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الحماية الكافية للبئية ات في نطاق عملها لتأمين تي تواجهها البلدي  قات ال  لذلك قبل أن نشير إلى أبرز المعو       

سا ة بين فرنأساليب ومستويات تنظيم الإدارة المحلي  نمية المستدامة في المناطق، سنعرض وتطبيق  سياسة الت  

 .ولبنان

 

 ولبنانا ة بين فرنسدارة المحلي  أساليب ومستويات  تنظيم الإ أولاً:

تداب الفرنسي على لبنان نالفرنسي خلال فترة الام الإداري ظظام الإداري في لبنان  وليد الن  الن   لأن      

طور في تقديم خدمات أكثر للمواطن برفع جانب ومدى نجاح ذلك الت   ر في كل  تتيح ملاحظة تطو   ةفالمقارن

 مستوى الأداء وتطوير العمل الإداري .

ات وهناك ة فهناك البلدي  الإداري  ة مركزي  نظيم الإداري إلى جانب اللا  ة في الت  حصري  عتماد اللا  ا ففي لبنان تم       

 المحافظات والأقضية.

هناك نوعاً من  والباحث في الوضع الإداري في لبنان على صعيد الواقع العملي يلاحظ عموماً أن       

ة المتبعة في حقيقتها لسيت سوى حصري  لا  لا نظيم الإداري. إذ أن  تي تهيمن فعلياً على الت  ة ال  ة القوي  المركزي  

بعض الأمور على المواطنين في  ل بلا شك  ة. فهي تسه  ة الإداري  ة المركزي  خفيف البسيط من حد  من الت   نوعاً 

ة في لبنان تعود بأسبابها إلى ما ة الإداري  أصول المركزي   قة جداً ل تكفيهم، ولعل  المناطق ولكن في حدود ضي  

 .(1)نتداب الفرنسيما في عهد البعد الإستقلال ل سي  

ات المحافظين ق بتوسيع صلاحي  لتحث على إجراءات تتعل   1989ائف في العام ى جاءت وثيقة الط  حت       

ة على أعلى مستوى ممكن تسهيلاً لخدمة ولة في المناطق الإداري  والقائمقامين وتمثيل جميع إدارات الد  

عة على مستوى الوحدات الموس   ةة الإداري  مركزي  عتماد اللا  كما دعت ل المواطنين وتلبية  لحاجاتهم محلي ً ا

 ة.ة قوي  دة ذات سلطة مركزي  لبنان دولة موح   دت الوثيقة على أن  غرى مثل الأقضية. هذا وقد شد  ة الص  الإداري  

منها تعديلات على  ة عديدة متعاقبة كانت تدخل كل  ه صدرت في لبنان قوانين بلدي  ويجب الإشارة بأن       

يعتبر خطوة رائدة في  ذي ل شك  وال   30/6/1977تاريخ  188شتراعي رقم الى صدور المرسوم سابقاتها حت  

 ة في لبنان وتوسيع إطارها.ة الإداري  مركزي  تعزيز اللا  

طبيق خذ من المجلس البلدي ويحتاج إلى صدور مرسوم لوضعه موضع الت  قرار يت   أي   ومن المعلوم أن       

ت إلى تعطيل ة تمارس في هذه الحالت سلطة مطلقة أد  لطة المركزي  الس   ا لأن  ة معدومة كلي ً ستقلالي  يجعل ال

 صديق. إن  ة ل ترفض الت  لطة المركزي  الس   أن   لة في المدن. ومن المؤسف القوالعديد من المشاريع الحيوي  

خدمة وهي تأتي أحياناً من مجلس الوزراء وأحياناً من مجلس ال اات في هذا المجال كبيرة جد ً معاناة البلدي  

 ة.المدني  

                                                                                                 

 .3: ، ص2003محمد أنور صوفي، أساليب تنظيم الإدارة المحلية ومستوياتها، نماذج عالمية ومحلية، عمان  (1)
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ولة وفي أسفل المستوى الهرمي منها طالما دائرة من دوائر الد  ة ات ل تختلف عن أي  وبذلك أصبحت البلدي        

ة ة للمجالس البلدي  ات المالي  لاحي  ظر بالص  من إعادة الن   ة يخضع للقائمقام. ول بد  تصديق معاملاتها المالي   أن  

 من مستويات الهرم الإداري.  ة لكل  ة في قانون المحاسبة العمومي  رة كتلك المقر  بحيث تعتمد هرمي  

قابة ة عبر الر  لطة المركزي  ة بالس  رتباط البلدي  افي معرض بحثنا عن وجوه كثيرة من ثنا وسبق أن تحد        

 ة.ة: القائمقام، المحافظ والوزير وذلك بحسب نوع القرار وموقع البلدي  على قرار مجلسها من مراجع عد  

ى الآن حت   1958ذي اعتمد منذ عام ة الخامسة الفرنسي ال  من دستور الجمهوري   /72وبالعودة إلى المادة /      

( وهي Communeة، فهناك المقاطعة )ة أو المناطقي  جمعات المحلي  هناك نوعان من الت   ن بوضوح أن  ويتبي  

وهي ( Departementة وهناك أيضاً المحافظة )ة أساسي  ة ومحلي  تي في نفس الوقت تجمع لوحدة سياسي  ال  

ع مناطقي تجم   أي   في نفس الوقت  على أن   72المادة  ( وتنص  Communeتحتوي على عدد من المقاطعات )

 ه مناطقي. ع معين بأن  القانون، فالمشترع وحده فقط يستطيع أن يعترف لتجم   يوجد بنص  

المناطق  أن  ة قديمة في حين المقاطعات والمحافظات كانت موجودة في مراحل تاريخي   نستنتج أن       

Regions   بمراحل عديدة ليصل عبر  ة مر  ة الإداري  مركزي  مبدأ اللا   حديثة الولدة فنستدل من هذا على أن

ة بمجلس نفيذي  لطة الت  كانت الس   1982ه قبل قانون ة إلى وضعه الحالي خصوصاً أن  مركزي  ر مفهوم اللا  تطو  

 ة.نظيمات المحلي  ة في الت  لطة المركزي  ذي يمثل الس  المحافظة بيد المحافظ ال  

ه كان ة لكونه أوجد سلطة جديدة كما أن  مركزي  مفهوم اللا   رذاك القانون يعتبر ثورة في تطو   الي، فإن  وبالت       

 واة لإرساء تنظيم سياسي إداري جديد.الن  

محافظة  ة وفي كل  قمنط لطة ممثلة في كل  ة، فالس  احة المحلي  ولة عن الس  وهذا الأمر ل يعني غياب الد      

ذين في ذلك موظفي المحافظة المعنيين وال   عيد المحلي  يساعدولة على الص  ته تنفيذ سياسات الد  مهم   فظ بمحا

 ة.اخلي  نفقاتهم وزارة الد   تدفع رواتبهم وكل  

 ممارسة أي  ة أكيد على عدم إمكاني  ة في فرنسا ترافق مع الت  ات في المجالس البلدي  لاحي  توزيع الص   وإن       

وقيع على ة عبر الت  عاون والعمل سوي  ع آخر، فهذه جميعها تستطيع الت  على تجم   ع محلي  تجم   وصاية من أي  

 .(1)عاون المحلي  م الت  تفاقات تنظ  اعقود و

ة للمنطقة خطيط هو وضع خط  ة، والت  لطات المحلي  خطيط ضمن عمل الس  عتمدت فرنسا على نظام الت  اوقد      

جمعات ولة والمنطقة ومن ناحية ثانية يجمع المناطق والت  تنظيمي يعقد )عقد تنظيمي( ما بين الد  ضمن إطار 

ة لإيجاد ة خمسي  ط هي وضع خط  ة ذاك المخط  ة بموضوع هذا العقد. فمهم  ة تحتها والمهتم  ة المنضوي  المحلي  

 -المنطقة-ولةلد  بل ثلاث جهات: امويل من قعيد المناطقي. ويكون الت  ة ضخمة ذات تأثير على الص  ة تحتي  بني  

 .ةجمعات المحلي  الت  
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سات قتصاد )عبر تشجيع المؤس  ي لحسن سير الة تؤد  ة تدير مرافق ذات منفعة عام  لطات المحلي  الس   أن   إذ      

ة جمعات المحلي  لذلك يجب على الت   عمل يعود للقطاع الخاص   ها ل تستطيع أبداً أن تمارس أي  ة لأن  الخاص  

 حترام مبدأ المنافسة.ادائماً 

جهت ت  اتي ة ال  قتصادي  ظر في نماذجها الن تعيد الن  أول حقة على الد  ة اللا  زمات المالي  وفي حين تفرض الأ      

تهما على صعيد ناعة أهمي  راعة والص  الز   ة، لتعيد وتعطي قطاعي  كثر نحو قطاعات الخدمات المالي  أكثر فأ

ركيز على قطاع ت  ال يار فيتم  ة عكس هذا الت  ياسات الحكومي  بناني والس  قتصاد الل  اتج الوطني، يسير الالن  

 كنولوجيا.ناعة والت  راعة والص  ة كالز  ة هام  تصادي  قاالخدمات وإغفال قطاعات 

ات ما تزال محاصرة بثقل ة على مستوى البلدي  داري  ة الإمركزي  ة في موضوع اللا  بناني  جربة الل  الت   لعل       

ولة وليس كمؤسسة للحكم المحلي. سات الد  ات كمؤسسة من مؤس  عامل مع البلدي  ممارسة سلطة الوصاية والت  

عادة مركزة ة لإات من قبل عدد كبير من الوزراء المتعاقبين كآلي  ولة والبلدي  وقد فهمت العلاقة بين الد  

جربة لقت عوائق كبيرة على مستوى الموارد هذه الت   ة. كما أن  هنية المركزي  القرارات ولتدخلات تدعم الذ  

ات بموجب القانون، والموارد تي عهد بها إلى البلدي  لاحيات ال  زن بين مستوى الص  توا ة حيث ل يوجد أي  المالي  

ات هي تي ما تزال تطرح لتعزيز موارد البلدي  ال    ات، والمقارباتلاحي  ة المتوفرة لممارسة هذه الص  المالي  

 نمية الفعلية للبلدات والقرى. ة عاجزة عن تأمين حاجات الت  مقاربات تقليدي  

 

 ةنموي  ات الت  قات البلدي  معقو   ثانياً:

مام أة ة عقبة رئيسي  ما في موضوع الموارد المالي  ة، ل سي  مركزي  قة باللا  لتزام بالقوانين المتعل  لل عدم اشك       

ق بتوزيع عائدات ص القانوني المتعل  ل إعادة تطبيق الن  شك  يات. وحادات البلدي  ت  اة ور عمل المجالس البلدي  تطو  

ة بداية الخروج من عقلي   2010ة والمطروح في مشروع موازنة العام صالت الحكومي  من موارد الت   اتالبلدي  

 .لتفاف على القوانينال

جربة مات البارزة للت  حدى الس  إوائف جتماعي بين المناطق وبين الط  قتصادي والفاوت الالت   وقد يكون    

ستقرار، سباب ضعف الأمن  اً رئيسي   نظمة المشاركة سبباً أل في يشك  فاوت هذا الت   ن  أة، ومن المعروف بناني  الل  

نات المجتمع المنقسم قتصادي بين مكو  جتماعي والوازن الة وجود نوع من الت  وافقي  نظمة الت  حيث تفترض الأ

 ا.عامودي ً 

ة ستوري  عديلات الد  عطي بموجب الت  أذي نماء المتوازن وال  ائف لمسألة الإفاق الط  ت  اي غم من تبن  وعلى الر  

ات الحكومات المتعاقبة. ة من أولوي  ولوي  أل ة تشك  نمية المناطقي  الت   ن  أة، ل يبدو قيمة دستوري   1990في العام 

ة ما بعد لطة المركزي  ا في الس  هام ً  طراف موقعاً حزاب الأأن تحتل أة ياسي  حية الس  ومن غير المفهوم من النا  

أثير في رسم كبير في دائرة القرار المركزي، في حين تبقى عاجزة عن الت   ائف وتصبح ذات ثقل سياسيالط  

صبح حاجة ماسة ليس لتنمية المناطق فقط بل أي نماء المناطقي الذ  ريق نحو الإة تفتح الط  سياسة اقتصادي  

 .(1)الوطني قتصادلتوسيع قاعدة ال

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 .2: ،ص2012أيار  22، جريدة الأنباء اللامركزية الإدارية و معوقات التنميةوليد صافي،  (1)
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ث المياه، ث الهواء، تلو  ة )تلو  ة للقياس في مجالت عد  ات الخاص  جهيزات والمعد  ويفتقر لبنان إلى الت  

ة في مراكز الأبحاث كما في الجامعات العلمي  ربة إلخ(. وهو بحاجة لتعزيز المختبرات وضائي، الت  ث الض  و  التل

 لة بالبيئة.ة ذات الص  سات العام  المؤس  و

ة في المناطق تمنعها من تأدية دورها في هذا المجال. وأبرز هذه قات تنموي  ات معو  وتبرز أمام البلدي  

 الية:، هي الت  (1)قاتالمعو  

 ياسي والاقتصاديعيد الس  على الص  

 

 lesة ياسات القطاعي  املة وكذلك غياب الس  ة الش  نمية الوطني  لة الت  أة لمسالعام  ياسات غياب الس    -1

politques sectoielles 

 املة للاقتصاد والوطني.ة الش  ؤية القتصادي  ضامن الحكومي وغياب الر  ضعف الت   -2

 اعتماد القتصاد على قطاع الخدمات والمصارف والعقارات. -3

 .ةالقتصادي  شاطات في الن   تمركز حاد   -4

 ة(ئيسي  كان يقطنون في المدن الر  % من الس  50ة المتزايدة.)حوالي يفي  الهجرة الر    -5

 ة جاذبة للاستثمارات.عدم وجود بيئة استثماري   -6

 ناعة.راعة والص  الز   ضعف قطاعي   -7

 

 عيد المالي:على الص  

 ين العام.ة وارتفاع خدمة الد  ة العام  زمة المديوني  أ -1

 ة في بيروت وضواحيها.المصرفي   سليفاتتمركز الت   -2

 ة.سليفات المصرفي  الكلفة المرتفعة للت    -3
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ة المعنية ة والخاص  سات العام  ة والمؤس  نسيق في ما بين الإدارات العام  ات الت  وما زال هناك نقص في آلي  

شاور وتقييم إنجازات غم من توسيع دائرة المشاركة في الت  نمية المستدامة، وبالر  بكل مجال من مجالت الت  

ياسات المتكاملة في مختلف ى رسم الس  ول  عليا تتن في لبنان مؤسسة أو هيئة العقد الماضي، ليس هناك إلى الآ

ه بقي مفصولً عن  أن  هتمام بالموضوع البيئي إل  غم من اله بالر  نمية المستدامة. كما أن  صلة بالت  المجالت المت  

في  ة مع سائر البرامج والمشاريعتقاطع المسائل البيئي   عتبار بشكل كاف   الأخذ بالنمية المستدامة ولم يتم  الت  

 الميادين. كل  

ة ل ة في لبنان، من قوانين ومراسيم وقرارات وزاري  شريعي  العديد من المشاريع الت   الإشارة إلى أن   روتجد

ة واب ومجلس الوزراء أو الوزراء المختصين. وهناك حاجة ضروري  تزال تنتظر درسها من قبل مجلس الن  

شاطات روري للن  وسع الض  مع عدم الحيلولة دون الت   ة يسمح بحماية البيئةلنظام مواصفات ومقاييس بيئي  

 . (1)ناعيراعي والص  ة في مجالت الإنتاج الز  ة خاص  ة الأساسي  قتصادي  ال

ا في معوقات ا رئيسي ً اتج الوطني دورً ة ومساهمتها في الن  يلعب عدم وجود توازن بين القطاعات القتصادي  

راعي جارة، بينما يساهم القطاع الز  اتج المحلي من الخدمات والت  % من الن  75نمية المناطقية حيث يأتي الت  

ة )احصاءات ة المستعملة على القطاعات القتصادي  سليفات المالي  اتج. ويأتي توزع الت  % من هذا الن  6بسنبة 

في  كز الحاد  مرا لهذا الخلل في القتصاد الوطني وللت  سليفات على المناطق، انعاكسً ع هذه الت  ( وتوز  2008

 .ةشاطات القتصادي  الن  

ور ة في وجه الد  ئيسي  ل واحدة من العقبات الر  عيد المناطقي تشك  نمية على الص  قات الت  معو   ويتضح لنا، أن  

هذه  ن  إقضية. وفي المقابل، فات والأحادات البلدي  ت  اات سات الحكم المحلي على مستوى البلدي  نموي لمؤس  الت  

تي يعهد ال   اتلاحي  ات والص  ضطلاع بالمسؤولي  لاة لة محلي  ة توفير موارد مالي  مكاني  إر بشكل بالغ في المسألة تؤث  

لطة نمية ستبقى هذه المجالس تحت رحمة الس  ستمرار غياب الت  اقضية. وفي ات والأى مجالس البلدي  إلبها 

نتاج حلقة إة ويعيد دارة المحلي  ة الإعلى مبدأ حري   يضاً أة. هذا الواقع يؤثر ة لتوفير مواردها المالي  المركزي  

 . (2)ةة المركزي  هني  الذ  

 من خلال تحرير ل  إ اتنموي ً  تلعب دوراً  أنقضية و مجالس الأأات نموي، ل يمكن للبلدي  عيد الت  ا على الص  م  أ

خيرة بالحاجات ترتبط هذه الأ ة لمسألة الموارد حيثزمة، لذلك فالمطلوب رؤية غير تقليدي  ة اللا  الموارد المالي  

  كانة، وليس بعدد الس  دارات المحلي  ولة في ممارساتها لصالح الإت الد  تي تخل  لاحيات ال  ة وبحجم الص  نموي  الت  

ة من تعزيز مواردها داري  فوس، كذلك ترتبط بتطوير سياسة تمكين الوحدات الإالمسجلين على سجلات الن  

 ة. المحلي  
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قتصاد لى توسيع قاعدة الإعيد الوطني تؤدي ة متماسكة على الص  ة خط  تعزيز الموارد المحلي   بويتطل  

سات الحكم شراك مؤس  إمحافظة و ة لكل  فاضلي  ة على صعيد المحافظات ترتبط بالميزات الت  ستثماري  ا وخلق بيئة

عادة توزيع ا لإهام ً  المحافظات عاملاً  ة فيستثماري  ل خلق البيئة الة. يشك  نمية المحلي  خطيط للت  المحلي في الت  

نمية قات الحقيقة للت  من المعو   ذي يعتبر واحداً ال    مركز الحالية الت  ف من حد  ة بشكل يخف  قتصادي  شاطات الالن  

ستثمار خطوة جريئة لزيادة الإ 2010المناطقية، كما تشكل الرؤية الجديدة المعبر عنها في موازنة العام 

بين القطاعين العام والخاص للقيام بمشاريع ذات بعد تنموي على المستويين الوطني  راكةس الش  وتكر  

 والمناطقي. 

ة بحماية البيئة وبمعاقبة المخالفين وإزالة لذلك، نحن بحاجة اليوم لتطبيق أفضل لعدد من القوانين الخاص  

 أمين ضد  أمين القائمة ل تشمل الت  زالت أنظمة الت  الي ما قييم المالي للبيئة وبالت  هناك غياب للت   المخالفات. كما أن  

ة يسمح بحماية البيئة اجمة عن إنتهاك البيئة. هناك حاجة لنظام مواصفات ومقاييس بيئي  المخاطر والأضرار الن  

راعي ة في مجالت الإنتاج الز  ة خاص  ة الأساسي  قتصادي  شاطات الروري للن  وسع الض  مع عدم الحيلولة دون الت  

 ناعي.ص  وال

زمة ة اللا  ة يقابله توفير الموارد المالي  لطة المركزي  لاحيات من الس  نقل الص   ذي يقول بأن  وعملاً بالمبدأ ال  

ة بناني  وقيام الحكومة الل    جاربة وغيرها من الت  جربة الفرنسي  ستلهام من الت  لاحيات، يمكن الإلممارسة هذه الص  

 .(1)شغيلجهيز والت  ات المعطاة لهذه الأجهزة وبالت  لاحي  ة تترتبط بالص  مركزي  بتحويل مساعدات الى أجهزة اللا  

ن يأتي في أالمشروع يجب  هذا ن  إعة، فة الموس  داري  ة الإمركزي  طلاق اللا  ة اليوم لإياسي  رادة الس  رت الإذا توف  إو

قضية والمحافظات الأ  مستوىي نظام لمركزي على جاه تبن  ت  اداري بظام الإطار حركة تغيير تشمل بنية الن  إ

قابة على ة كضمانة لوحدتها وبالر  ادي  ي  ولة بكل الوظائف الس  ستور والقانون وفي المقابل، تحتفظ الد  يكفله الد  

ة، عمال المجالس المحلي  أة ة وقانوني  ما رقابة القائمقامين والمحافظين على شرعي  سي   ة لداري  عمل الوحدات الإ

داة آلى إنظيمي كل الت  ل هذا الش  ة كي ل يتحو  ة للامركزي  داري  بيعة الإز الط  ن تعز  أها مانات من شأنهذه الض  

 ولة.لتفتيت وحدة الد  
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 الخاتمة

 

 

نطلاقاً من ا، وذلك ة لحماية البيئةات القانوني  الآلي  سالة المتواضعة إلى وضع لنا في هذه الر  لقد توص  

 ول المقارنة.وقوانين الد  444/2002قانون حماية البيئة رقم ةً الإجراء خاص  ستور والقوانين المرعي ة أحكام الد  

 ههو أن  ستنتاجه ا، وما تم ةالوضع القانوني للمخالفات البيئي  راسة أن نستعرض حاولنا في هذه الد  

البيئة، من ة حول قضايا وشؤون ة والوطني  ة والإقليمي  ولي  قاشات والخطابات الد  تسارع الجهود والن   غم منبالر  

يشهد عكس ذلك، حيث  في لبنان الواقع أن   إل   ،مبادئ لحماية البيئة ات ومن ثم  أجل وضع وتحديث أدوات وآلي  

 فتقادل باوالمشكلة تتمث  قة لمختلف الفواعل، عتبارات والحسابات الضي  ل تزال هذه الجهود والمبادئ رهينة ال

 .المدى البعيدد الأطراف على لإطار عمل واضح ومتعد   لبنان

نا ذاتها، بل أن   أدوات حماية البيئة في حد   ول في ما يخص  هناك تباين في مواقف الد  وقد لحظنا بأن  

عي حماية البيئة وتدافع عنها في ول من تد  فهناك من الد   ،ولة الواحدة نفسهاى تناقضاً في مواقف الد  نجد حت  

تتوانى في إعلان الحرب على البيئة عندما تتعارض مع ة، لكن ل ولي  إعلامها وفي مختلف المحافل الد  

هات دة الجنسي  ة عن طريق شركاتها المتعد  مصالحها، خاص   ات العاملة خارج إقليمها وهذا ما نلمسه في توج 

 مة.ول المتقد  الد  

 فيما يخص  ة بين مختلف الفواعل ولي  نقسامات الد  باينات والة والت  المواقف الأناني  هذه  كل   ن  إوللأسف   

د الأمن البيئي على تي تهد  ة ال  هديدات البيئي  ع رقعة المخاطر والت  أمام زحف وتوس   قضايا حماية البيئة، تتم  

ر والجفاف والفياضانات نتيجة تغي رات المناخ وارتفاع درجة حرارة الأرض ال  غرار الت   تي نتج عنها من صح 

 .ذوبان للجليد القطبي

ع الل  نتباه إليه وما يجب ال س هو أن  المشر  قانون حماية ة المحافظة على البيئة في أهمي   بناني قد كر 

ه لم تصدر أن   ة لحماية البيئة، إل  عتماد صفة المنفعة العام  اته في ي  ذي تكمن أهم  ال   2002عام  444البيئة رقم 

ة لإصدار ضرورة بالغة الأهمي   . وعليه، هناكا يحول دون تطبيقهة مم  طبيقي  ت  المراسيم ال ستكمال معظما لحينه

 .ة ونظام قانوني بيئي مستقل  ة مستقل  ل قواعد قانوني  ها تشك  ة لهذا القانون لحماية البيئة لأن  طبيقي  ة المراسيم الت  كاف  

والستفادة من تطبيق القوانين البيئي ة في بعض الد ول الغربي ة والعربي ة من خلال المقارنة ال تي 

قت إليها  يات ، آنفاًتطر  لطتين المركزي ة واللامركزي ة لحماية البيئة من المخالفات والت عد  وأهمي ة صلاحي ة الس 

 عليها في هذه الد ول.

ته الواحدة والخمسين، وبشكل ، في ماد  2002/ 444رقم  بناني قانون حماية البيئة الل   وقد نص  

ات ؤولي  ص للمس  والعقود، عند بحثه في الباب المخص  د بأحكام قانون العقوبات قي  ح، على وجوب الت  يصر

ة ؤولي  ة للمس  الي على القاضي أن يرجع إلى القواعد العام  ، وبالت  ةبة عن المخالفات البيئي  المترت   والعقوبات
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ستخدام أسلوب النا فض   ،رر البيئيوفي مجال الض   .ث البيئيلو  ة، في حال حصول أضرار ناجمة عن الت  المدني  

 بعض الأمور ل يمكن تعويضها بالمال. ما أمكن ذلك، لأن  ويض العيني كل  عالت  

ة كغيرها من الجرائم الجريمة البيئي   دع فقد وجدنا أن  تي تهدف إلى تحقيق الر  ، ال  ةؤولي  مس  سبة للا بالن  أم  

تمتاز بضعف ركنها ة ي والمعنوي، وإن كانت الجرائم البيئي  الماد   كنكالر  ر أركان الجريمة تحتاج إلى توف  

 ظر إلى إرادة مرتكبها.ي إلى المساس بالبيئة دون الن  لوك الإجرامي وحده يؤد  وقوع الس   المعنوي، ذلك أن  

من خلال  أنالمناط لها في هذا الش  الكبير وروالد   اتدي  لالببها  تي تقومال   الأعمال ةي  أهم   تناولنا وقد

إلى أضرار  يأو لمبالة من شأنه أن يؤد   أي إخلال أو تهاون أن   ، إل   118/77شتراعي رقم الالمرسوم 

ومن  من جهة فيها هذا محك  الت   قد يصعب أحيانا بل، المناسب الوقت ل فيدخ  الت   عدم عند تفاديها ل يمكن ةبيئي  

ة قل   متهافي مقد   تي تأتيوال   ات في أداء مهامهاالبلدي   تي تواجهال   عوباتالص   عدم تجاهل أخرى يجب جهة

على تسيير أعمال  تسهر تيال   صةالمتخص   ةالبشري   الوسائل رتوف   وعدم، ةي  ات الماد  ي  مكانال

 ةاقات البشري  الط   من هذه ص يجعلكوين المتخص  الت   ى إن وجدت فغيابالبيئة، وحت   حماية ونشاطات

 البيئة. على لة بالمحافظةذات الص   ؤونمة في تسيير الش  وغير متحك   الةغير فع   رةالمتوف  

 تهااقرار بل إن  ، ةلي  المح   في تسيير شؤونها  ات واسعةع بصلاحي  تتمت   ل بوجه عام اتالبلدي   كما أن  

دون  ،نةمعي   في مسألة أو خطوة قرار خاذ أي  ات  عن  عاجزة ةالمحلي   لطاتالس   يجعل وهذا ما قابةقيد الر    تبقى

 .في الحفاظ على البيئة اتالبلدي   ةفي صعوبة مهم    ا يزيدمم   بنانيالل   الوعي البيئي لدى المجتمع غياب أن ننسى

طبعاً و ة.ة قوي  دة ذات سلطة مركزي  لبنان دولة موح   على أن   1989ائف عام الط   وثيقةدت هذا وقد شد  

ى قادرة علة ة قوي  ى يبقى لبنان دولة مركزي  ياسي حت  عيد الس  ة على الص  بناني  ولة الل  د وحدة الد  نحن ندعم ونؤي  

اً تعزيز ه من المفيد جد  عيد الإداري، فيبدو أن  ا على الص  أم   ستقرارها.احفظ وحدة أراضيها وصون أمنها و

لطة ظر في علاقة الس  روري إعادة الن  زدهارها. فمن الض  اتي تعمل على نمو الأقاليم وة ال  ة الإداري  مركزي  اللا  

 .(1)مهاتي تعيق تقد  هذه الأخيرة من بعض القيود ال  ر ى تتحر  ة حت  لي  ة بالإدارات المح  المركزي  

ث لو  ة ل تخاطب ول تضبط سوى أعمال الت  القواعد القانوني   ة، نجد أن  لي  ة المح  نمية البيئي  وفي مجال الت  

لسيم الكامل لوك الإنساني الخارجي ومع حتمة الت  ل تخاطب سواء الس   ل الإنسان فقط، أي  اشئة عن تدخ  الن  

شريعات والقوانين الت   في الأذهان أن   ه يجب أن نقر  أن   الحاجة إلى وضع تشريعات تحمي البيئة، إل   لضرورة

ق ب  ة أو أثر واضح إذا لم تطفاعلي   تي تصدر في لبنان بهذا الغرض، مهما كانت متكاملة، فلن يكون لها أي  ال  

 الهدف واحد هو حماية البيئة. قوانينها المختلفة لكن  ول المقارنة مع في العمل بصورة دقيقة وشاملة، أسوة بالد  

 

 

                                                                                                 

 .3:ص، 2003محمد أنور صوفي، أساليب تنظيم الإدارة المحلية ومستوياتها، نماذج عالمية ومحلية، عمان  (1)
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العربي صاحب جائزة نوبل في الأدب المرحوم نجيب محفوظ  صدق عندما عل ق على  ولعل  الأديب

اها "أن نا بلد الت شريعات وبلد مخالفة الت شريعات، وأن  الل وم ل يقع على الش عب ولكن  ذلك وانتهى إلى حقيقة مؤد 

لً أن تحترم قوانينها وهذا هو بيت القصيد  ".على الد ولة ال تي يتعي ن عليها أو 

وء عليها، روري تسليط الض  تي يعُتبر من الض  ة ال  قاط الأساسي  نا حاولنا وضع الن  يبقى أن نقول بأن  

ع لسد  بعض الث   ات في بدور البلدي   قةصوص المتعل  غرات إن أمُكنَ ذلك، كما وتعديل بعض الن  ولفت نظر المُشر 

 ة.نمية البيئي  تحقيق الت  

 خيار المحارق ة علىبناني  ولة الل  ت الد  ستقر  ا فايات في لبنان،أزمة الن  ه بعد نحو عامين من يبدو أن  و  

رغم ، لبةفايات الص  ة معالجة الن  لبة حول كيفي  فايات الص  إقرار مشروع قانون الإدارة المتكاملة للن   وذلك عبر

تظهر في تلويثها الهواء، الأسوأ. وأولى مساوئه ر ين، لكونه الخياتي قوبل بها، من خبراء بيئي  عتراضات ال  ال

 .ث أصلاً الملو  

ة الحؤول في حال اعتمد خيار المحارق، وهو في كيفي  يدة يات عديواجه لبنان تحد  سياق، وفي هذا الس  

ات بحاجة إلى تقني  ها إذ أن  نتشارها في الهواء. اتي تنتجها هذه المحارق وماد ال  نبعاث الغازات والر  ادون كارثة 

ة كبيرة من الفيول لحرق ي  كم  إلى وة ق  شغيل والمراقبة بدرجة عالية من الد  ين للت  ي  ين وفن  وإلى تقني   رةمتطو  

تي ول الأخرى ال  فايات المنتجة في لبنان، على عكس الد  سبة الأكبر من الن  الن   تي تحتل  ة ال  فايات العضوي  الن  

تسعى إلى تحويل جزء و وتصنيع العوادم سبيخلت  دوير واكإعادة الت  ، ة، كهولندا وألمانيا مثلاً قني  الت  تستخدم هذه 

 . لهااً ي  ل ربحاً ماد  ا يشك  م  ، مرتفاع سعر الفيول لديهاافايات إلى طاقة بسبب من الن  

 ةفايات المنزلي  اقة من الن  تخراج الط  سا ول، يحاول لبنانتي تعتمدها الد  رة ال  ات المتطو  قني  ومقابل هذه الت  

نتظار ال ا يستدعيمم  اقة، ات عالية كمنشآت الط  و تقني  أواسعة  ر مساحاتتوف  ب عدم بسب الأمرر رغم تعث  

المباشرة في هذا  أن   دومن المؤك   .سنوات 10و 5ذي يأخذ بين اقة ال  خمير( لإنتاج الط  مر )الت  لتفاعل الط  

 فاعلفايات غير قابلة للت  ة من الن  يوجد نسبة عالي   كونهام نسبة من غاز الميثان الس   بي إلى تسر  الإجراء سيؤد  

 قفل.ذي أاعمة ال  مطمر حارة الن  على ذلك  ليل اقة والد  ستخراج الط  او

روط المطلوبة لتشغيل ة بالش  م الإدارات المعني  ة تحك  مكاني  إعن  ة تساؤلتمر، يطرح عد  لأوهذا ا

فالأجدر أن يكون وق. والذ   ةاقة في الجي  ات الط  أزمة محط   ى اليوم عن حل  فهي تعجز حت   ؟المحارق في لبنان

م التزإث الهواء، في حال خص لإنشاء مثل هذه المحارق ومواجهة مشكلة تلو  جهة كفوءة لإعطاء الر   كهنا

 .هذا الخيار، ومتابعة تنفيذ المشروع خطوة بخطوة ينعني  الم

، لكن ما حان  444/2002ة لقانون رقم طبيقي  اليوم المراسيم الت   مل إلى حد  لم تستك  كما ذكرنا سابقاُ، و

تي يفُترض توافرها في قانون وال   بحماية البيئةقة الوقت أن يكون لنا تشريعٌ كامل يتضم ن جميع المسائل المتعل  

 عام بيئي.نظام وقانون  البيئة

                                                                                                 

 .NBN ،31/7/2018مقابلة مع الدكتور عامر طراف على قناة ال  (1)
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عيد تي قارنتها مع لبنان على الص  جارب ال  شريعات والت  ة  والت  رات القانوني  طو  وعلينا أن نأخذ من الت  

والمحارق وتكرير فايات مر للن  ة الط  والخروج اليوم من عملي   ،ر حماية كافية للبيئةها توف  العربي والغربي لعل  

مليار  3ذي تجاوز ة للمواطنين ال  ة العام  ح  تشفاء في لبنان وتحسين الص  فة السبعه تراجع كلا يت  المياه الآنسة مم  

 اً.دولر سنوي  

ة طبيقي  المراسيم الت  وضع  أمام هذا الواقع هل يمُكنو؟! ستقبلاً مبناني شريع الل  الت   تطويرفهل يمُكن 

قة بعمل المتعل   ةشريعي  صوص الت  ة تعديل الن  ي  ولة أهم  ؟ وهل ستعي الد  444/2002رقم  لقانون حماية البيئة

 ة المتكاملة؟!ل في الإدارة البيئي  ا يجعلها صاحبة القرار الأو  ة مم  نمية البيئي  ات في مجال الت  البلدي  

نمية رتباطاً وثيقاً  بالت   البيئة مرتبطة اعلماً  أن  بالقريب العاجل، ق هذه الأسئلة نأمل خيراً أن تتحق  

ة حرصاً على ة العمل على تطبيق القوانين البيئي  ة واللامركزي  لطات المركزي  ب من الس  المستدامة، لذا يتطل  

 ة.ت الأجيال الحاضرة والمستقبلي  بامتطل  
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طراف، )عامر(، قضايا البيئة والتنمية المستدامة أزمة دولية متفاقمة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  -

 .2011بيروت، عام 

 ، قانون عام882طراف، )عامر(، قضايا البيئية، كلية الحقوق والعلوم السياسية )الفرع الأول(، مكتبة الطلاب، مقرر  -

 . 2016مهنيي، عام 

 .2009العازمي، )عيد محمد(، الحماية الإدارية للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، عام  -

 .2010عبد الرحمن )صلاح الدين( القانون الدولي لحماية البيئة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، عام  -

لبيئة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير حقوق، جامعة عبد المجيد )رمضان(، دور الجماعات المحلية في مجال حماية ا -

 . 2011ورقلة، الجزائر، عام 

 .2005عبد الوهاب )محمد(، مبادئ وأحكام القانون الداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، عام  -

 .2011عمان، عام عدنان الفيل )علي(، قوانين حماية البيئة العربية، دار المناهج للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  -

 .2002العطار )علي(، الإنسان والبيئة مكشلات وحلول، دار العلوم العربية، الطبعة الأولى، بيروت، عام  -

 .2009عطية )طارق(، الأمن البيئي والنظام القانوني لحماية البيئة، دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية، عام  -

ي، المسؤولية المدنية، الطبعة الأولى، مؤسسة بحسون للنشر العوجي )مصطفى(، القانون المدني، الجزء الثان -

 .1996والتوزيع، بيروت، عام 

 .2016العوجي، )مصطفى(، القانون المدني )العقد(، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، عام  -

، بيروت، عام فرحات )فوزات(، القانون الإداري العام )الكتاب الأول(، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى -

2004. 

)بدون دار  1999كركبي )مروان(، و منور )سامي(، الأموال والحقوق العينية العقارية الأصلية، الطبعة الثانية،  -

 نشر(.

 .2006دار الثقافة للنشر والتوزيع في الأردن، عمان، عام كنعان )نواف(، القانون الإداري،  -

 .1995الجنائي )دراسة مقارنة(، مكتبة الأنجلو المصرية، عام محب الدين ) محمد(، البيئة في القانون  -

محمد عبد الحافظ )معمر(، القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، مصر، عام  -

2008. 

 .2012نصرالله )عباس(، القانون الإداري الخاص، دار بلال للطباعة والنشر، بيروت، عام  -
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نظرية الضبط الداري في الفكر النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الإسلامية، دار بسيوني )عبد الرؤوف(، هاشم   -

 .2007الفكر الجامعي، السكندرية، عام 

 . 2005هلال )أشرف(، جرائم البيئة بين النظرية والتطبيق، تنفيذ مكتبة الآداب، الطبعة الأولى، القاهرة، عام  -

الوسائل القانونية والمؤسساتية لحماية الغابات في الجزائر، مطبوعات الديوان الوطني  هنوني، )نصر الدين(، -

 .2001للأشغال التربوية، الجزائر، عام 

الهيتي، )سهير(، الآليات القانونية الدولية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة  -

 2014الأولى، بيروت، عام 

الهيتي، )نوزاد عبد الرحمن(، التنمية المستدامة الإطار العام والتطبيقات، دولة الإمارات العربية المتحدة، قطر،  -

 .2008الدوحة، عام 

 .2005الوهاب، )حمد رفعت( مبادئ وأحكام القانون الداري، منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت، عام  -

 

 والدراسات والأطروحات البحوث. 3

)رندة(، دراسة ميدانية، واقع البلديات في لبنان وعوائق المشاركة لمحلية والتنمية المتوازنة، المركز  أنطوان، -

 .1998اللبناني للدراسات، الطبعة الأولى، بيروت، عام 

"المجالس البلدية والبعاد القتصادية والمالية والجتماعية"، عن المعهد المالي والقتصادي الترك، )هويدا(،  -

د باسل فليحان(، دراسة ميدانية لوضاع المجالس البلدية في محافظة لبنان الجنوبي في ضوء النتخابات )معه

 .2010البلدية 

 .2006عام  حداد، )ريمون(، نظرية التنمية المستدامة، برنامج دعم الأبحاث في الجامعة اللبنانية،  -

مركز تطوير الدراسات العليا  والتقييم المحاسبي،المستدامة الإطار المعرفي  والتنمية البيئة حسن، )فرغلي(، -

 .2007 القاهرة، عام  جامعة والبحوث

رضوان(، الوسائل القانونية لحماية البيئة ودور القاضي في تطبيقها، مذكرة التخرج لنيل إجازة ، )حوشين -

 .2006، عام الجزائر المدرسة العليا   للقضاء،

خليل، )حسين(، مفهوم الأمن في القانون الدولي العام، بحث منشور، منتديات كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية،  -

 .2010عام 

 الماجستير درجة نيل متطلبات من كجزء مقدمة رسالة المحلي، المجتمع تنمية في البلديات أثر الخنسا، )حنان(، -

 .2016-2015 عام الآدب، كلية- العربية بيروت جامعة الإجتماع، علم في

 النامية، والدول العربي الوطن في البيئي الواقع حول دراسات والتصنيع، التنمية وقضايا البيئة الخولي، )أسامة(، -

 .2002 الكويت، عام والأدب، والفنون للثقافة الوطني المجلس المعرفة، عالم سلسلة

، رسالة أعدت لنيل شهادة دبلوم (دراسة مقارنة)  تلوث البيئة، المسؤولية المدنية عن (، موفق حمدانالشرعة ) -

 .2003 ، عامالدراسات العليا، قانون أعمال، لبنان

 .2007الخرطوم، عام  المائية، الموارد إستخدام ترشيد في عالمية صالح، )عابدين(، تجارب -

 .2003ية ومحلية، عمان، عام صوفي، )محمد أنور(، أساليب تنظيم الإدارة المحلية ومستوياتها، نماذج عالم -

تلوث مياه نهر الليطاني، بحث منشور في كتاب البيئة في لبنان، مشاكل وحلول، التجمع اللبناني -ضيا )عارف(،  -

 )بدون دار نشر(. 1995لحماية البيئة، 

 اللبناني التجمع وحلول، مشاكل لبنان، في البيئة كتاب في منشور بحث الليطاني، نهر مياه تلوث ضيا، )عارف(، -

 .نشر دار بدون"1995 البيئة، عام لحماية

 شهادة لنيل مذكرة الجزائر، في البيئة  حماية في  اللامركزية الهيئات تدخل  مجال عبد الحق )خنتاش(، -

 .2011 جامعة ورقلة، الجزائر، عام حقوق، الماجستير
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التلوث في ضوء التقدم العلمي والتقني، دور المسؤولية المدنية في حماية البيئة من ، ) صاحب( عبيد الفتلاوي -

 بحث منشور في مجلة البلقاء للعلوم الإنسانية والإجتماعية، جامعة عمان الأهلية، المجلد الثامن، العدد الثاني،

 .2001 الأردن، عام

 .2002م العمل البلدي في لبنان، دراسة ميدانية وتقييم للتجربة، المركز اللبناني للدراسات، الطبعة الأولى، عا -

الطبعة ، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر(، رسالة دكتوراه، دراسة مقارنة) جرائم التلوث البيئة، )فرج( الهريش -

 .1998 ، القاهرة، عامالولى

واقع البلديات في لبنان، وعوائق المشاركة المحلية والتنمية المتوازنة، دراسة جماعية، المركز اللبناني  -

 .1998الأولى، بيروت عام للدراسات، الطبعة 

 الأمم ،7 رقم البشرية التنمية دراسات سلسلة المستدامة، البشرية للتنمية العملية التجارب حول العمل ورشة وقائع -

 .1997نيويورك، عام  المتحدة

 

 والوثائق التقارير .  4

 بيروت، نيورك الأسكوا مكتبة ، المستدامة، بالتنمية الخاصة المبادىء جوهانسبورغ، المتحدة،  مؤتمر الأمم -

2002. 

 الأمم لمعايير وفقاً  2030 لعام المستدامة التنمية أهداف تنفيذ حول الأول الطوعي الوطني الأمم المتحدة، التقرير -

 .1/1/2016المتحدة، تاريخ 

 جانيرو. دي ريو ، مؤتمر1992 عام نيويورك، والعشرين،  الحادي القرن المتحدة، مفكرة الأمم -

 .1992 بيروت، نيورك الأسكوا ، مكتبة27 المبدأ جانيرو، دي ريو المتحدة، مؤتمرالأمم  -

 .2003 نيويورك المتحدة،  الأمم المستدامة، البشرية السنوي، التنمية المنظمة ، )كوفي(، تقرير أعمالأنان -

 ،كينياالسنوي ،التقرير  ،" نظرة شاملة لبيئتنا المتغيرة"توقعات البيئة العالمية ، برنامج الأمم المتحدة للبيئة  -

2007. 

علان ريو بشأن البيئة والتنمية: التطبيق والتنفيذ ، المجلس القتصادي والجتماع إتقرير الأمين العام،  -

10/2/1997 . 

تقرير الخبيرالمستقل، المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة أمنة ونظيفة وصحية  -

 .A /HRC/22/43، رمز الوثيقة 22كس، مقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته ومستدامة، جون،هنو

التقرير المشترك لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عن حقوق الإنسان والبيئة ،  -

 .16/11/2012، بتاريخ   http://www.unep.org/delc/Portals/119أنظر الموقع: 

 .2002جنيف، العالمية، الصحة منظمة تقرير -

 المتوسط. البحر منطقة في الأولوية ذات البيئية القضايا، 4/2006تقرير وكالة البيئة الأوروبية رقم  -

 الهيئة لجنة التنمية، ورهان جزائرال في البيئة حول تقرير مشروع والإجتماعي، الإقتصادي الوطني المجلس -

 .1997 التاسعة، عام الدورة العمرانية،

مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية اللبنانية، تقرير حول التغير المناخي، نقص الأمطار التصحر والتلوث في  -

 ، د.ميشال إفرام، .10/4/2018لبنان، صادر بتاريخ 

 

 المقابلات الخاصة:. 5

 .31/2/2018بلدية بيروت،  -

 .8/5/2017إتحاد بلديات فيحاء،  -

http://www.unep.org/delc/Portals/119
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 .12/10/2017بلدية قب الياس، زحلة،  -

 .15/12/2017بول أي راشد، رئيس الحركة البيئية في لبنان، بعبدا،  -

 .16/2/2018القاضي نبيل صاري، بيروت  -

 .20/3/2018بلدية زحلة،  -

 

 القوانين والمراسيم الإشتراعية. 6

 .4/2/1994 تاريخ ،4العددالمصري،  البيئة حماية قانون -

 .29/7/2002الصادر بتاريخ  444قانون حماية البيئة اللبناني رقم  -

 .2006 /16/10 بتاريخ الصادر 52 رقم حماية البيئة الأردني  القانون -

 .30/4/2006 بتاريخ الصادر 6 رقم التونسي البيئة حماية قانون -

 إلى التجاه وتشجيع النقل قطاع عن الناتج الهواء تلوث من "التخفيف ،6/8/2001 بتاريخ الصادر 341 رقم القانون -

 .تلويثاً" الأقل الوقود استعمال

 .4/8/2015 تاريخ في الصادر بالمياه المتعلق 05/12 رقم الجزائري القانون -

 .12/12/2001 بتاريخ الصادر وإزالتها ومراقبتها النفايات بتسيير المتعلق 01/19 رقم الجزائري القانون -

 .2016 آذار 7 في ،الصادرة14العدد  الرسمية، ، الجريدة2016 الفرنسي،  الدستور -

 .30/6/1977الصادر بتاريخ  118المرسوم الإشتراعي اللبناني رقم  -

 . 2002عام  بيروت،  ،جامعة البلمند وزارة البيئة اللبنانية، نظام استصدار التشريعات البيئية وتطبيقها في لبنان، -

 القضائية اللبناينة.النشرة  -

 .10/6/1995 بتاريخ الصادرة المتوسط البحر لحماية برشلونة إتفاقية -

 .30/6/1962 بتاريخ الصادرة بروكسل إتفاقية -

 المجلات العلمية والقضائية والمقالات. 7

 .2009السادس، مجلة الإجتهاد القضائي في الجزائر:  دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، محمد  لموسخ، العدد  -

 .2004 السعودية، فاضل حسن أحمد، في النفايات مجلة البيئة والتنمية الكويتية: إدارة -

 .2002القصاص، العدد السنوي،  ،محمد عبد الفتاح،أبعد من جوهانسبرغ مجلة البيئة والتنمية:  -

 لبنانية.-مجموعة إجتهادات حاتم -

 لحسين زين.مجلة خلاصة الإجتهادات والمقالت القانونية،  -
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 مجلة القضاء الإداري في لبنان. -

 .19/1/2018النفايات؟  لإدارة الوزراء مجلس أقر مستدامة سياسة جريدة الأخبار: أية -

 .2012 /22/5 التنمية، معوقات و الإدارية اللامركزية صافي، وليد.جريدة الأنباء، د -

 .3/6/2015المستدامة،  للتنمية نموذجية تجربة عامل جبل بلديات جريدة النهار، إتحاد -

 .2004، العراق 72جريدة النبأ، البيئة والأمن الدولي، فايق حسن الشجيري، العدد  -

 

 المواقع الإلكترونية. 8

 .النفايات إدارة مدير سيفائي، العزيز عبد المجيد عبد المهندس إدارة النفايات في دبي، العربية: للمدن البيئة مركز -

كيف أصبح قطاع النفايات "اقتصادياً" في  ،تصدر عن مركز العمل التنمويالكترونية  مجلة والتنمية: البيئة مجلة آفاق -

 .1/6/2016  ألمانيا؟

 .11/1/2018الصلبة،  للنفايات في التكاملة للادارة المستدامة السياسية اللبنانية: ملخص البيئة وزارة موقع -

 .2017، عام البيئية الإدارة لتعزيز للبلديات عملي البيئة اللبنانية، دليلموقع وزارة  -

 20/7/2015  البحرية، البيئة لحماية العقبة لشواطئ الرباعية" الدبابة" البيئية الشرطة: الإخبارية سرايا أنباء وكالة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maan-ctr.org/magazine/article/1122/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%9F
http://www.maan-ctr.org/magazine/article/1122/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%9F
http://www.maan-ctr.org/magazine/article/1122/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%9F
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 جنبية:المراجع الأ قائمة  -ثانياً 
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